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 المقدمة
لحقو  ا ه يفيي أن يحدد القانون ما هي الحقو  الذاتية ببالمعن  الواس(  لأففراد، وما هي شروط هذلا

القانون التجاري، قانون العمل...، إن هذه القوانين لا يمفن أن تؤدي  عيلها، هناك مثلا القانون المدني،وميا
التي تمفن صاحب الح  من الحصول  فها الأساسي إيجاد الوسيلةدمهمتها، إذا لم توجد قواعد قانونية ه

يتمفن المالك من حماية حقه تجاه إعتداء الغير، يجب  عل  حقه إذا ما تعرض آخر لهذا الح ، يجب أن
  . 1بأن يتمفن الدائن من إجبار مدينه عل  الدف( إذا تخلف عن ذلك

ذاتي ساد مبدأ الإقتضاء اللوفًا في العصور الأول  الإحتفام إل  الغير لحسم المنازعات، حيث ألم يفن م
للح ، ففانت القوة هي التي تقرر الحقو  وتحميها، وقد أدى التطور إل  تخلي الجماعات المنظمة المستقرة 

ل  ء، فإستعمال القوة يؤدي إيعد الوسيلة المناسبة ليض المنازعات ورد الإعتدا لا عن أسلوب القوة لأنه
ضطراب الأمن والسلام في  إشاعة المجتم(، وفان من نتائج تطور الحياة الإجتماعية والتقدم اليوض  وا 

ل  وجود قواعد قانونية تنظم سلوك الأفراد في المجتم( وتحدد ما إالذي شهدته المجتمعات ظهرت الحاجة 
وتتول  الدولة القيام بتلك المهمة التي أصبحت من أخص وظائيها،  هم من حقو  وما عليهم من واجباتل

 بل يجب أن توض( تلك القواعد موض( التطبي  والإحترام حت  يتحق توجد قواعد قانونية ولفن لا يفيي أن 
يفون فان العدل وسيبق  حلم حياته، وأمل ميفريه وجوهر شرائعه،  العدل، لأنه منذ فان الإنسان وحت 

 . 2بوسياج أمنه، فذلك فان وسيبق  رائدًا لرفبه عل  طري  الرخاء والتقدم والسلام
أ، إن تحقي  قواعد القانون الخاص لا يتطلب تدخلًا من القاضي، إنما هي نتيجة عملية للنشاط في المبد

المادي أو القانوني لأفشخاص. فليفون ضروريًا اللجوء إل  القاضي، يجب أن يفون النزاع إما قد نشأ بين 
ما أن يتبين أنه هناك حالة موضوعية تتطلب قانونًا حلًا معينًا. ا دعوً فيفون القاضي م أصحاب الح ، وا 

النزاعات أفثر من مساهمته بشفل ملموس في التطبي  اليعال لقواعد القانون. فللجوء إل  القاضي، لتسوية 
د شفليات معينة، فما عل  القاضي أن يقضي بالعدل وفقًا لقواعلعل  الأطراف تقديم مطالبهم وحججهم وفقًا 

 . 3ب معينة

                                  
، منشورات 7 حلمي الحجار وهاني الحجار، الوسيط في أصول المحافمات المدنية دراسة مقارنة، الجزء الأول، طينظر   1ب

 .1، بند 11ص  ،2017الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 
 لقانون المرافعات المصري.المذفرة الإيضاحية   2ب

(3) Hervé Croze, Christian Morel, Olivier Fradin, Procédure civile, Manuel pédagogique et 
pratique, Lexis Nexis, 3e édit., 2005, p 1, n°1. 
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نيل  رة اليرد إل مباد التي تلتزم بتأمين العدالة بين الناس ملغية بذلك مبدأهي باتت إن الدولة فيي الواق( 
لتزامًا و فإحتفرت في يدها سلطة الإلزام والإجبار وتفيلت وحدها بإقامة العدل بين الناس حقه بنيسه،  منها ا 

لتي يقتضي ات المحافم وأتت القوانين لتنظم عملها وتحدد اختصاصها وماهية الأصول الشفلية ئأنش بذلك
ذا فان من الشائ( في الشرائ( المختلية همراعاتها من قبل الأفراد حت  ينالوا حقوقهم ويدافعوا عنها و . وا 

تخصيص فرع من فروع القانون يستقل بتنظيم النشاط القضائي خصوصًا في صدد المنازعات الناشئة عن 
ح  الذي يطل  عل  هذا اليرع ما زال محل لا أن الإصطلاإتطبي  قواعد القانون الخاص فالمدني والتجاري، 

انون أو "قفالقانون المصري عليه الدول إل  إطلا  مصطلح "قانون المرافعات"  ذهبت بعضف . 1بخلاف
في أيضًا الشائ(  "Procédure civile"وهي تسمية قريبة من الإصطلاح  اليرنسي  الإجراءات المدنية"

 Droit judiciaireأو " "القانون القضائي الخاص"والبعض الآخر أطل  عليه مصطلح  ، 2به اليرنسيقالي

privé "مصطلح ، أما في لبنان فيطل  عليه المشرع 4ب، أو حت  مصطلح " قانون القضاء المدني"  3ب 
المصطلح الذي  يفنوأيًا   . 5بوهو ما ذهب إليه غالبية اليقه  في لبنان "قانون أصول المحافمات المدنية"

اص، ، قواعد الإختصالقضاء المدنيمجموعة القواعد التي تنظم  الذي يتضمنفهو القانون  يطل  عليه 
الدعوى حيث وض( فيها المشرع القواعد المنظمة للوسيلة التي أعطاها القانون لصاحب الح  لحماية حقه، 

أي القواعد الإجرائية المنظمة  لخصومةأي المحافمة أو ا جراءات التقاضيفما وض( القواعد المنظمة الإ
 هعل  اليرد أن يسلفه من تاريخ تقديم د المشرع الطري  الذيفحد لشفل الأعمال التي تقدم إل  المحفمة

وذلك بهدف حماية حقو   وتنييذه ،قتض  الأمروالطعن به إذا ما ا ،إل  صدور الحفم لاً ى وصو دعو لل
 الأفراد في المسائل المدنية والتجارية وغيرها من المسائل في القانون الخاص. 

جتماعيًا. فمن  واضحة تستق ولقانون أصول المحافمات المدنية أهمية  من الدور الذي يقوم به إقتصاديًأ وا 
قاضي قواعد لت، فإذا وضعت لإجراءات اثر فعال في تقوية الحقو  الماليةأالناحية الإقتصادية، نجد أنه ذو 

نعاشأمختصرة ميسرة مؤدية إل  سرعة الحصول عل  الحقو  فان لذلك   ثره في زيادة قيمة تلك الحقو  وا 

                                  
 .8ص  ،2000، الدار الجامعية، بيروت، لبنان، أحمد خليل، أصول المحافمات المدنية،   1ب

(2) Jean Vincent et Serge Guinchard, Procédure civile, Dalloz, 1994, 23è éd. 
(3) Henry Solus et Roger Perrot, Droit judiciaire privé, Sirey, Tome 1 et 2, éditions 1961, 1973, 
1991;   1993 جافلين باز، القانون القضائي الخاص، دون ذفر دار النشر، بيروت، 

، وجدي راغب، مبادئ القضاء 1987الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، فتحي والي،   4ب
 .1986، 1المدني "قانون المرافعات"، دار اليفر العربي، القاهرة، مصر، ط

ظرية ننصري دياب  ؛2006، د.ن، بيروت، لبنان، 1طعييف شمس الدين، المحافمات المدنية بين النص والإجتهاد،   5ب
، منشورات صادر الحقوقية، Théorie et Pratique de la Procédure Civile وتطبي  أصول المحافمات المدنية 

 .1985أمينة النمر، أصول المحافمات المدنية، الدار الجامعية، بيروت،  ؛2009بيروت، لبنان، 
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ويزيد الضمان، لما يؤدي إليه من زيادة  ون أصول المحافمات يقوي الإئتمانالحالة الإقتصادية فقان
وتنشيط الحياة الإقتصادية في المجتم(. من ناحية أخرى فإن لقانون أصول المحافمات دورًا المعاملات 

إجتماعيًا مهمًا، مظهره ما يحدثه قيام قواعد صالحة للتقاضي من إشاعة الطمأنينة في نيوس أصحاب 
بين شخصين  ععل  الحالات التي يقوم فيها نزااليائدة ليست قاصرة الحقو  وصونها والزيادة عنها. وتلك 

نما أيضًا حيث لا يقوم نزاع، ذلك أنه إذا فان هناك حالات فثيرة  قو  غيره اليرد حيحترم فيها أو أفثر، وا 
فإن اليضل في أغلب هذه الحالات يرج( إل  وجود قانون أصول  ويقوم بوفاء ما عليه للغير إختيارًا، 

ل قانون اصو  ره فإن هناك وسائل نظمهايرج( إل  علم اليرد أنه إن لم يحترم حقو  غيف المحافمات
المحافمات فييلة بإفراهه عل  إحترام حقو  الغير. من هنا فان وجود هذا القانون من العوامل الهامة عل  

في  إل  توطيد الأمنفما أن هذا القانون يهدف  . 1بشيوع السلام بين الناس وعل  إطمئنانهم عل  حقوقهم
الأفراد، وصيانة حقوقهم ومصالحهم وأعمالهم، وتأمين الراحة لهم. ولهذا البلاد وذلك بتوزي( العدل بين 

ل  هذه الناحية   إIheringتنطوي عل  فوائد جمة، لا يمفن للبشر الإستغناء عنها وقد أشار باهرنيغ 
 أن قوانين المحافمات تمت منويرى معظم العلماء  .المحافمة هي الأخت الشقيقة للحرية"بقوله المأثور: "

جهة إل  طائية القانون العام، ومن جهة ثانية إل  طائية القانون الخاص، لأن أحفامها تتعل  بالنظام العام 
من ناحية حماية المجتم(، ومن( الخصومات، والتقاتل بين الناس، وتهدف أيضًا إل  صيانة حقو  أفراد 

 ويقر الضمانات اللازمة لتأمين هذا المجتم( بيرض الجزاء عل  مخالية القانون والإعتداء عل  الحقو ،
 . 2بالدفاع

لذي  ا ففار المحورية التي يستند إليها قانون أصول المحافمات المدنيةمن أهم الأإن الدعوى القضائية 
من ف وقواعد لإستعمالها وأنواعها المختلية. . إذ هناك قواعد منظمة لقبول الدعوىنظمها ونظم شروطها

وحمايته  ل عل  الح حلّت محل القوة السافرة في الحصو التي  الدعوى هي الوسيلةإن فية الناحية القانون
من الغصب والعدوان، وحيث إن القوة السافرة فانت في العصور القديمة هي الغالبة في تسوية المنازعات 

دم عهدًا من قفيما بينها، وبين اليرد والجماعة، فإن الميروض أنها أبين الأفراد فيما بينهم، وبين الجماعات 
الدعوى، لأن الوحشية أقدم عهدًا من التمدن، وم( ذلك فلا يمفن تصور عهد سادت فيه القوة السافرة بين 
الأفراد والجماعات سيادة مطلقة دون أن يخيف من وطأتها وسيلة ما أو أفثر، مهدت السبيل لظهور الدعوى 

 .  3ببشفل من الأشفال

                                  
 .12و  11، ص 1989بيروت، أحمد هندي، أصول المحافمات المدنية والتجارية، الدار الجامعية،   1ب
 .7، ص 1960خليل جريج، أصول المحافمات المدنية، لبنان، د.ن،   2ب
 دار الجيل، بيروت، ، 1طصلاح  الدين عبد اللطيف الناهي، النظرية العامة في الدعوى في المرافعات والأصول المدنية،   3ب

 .7ص ، 1988
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 يرد أو الجماعةالحت  يستطي( ف ،توافرها فيها يتعيننظمها المشرع فما أشرنا  شروط للدعوى القضائية
إذا لم ها، فل مقبولة لا بد من إجتماع الشروط التي حددها المشترع مدعواهالقضاء وحت  تفون   اللجوء إل

ن أهم م. فح  اللجوء إل  القضاء بالرغم من أنه ردها أو بعدم قبولهاتتوافر هذه الشروط تحفم المحفمة ب
د إختلف وق إل  أن إقامة الدعوى مقيدة بشروطلحقوقهم  صيانةً لأففراد والمجموعات معترف به الحقو  ال

 اليقه بصدد هذه الشروط. فهل إن الصية من شروط قبول الدعوى؟
أصول محافمات مدنية فشرط  9ة في نص الماد اتناوله فقط نماإوينظمها الصية المشرع لم يعرف  إن

 هتم خلطفأخرى م مياهيبه فقام البعض بخلط اهمعن ديدإختلف اليقه في تحف .لقبول أي طلب أو دفاع أو دف(
 ذهب البعض إل  الخلط بينه وبين وبينفما بميهوم المصلحة الشخصية والمباشرة في أغلب الأحيان، 

فما  .دهفلم يصر إل  تعريف موحد بصد ،بالصية الإجرائيةبعض إل  تسميته سلطة التمثيل أو ما ذهب ال
أن اليقه والإجتهاد إختليوا حول مدى تعل  دف( إنتياء الصية بالنظام العام م( ما يترتب عل  ذلك من 

 نتائج.
ن أهميلذا   تبرز عل  مستويين: تهسنتناول هذا الموضوع نظرًا لأهميته، وا 

صل فلا بد من بيانها ودراستها بشفل مي شروط الدعوى المدنية أحدهي فعل  المستوى النظري إن الصية 
والغموض الفائن حولها وتبيان فييية تنظيمها من قبل المشرع وبيان صورها المختلية والآثار لإزالة اللبس 
ط الصية بدون تطلب توافر شر  قدم إل  القضاءما من دعوى تأهميتها تفمن في أنه  ، فما أنالمترتبة عليها

الصية ف فهو شرط مشترك في جمي( الدعاوى سواء فانت مدنية أو تجارية أو حت  إدراية أو جزائية. فيها
رف( دعاوى من أشخاص لا يملفون الح  لصاحب الح  للحياظ عل  حقوقه، فما أنها تحول دون تعود 

ا تمت مبذلك، فهي في الحالتين تشفل ضمانةً لصاحب الح  سواء مارس حقه بالدعوى أو لم يمارسه إن
ممارسته من شخص آخر لا يملك الح  بذلك فالمحفمة صيانةً لحقو  صاحب الح  اليعلي يتوجب عليها 

 رد الدعوى. فما أنها لصيقة بأشخاص الخصوم منذ تقديم الدعوى وحت  الحفم فيها.
ن أهمية هذا الموضوع لا تقتصر عل  المستوى النظري فحسب، ف ول انون أصقإن  العملي عل  المستوىوا 

ن طلب الحماية يفون لمن يملك الح  وج  المحافمات  د لخدمة الحقو  وحمايتها عند نشوء نزاع بصددها وا 
بذلك، فإذا ما تبين أن الصية منتيية في الدعوى فليس من موجب عل  المحفمة اليصل في الموضوع مما 

ت ممفن، نهائها بأسرع وقالمنازعات أمام القضاء وا   توافر الصية في الدعوى يساهم في تقليصيعني أن 
ه  فالقضاء مرف  عام ويجب ألا ير  ،خصوصًا في وقت فثرت فيه الأعباء والدعاوى الملقاة عل  القضاة

فلا بد من الإجابة عل  فل التساؤلات التي تحيط بموضوع الصية في الدعوى  بدعاوى لا يييد منها أحد.
 المدنية.
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في  ه من قبلهمولم يتم التوس( ب ،فهو لم يعالج بصورة مستقلة من قبل اليقه اللبناني أهميتهبالرغم من إذ 
هذا الموضوع بقلة المراج( الخاصة لا سيما بسبب  ةفي هذه الدراس صعوبات واجهتنافقد . أغلب الأحيان

 في قانون أصول المحافمات المدنية.ج( عامة اها مر غلبأ إنف
 أحفام الصية في الدعوى المدنية ؟ ماهية تدور حولس إشفالية البحثإن 
 

 ي التطر  إل  جملة من التساؤلات:وللإجابة عل  ذلك يقتض
ذا ما هو ميهوم الصية وبماذا يختلف عن غيره من المياهيم المشابهة التي قد يلتبس معها؟ ما عادت  وا 

لمن يمارس الدعوى  وهلالصية إل  أحد الأشخاص المعنوية ففيف له أن يمارس حقوقه أمام القضاء؟ 
ة من ؟ إل  أي فئفي الدعوى ما هو أثر تخلف الصية عنه الصية في الدعوى أو مجرد سلطة لتمثيله؟

ك في جمي( هل يجوز ذل به؟ مت  يمفن الادلاء هل يتعل  هذا الدف( بالنظام العام؟الدفوع ينتمي هذا الدف(؟ 
ذا لم تثره هل تفون قد أخطأت في تطبي   مراحل المحافمة؟ هل للمحفمة ان تثيره من تلقاء ذاتها؟ وا 

ة؟ مدى حجية الحفم الصادر في الدف( بإنتياء الصيما هي آثار الحفم بتخلف الصية في الدعوى؟  القانون؟
الصادر في  مفييية الطعن بالحفومدى إستنياد المحفمة لولايتها في حال الحفم بإنتياء الصية في الدعوى؟ 

  الدف( بإنتياء الصية؟ ومت  يجوز ذلك؟
من العام إل  الخاص ومن الفل إل  الجزء لإستخلاص النتائج في إطار بحثنا لهذا الموضوع سننتقل 

ي لبنان ف لقضائيةوعل  الأحفام االقانونية معتمدين عل  النصوص القانونية من جهة، الآراء اليقهية 
 . ناهاللإجابة عل  الإشفالية والتساؤلات التي طرح له سنعتمد المنهج الإستنباطيلذلك ف والقانون المقارن، 

 
 خطة البحث: 

 
 :إل  قسمينهذا الموضوع مقسمين  سنتناول هذا الموضوع 

 
  فشرط في الدعوى المدنيةالصية  :القسم الأول

 
  الدف( بإنتياء الصية في الدعوى المدنية  القسم الثاني:
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   كشرط في الدعوى المدنية القسم الأول : الصفة
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 لصية والدعوى المدنية الأمر الذي يستوجب منا البحثقسم تنقسم إل  شقين أساسين هما ان تسمية هذا الإ
  .في سبب ورود مصطلح الصية في الدعوى المدنية وعلاقتها بها

، في الطبيعيين في نطا  الح  الخاص بات اللجوء للقضاء ضروريًا لتأمين الحقو  الذاتية لأفشخاص لقد
دولة هي التي إن ال حين فان اليرد في المجتمعات البدائية يستوفي حقه بنيسه ولفن في الوقت الحاضر

 .  1بتقوم بهذا الدور بواسطة المحافم
الدعوى في عصرنا الحاضر هي عبارة عن طلب أحد حماية حقه، أو المصلحة المشروعة التي يزعمها ف

جراءات معينة  لدى جهة  ي.يستوي في ذلك القضاء المدني والجزائي والإدار و قضائية مختصة بذلك بشروط وا 
ن الإحتفام أفهي لم تفن في بداية أمرها وسيلة عقلانية، بل فانت وسيلة غيبية، لاعتقاد الإنسان القديم 

 بحت الدعوىأصالبشري  اليفرى الغيبية المعنية بالعدل، فلما تقدم و فام لإرادة الآلهة والقاحتهو للفهنة 
 . 2بونواهيهأصبح الإحتفام لأوامر الشارع وسيلة من وسائل العدل البشري، و 

ذ إن إ الدعوى هي الوسيلة الأساسية التي تتول  قوانين أصول المحافمات المدنية تنظيم إجراءاتهافإن 
. فالدعوى القضائية هي  3بءالقضاقوقه هي تقديم دعوى إل  الطريقة التي حددها القانون ليطالب المرء بح

 قانون اصول المحافمات المدنية فما وجد هذا القانون إلا لتنظيمها فهي بمثابة عموده اليقري. محور 
لوثي  بين الإرتباط ا نعالج من أن دراستنالذلك فله لابد لنا قبل التطر  لبحث الصية التي هي موضوع 

 الثاني . باليصل في الدعوى المدنيةالأول  وأصحاب الصية للمخاصمة  يصلبالالدعوى و الصية 
 

 الإرتباط الوثيق بين الصفة والدعوىالأول:  الفصل
وبصية عامة بطري  الدعوى، للحصول عل  الحماية القضائية.  إن الإلتجاء إل  القضاء يفون أصلاً 

داء عل  مهما شاهد القضاة من إعتسافتًا  سافنًاوالدعوى هي وسيلة تحريك القضاء، فبدونها يقف القضاء 
في المجتم(. فلفي يتدخل القضاء لحسم منازعات الأشخاص لا بد أن يطلب منه افز القانونية لأففراد ر الم

 .  4بأن الدعوى هي وسيلة التقاضيذلك في فل حالة، وهذا ما تحققه الدعوى، إذ 

                                  
 .7ص  مرج( ساب ، جافلين باز، القانون القضائي الخاص،   1ب
 5 صمرج( ساب ، صلاح  الدين عبد اللطيف الناهي، النظرية العامة في الدعوى في المرافعات والأصول المدنية،   2ب
 .13و
 .15ص ، مرج( ساب ، عييف شمس الدين، المحافمات المدنية بين النص والإجتهاد  3ب
 .106، بند 143، ص 1989الجامعية، أحمد هندي، أصول المحافمات المدنية والتجارية، الدار   4ب
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الوسيلة نزوة عارضة فقد فرض المشرع شروطًا من خلال هذه حت  لا يفون اللجوء إل  القضاء  لفنو 
يتطلب القانون لدعوى القضائية شروط لف.  1بلإستحقا  الدعوى وهذه الشروط تسم  شروط قبول الدعوى

ية هي أحد شروط فالص، بين الصية والدعوىالوثي  الإرتباط يظهر ومن هنا توافرها لقبولها واليصل فيها. 
ثم  الأول  لمبحثاب والصية الدعوى يميهومتبيان رها. لذا سنعمد إل  تواف يتطلب القانون الدعوى التي
 الثاني . مبحثتمييز الصية عن غيرها من المياهيم المشابهة بالسنتطر  إل  

 
 والصفة الدعوى من  كل   يمفهومالأول:  مبحثلا

الإرتباك. فقد ذهب قد فتحت المجال لجدالات هامة، التي قد توحي أحيانًا ببعض نظرية الدعوى إن 
لأجل فهم الدعوى إل  التمييز بين ثلاث حالات تتصل ببعضها لفن دون أن تختلط، فتبق  هذه   2بالبعض

 الحالات عل  ثلاث مستويات مختلية: 
 : عل  صعيد الحريات الأساسية هي الح  المعترف به لفل شخص باللجوء إل  القضاء.لاً فأو 

أي من زاوية قانون أصول المحافمات المدنية هي القدرة عل  إقامة الدعوى ثانيًا: ومن الناحية الإجرائية 
والتي هي النتيجة المباشرة للإعتراف بح  اللجوء إل  القضاء فحرية أساسية إذ هي القدرة القانونية عل  

 .تقديم مطالبة قانونية إل القاضي والحصول عل  حفم في الأساس فيما يتعل  بهذه المطالبة
من ناحية ممارسة الإجراءات فإن القدرة عل  إقامة الدعوى المعترف بها للجمي( سيتم تنييذها ثالثاً: 

 .وممارستها من خلال إجراءات معينة، وهي الطلبات والدفوع
لا شك في أن الح  سيفون مجردًا من فل قيمة إذا لم يفن لصاحبه الح  في حمايته. وفي في الواق(، 

رض يحد أن يحمي حقه بنيسه، فان لابد من اللجوء إل  سلطات الدولة لمجتم( متمدن لا يجوز فيه لأ
. والدولة القانونية تعهد بمهمة حماية الحقو  إل  سلطة مستقلة يتمت( أفرادها بضمانات تفيل إحترام الحقو 

 اإذ لا يفيي أن يحدد المشرع مدى حقو  المتداعين بل لابد له أيضً .  3بلهم الحياد هي السلطة القضائية
من إيجاد الوسائل التي تمفنهم من إلزام الغير عل  إحترامها. وهذه الوسائل تظهر للوجود بأشفال مختلية 

  ولفن الدعوى تبق  أهم هذه الوسائل.
تصف بالدقة والصعوبة فالمشرع لم ينظمها ويحدد طبيعتها وعلاقتها بالح  تأن دراسة الدعوى  إلا

طلحات الأخرى ولذا تستخدم هذه الأخيرة في فثير من الأحيان الموضوعي ولم يميز بينها وبين المص
                                  

نبيل إسماعيل عمر، أحمد خليل وأحمد هندي، قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار المطبوعات الجامعية، الإسفندرية،   1ب
 .177ص  ،1998مصر، 

(2) Voir Motolsky H., "Le droit subjectif et l’action en justice", Ecrits-Etudes et Notes de 
procédures civiles, p 85. 

 .178ص مرج( ساب ، نبيل إسماعيل عمر، أحمد خليل وأحمد هندي، قانون المرافعات المدنية والتجارية،   3ب
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قد يستخدم في غير موضعه للدلالة عل  الخصومة أو المطالبة  إن مصطلح الدعوىف فمرادف للدعوى.
الصية يف تعر لبعدها  لقتول  لننالأ المطلببسنبدأ بتعريف الدعوى  لذا .والح  الذي تحميه القضائية

 الثاني . لمطلببا
 

  الدعوى تعريفالأول:  المطلب
إن معظم التعرييات التي أوردها اليقه عن الدعوى تدور حول أنها السطة التي خولها القانون لأففراد للدفاع 

 عن حقوقهم أو مصالحهم.
أنها السلطة القانونية التي تمفن الوفلاء العامين والأفراد من اللجوء إل  السلطة وقد عرفها جانب من اليقه 

  . 1بائية لأجل الحصول عل  إحترام القانونالقض
وعرفها جانب آخر أنها السلطة التي خولها القانون لأفشخاص للذود عن حقوقهم بعد أن حرمهم من 

قام اليردي. عيض عنها عن الإنتتإقتضائها بأنيسهم، وبتعبير آخر، الدعوى هي الوسيلة الحديثة التي اس
نما أباح  المشرع لأففراد في  فالأصل في العصر الحديث أنه لا يجوز لأي شخص حماية حقه بنيسه وا 

 . 2بظروف خاصة إستثنائية، حماية حقوقهم بأنيسهم فما هو الح  بالدفاع المشروع وح  الحبس
من النظر  لاً إلا أن بعض اليقه الحديث قد إنتقد هذه النظرة الذاتية للدعوى وتبن  نظرة أفثر موضوعية: فبد

صاحبها فما فعل اليقه التقليدي والمشرع، ينظر البعض إل  الدعوى من جهة إل  الدعوى من جهة 
 . 3بموضوعها معرّفًا إياها بأنها مجموع القواعد التي ترع  طلبات الخصوم

نه إعندما يمنح القانون صاحب الح  سلطة الإلتجاء إل  القضاء للحصول عل  الحماية القانونية لحقه ف
وى". فالدعوى إذن هي السلطة القانونية الممنوحة لشخص ما لحماية حقه يفون قد منحه الح  في "الدع

بواسطة القضاء دون غيره من سلطات الدولة. فقد نصت المادة السابعة من قانون أصول المحافمات 
أن "الدعوى هي الح  الذي يعود لفل ذي مطلب أن يتقدم به إل  القضاء للحفم له بموضوعه. المدنية عل  
ة إل  الخصم الح  بأن يدلي بأسباب دفاع أو بدفوع ترمي إل  دحض ذلك المطلب." ويقابلها وهي بالنسب
أصول مدنية فرنسي. فالدعوى هي ح  فبقية لحقو  المعترف بها لأففراد، ويمفن لهؤلاء   4ب30 نص المادة

قاضي لا الح . فالإستعمال هذا الح  وتقديم المطالبة القضائية، فما يمفنهم أن يمتنعوا عن إستعمال هذا 

                                  
(1) Jean Vincent et Serge Guinchard, Procédure civile, Dalloz, 1994, 23è éd., p 71, n° 70. 

 .106و105، ص ، 1989 لبنان، ، الدار الجامعية، بيروت،4ط المدنية،أحمد أبو الوفا، أصول المحافمات   2ب
(3) Lagarde X., Réflexion critique sur le droit de la preuve, LGDJ, 1994, n°65. 
(4) Article 30 N.C.P.C: « L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu 
sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondé. Pour l’adversaire, l’action 
est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »                                                   
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فالدعوى هي الح   . 1بيض( يده عيوًا عل  الدعوى فما لا يمفنه التمسك بها إذا أراد اليرقاء التنازل عنها
المقرر لمن يزعم زعمًا، في أن يستم( إليه إستنادًا لما يقوم عليه زعمه من الأساس، لفي يبت القاضي في 

لنسبة للخصم فالدعوى هي الح  في مناقشة الأساس ذلك الزعم من حيث توفر جوهره من عدمه. أما با
أ.م.م أن الدعوى هي وسيلة  7فيستخلص من تعريف الدعوى في المادة  . 2بالذي يقوم عليه هذا الزعم

 . 3بقانونية تمفن الأفراد من إجبار القاضي عل  البت بالطلب الذي يعرضه عليه
الدعوى ينظر إليها من جانب الخصمين فهي من جانب المدعي الح  بأن إن م( وضوح  النص اللبناني ف

نا ولفن فيف لبمطالبه أمام القضاء، ومن جهة المدع  عليه هو حقه بالدفاع بمواجهة المدعي. يتقدم 
 بين ميهوم الدعوى والمياهيم الأخرى؟ التيري  

 
 : تفريق الدعوى عن المفاهيم الأخرىىالأول الفقرة

تي تتداخل معها. فهي تتميز عن الح  الذي تحميه وعن المطالبة لتتميز عن بعض الأففار االدعوى 
 فثيراً ما يصار إل  استخدام مصطلح الدعوى في غيرف ا،ضائية التي تباشر الدعوى بواسطتها غالبً قال

قضائية لبمعن  الح  في حفم بمضمون معين لصالح المدعي وتارة تعني المطالبة اموقعه فتارة تستخدم 
 ى إل  القضاء.و أمام  القضاء فيقال رف( شخص الدع

  .ثانيًاب والخصومة الدعوى والمطالبة القضائية  و لاً أو الدعوى والح  ب بين ميزسنلذا 
 
 : الدعوى والحقلً أو 

في المبدأ  . 4بلح  بصية عامة يمثل مصلحة يعترف بها ويحميها القانونإن افي الإصطلاح  القانوني 
في حالة سفون، فلا حاجة لصاحبه إل  حماية القضاء. فالمالك وهو يتمت( الموضوعي عندما يفون الح  

نما تنشأ الحاجة إل  الحماية القضائية  بملفه، يستعمله أو يستغله أو يتصرف به، لا يحتاج إل  الدعوى. وا 
عندئذٍ ينشأ الح  في عندما يحدث إعتداء عل  الح  الموضوعي يحرم صاحبه من مناف( هذا الح . و 

                                  
 .24و  23، ص 2011، د.ن، 1الأول، طعلي مصباح  إبراهيم، الوافي في أصول المحافمات المدنية، الجزء   1ب
 .21صلاح  الدين عبد اللطيف الناهي، النظرية العامة في الدعوى في المرافعات والأصول المدنية، مرج( ساب ، ص   2ب
بند  39ينظر حلمي الحجار وهاني الحجار، الوسيط في أصول المحافمات المدنية دراسة مقارنة، مرج( ساب ، ص   3ب

23. 
راهيم عبد التواب، النظرية العامة للح  الإجرائي في قانون المرافعات المصري واليرنسي، دراسة تأصيلية مقارنة، أحمد إب  4ب

 .22، ص 2009، 1دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسفندرية، ط
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عن الح  الموضوعي؟ طرحت المسألة عل  بساط البحث  لاً ولفن هل تعتبر الدعوى حقًا مستق الدعوى.
 .  1بمنذ فترة طويلة وانقسم اليقهاء حولها

الدعوى، و هففان اليقه القديم يعتبر بشفل عام أن الح  الموضوعي الذي يرمي المدعي إل  الحصول عليه 
فالدعوى هي الح  الموضوعي في حالة السفون وبالتالي ليس هناك أي فر  بين الدعوى والح  من حيث 

.  2بفهما يوجدان معًا ويولدان معًا طبيعتهم، لذلك فان يقال أن لا ح  دون دعوى ولا دعوى دون ح 
  .حدهما شيءٌ واإذ هي الح  الموضوعي ذاته  بحسب هذا الرأي فالدعوى القضائية

أن اليقه الحديث يفاد يجم( الآن عل  أن الدعوى مستقلة عن الح  الذي تحميه فهي ليست ذات الح  إلا 
تخاذ لامثال ذلك الدعوى  الموضوعي، ودليل ذلك أنه قد توجد دعوى بغير ثبوت وجود الح  الموضوعي

 ،الح  الموضوعي رف النظر عن وجودصالحجز الإحتياطي أو الحبس، فهنا يوجد الح  في الدعوى ب
ع العقد أو الإرادة المنيردة أو العمل غير المشرو  ف بينهما من حيث السبب فسبب الح  هو ويظهر الإختلا

بالعفس قد يوجد  . 3بحول الح أو الإثراء بلا سبب أو القانون، أما سبب الدعوى فهو النزاع بين الخصوم 
عي الذي لا يمفن طلب تنييذه أمام القضاء دون أن تحميه دعوى والمثل عل  ذلك الموجب الطبيح  

 من قانون الموجبات والعقود .  2بالمادة 
 

 والخصومة الدعوى والمطالبة القضائية: ثانيًا
 .ب ب والخصومة بأ  عن المطالبة القضائية أيضًاتتميز يز الدعوى عن الح  الذي تحميه فمفما تت

 التمييز بين الدعوى والمطالبة القضائية -أ
هي بالتحديد التصرف الذي بموجبه يتخذ به شخص المبادرة  و إن المطالبة القضائية هي إظهار للإرادة، 
إذ هي العمل الذي تيتح بموجبه المعرفة القانونية  . 4بالقاضي في المنازعة القضائية بوضعه مطالبه أمام

ة لية لفل شخص، تترجم بطريقة ملموسإن القدرة عل  الإدعاء التي تعود من الناحية العمف . 5ببين المتداعين
  . 6بمن خلال تصرف معين وهو المطالبة القضائية

                                  
للنشر والتوزي(،  ، دار النهضة العربية 1فتحي والي، المبسوط في قانون القضاء المدني علمًا وعملًا، الجزء الأول، ط  1ب

 .123، ص2017القاهرة، مصر، 
(2) Vincent J. et Guinchard S., Procédure civile, op.cit., p67, n°65. 

 .108مرج( ساب ، ص  أحمد أبو الوفا، أصول المحافمات المدنية،  3ب
(4) Nicolas Cayrol, Action en justice, Répertoire de procédure civile, mars 2013 (actualisation : 
octob. 2018), n°73. 
(5) René Morel, Traité élémentaire de procédure civile, 2è éd., Sirey, Paris, 1949, n°38.  
(6) Vincent J. et Guinchard S., Procédure civile, op.cit., p 73, n°72 
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فما سب  وأشرنا هي السلطة التي تخول صاحب الح  اللجوء إل  القضاء ولهذا الأخير الحرية أما الدعوى 
بل تقديم وى قالدعف المطلقة في استعمالها أو عدم إستعمالها فإذا ما إستخدمها نشأت المطالبة القضائية.

 . 1بهي ح  موجود قبل المطالبة القضائيةف ،يسوى ح  فرضليست المطالبة 
 لا يستعمل إلا لرف( الدعوى إل  الأخيرهذا إلا أن  فثيرًا ما تختلط الدعوى بالطلب القضائي،إلا أنه 
والواق(  .أن الدعوى في لغة المرافعات ما هي إلا المطالبة القضائية يرى فري  من اليقه إلا أن القضاء. 

أنه يجب التمييز بين الإثنين، فالدعوى توجد سابقة عل  المطالبة القضائية، فما من المتصور أن تظل 
فما لو زالت الخصومة دون حفم في موضوعها فزال معها الطلب الذي أنشأها قائمة رغم زوال هذه الأخيرة 

يمفن إستعمال هذه الدعوى مرة أخرى بطلب جديد. فما من المتصور أن يوجد الطلب القضائي ثم  بحيث
إن هذا فيتبين أن مقدمه لم يفن له الح  في الدعوى. ومما يؤفد أن الدعوى لا تختلط بالطلب القضائي، 

وسيلة  فالعريضة .الأخير ليس هو الأداة الوحيدة لاستعمال الدعوى فهناك أيضًا العريضة وهناك الدف(
  . 2بأما الدف( فهو وسيلة لإستعمال الدعوى بواسطة المدع  عليه ،لإستعمال الدعوى بدون خصومة

 
 )أو المحاكمة( التمييز بين الدعوى والخصومة -ب
عوى هي الح  في الحماية القضائية، أما الخصومة فهي مجموعة الأعمال الإجرائية التي يقوم بها الد

والخصوم وممثلوهم وأحيانًا الغير. والتي ترمي إل  إصدار قضاء يحق  هذه الحماية. فهي القاضي وأعوانه 
الوسيلة الينية التي يجري التحق  بواستطها من توافر الح  في الدعوى ولهذا فإن شروطها تختلف عن 

    . 3بالشروط اللازمة لتوافر هذا الح 
ئي. هذا الطلب تنشأ عنه حالة قانونية ترتب علاقة الأصل أن تتم مباشرة الدعوى بواسطة الطلب القضاف

 .  4بقانونية بين الخصوم وبينهم وبين القاضي وتستمر لحين صدور حفم ينهيها هي ما يسم  الخصومة
من عدة وجوه، ولعل أهم أوجه الخلاف بينهما أن شروط قبول الدعوى التي فهي أيضًا تختلف عن الدعوى 

إنّ الدعوى دائمًا تستند إل  ح  أما الخصومة فهي تقوم فالخصومة سنبحثها تختلف عن شروط قبول 
فالخصومة هي  . 5بالتي يتطلبها القانون بغير إلتيات إل  توافر ح  لرافعها الشفلية بمجرد إتخاذ الإجراءات

 مجموعة الإجراءات التي تبدأ برف( الدعوى وتنتهي بصدور الحفم فيها بصرف النظر عما إذا فانت شروط
 الدعوى متوافرة أم لا.    قبول

                                  
 .106ساب ، ص مرج( ، ة وتطبي  أصول المحافمات المدنيةنصري دياب، نظري  1ب
 .180نبيل إسماعيل عمر، أحمد خليل وأحمد هندي، قانون المرافعات المدنية والتجارية، مرج( ساب ، ص   2ب
 .131، مرج( ساب ، ص فتحي والي، المبسوط في قانون القضاء المدني علمًا وعملًا، الجزء الأول  3ب
 .181الساب ، ص ، المرج( نبيل إسماعيل عمر، أحمد خليل وأحمد هندي  4ب
 .111و 110مرج( ساب ، ص ، أصول المحافمات المدنيةأحمد أبو الوفا،   5ب
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 قبول الدعوى : شروطةالثاني الفقرة

في القانون الروماني فانت الدعاوى مسماة فلا توجد دعوى خارج الدعاوى التي نص عليها القانون ونظمها 
وأعطاها أسماء معينة، وفان عل  المدعي أن يتمسك بنص القانون الذي يجيز له الدعوى التي يرفعها، 

لقانون الحديث فلا يشترط لوجود الدعوى أن ينص عليها القانون صراحة، بل تقبل الدعوى بتوافر أما ا
الشروط الواجبة لرفعها، ولا يشترط وجود نص صريح في القانون يبيح رفعها، فالعبرة دائمًا بتوافر الشروط 

انت ح  الدعوى، فإذا فاللازمة لرف( الدعوى التي تنطب  عل  جمي( أنواع الدعاوى ويطل  عليها شروط 
الدعوى حقًا، فإما أن توجد إذا توافرت الشروط اللازمة لوجودها او لا توجد إذا تخليت هذه الشروط وسنقصر 
دراستنا عل  الشروط العامة للدعوى، لأنه قد توجد شروط خاصة ببعض الدعاوى فشروط دعوى الشيعة 

دعوى هي الوسيلة القانونية لحماية فإذا فانت ال . 1بوشروط دعوى إفلاس التاجر إل  جانب الشروط العامة
الح  بواسطة القضاء، فليس معن  ذلك أنه يجب أن يتضح منذ البداية أن مستخدمها هو صاحب ح  

، فهذا لن يتأت  التأفد منه إلا بعد النظر في موضوع الدعوى واليصل فيه. فهل تستح  أي الدعوى لاً فع
 . 2بالنظر فيها

وط قبول ظر فيها وتسم  بشر الإجرائية عادة شروطًا معينة حت  تفون الدعوى صالحة للن تطلب القوانينف
  ولفن لماذا يتطلب القانون شروطًا لقبول الدعوى؟ وما هي هذه الشروط؟ .الدعوى

هذه  انبي   للننتقل بعدها إل لاً أو تطلب شروط لإقامة الدعوى ب مبررات أن نبحث في لنا من لا بدّ إذ 
  .انيًاثالشروط ب

 
 الدعوى قبولمبررات تطلب شروط ل :أولً 

 لاً تعد مسألة قبول الدعوى من أهم القيود التي ترد عل  رف( الدعوى لأن البعض قد يستعمل الدعوى إستعما
فيديًا، فيؤدي ذلك إل  زيادة عدد القضايا فيزداد العبء عل  القضاء، مما يتسبب في تأخير الحصول عل  

 . 3بالحماية القضائية
الهدف من الدعوى هو الحصول عل  حفم من السلطة القضائية يقرر وجود الح  وينسبه لصاحبه،  إذ إن

ختياره بد .  4بمن تنييذه جبرًا لاً ويلزم الخصم الآخر بإحترام القانون وتنييذ الحفم الصادر من القضاء برضاه وا 
                                  

 .28، بند 1987فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية، القاهرة،   1ب
 .29الوافي في أصول المحافمات المدنية، مرج( ساب ، ص  علي مصباح  إبراهيم،  2ب
، 2007الشريعي، الصية في الدفاع أمام القضاء المدني، رسالة دفتورة، فلية الحقو ، جامعة عين شمس، مصر،  إبراهيم  3ب

 .4ص 
 .307، ص 1980 مصر، عبد الباسط جمعي، مبادئ المرافعات في قانون المرافعات الجديد، دار اليفر العربي، القاهرة،  4ب
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ما بل أن يشرع القاضي في البحث عقوط الدعوى متوفرة. فر في نصل إل  هذا الهدف لا بد أن تفون شول
ا أو غير مؤسس فإنه يبحث قبل ذلك توافر شروط ح  الدعوى أو إذا فان ما يطالب به المدعي مؤسسً 

لا يلتزم باليصل في موضوع أي طلب يقدم إليه، بل يجب توافر شروط معينة عدم توافرها، لأن القاضي 
تقل بعدها إل  نبين للقاضي أن هذه الشروط متوافرة إحت  يلتزم القاضي باليصل في موضوع الطلب، فإذا ت

إذا فان مؤسسًا أم لا، أما إذا اتضح للقاضي أن شروط وجود الح  غير متوافرة  مابحث الموضوع ليقرر 
فإنه يقف عند هذا الحد ويحفم بعدم قبول الطلب، أي عدم وجود ح  الدعوى ولا يلتزم في هذه الحالة في 

 . 1باليصل في الموضوع
يست شروطًا غريبة في جوهر ومضمون الح  في الدعوى لقبول الدعوى لالواق( أن ما يشترطه القانون و 

ذاته، إنما هي تفشف إبتداءًا عما إذا فان من الظاهر أن لرافعها ح  أم لا، حت  لا يره  القضاء بدعاوى 
في   2بساءة في إستعمال الح عن فونها إ لاً لم يفن لرافعيها أي ح  فيما يدعونه. فمثل هذه الدعاوى فض

التقاضي خاصة إذا فان القصد من رفعها مجرد التشهير والإساءة للخصم، فإنها مضيعة لوقت القضاء 
. ولفن يقتضي عدم  3بأن لرافعيها الح  في إستعمالهاظاهر العبثاً وهو وقت يجب أن يفرس لدعاوى 

دى تستند إليه إذ عل  القاضي أن يبحث في مالخلط بين شروط قبول الدعوى وبين الح  الموضوعي الذي 
  . 4بقبول الدعوى قبل البحث في الأساس  توافر شروط

الملقاة  وبالتالي من الأعباء لإقامة الدعوى يوفر عل  القاضي الجهد والوقتالمشترع شروطًا وض(  إن إذًاف
لا حفم توافرت إنتقل القاضي إل   ما ، فإذاعليه  بعدم قبولها دون حاجة إل البحث في أساس الح  وا 

والصية تساهم في الحد من هذه الأعباء عل  القضاء من هنا يظهر الإرتباط الوثي   فحص موضوعها.
بين الصية والدعوى فالصية شرط من شروط قبول الدعوى التي يؤدي عدم توافرها إل  الحؤول دون الحفم 

افة لحد من الأعباء الملقاة عل  القضاء بالإض، وهذا هو سبب تطلب شروط لقبول الدعوى في افي الموضوع
 . إل  حماية ذوي الح  اليعليين من إقامة دعاويهم من أشخاص آخرين لا يملفون الح  في ذلك

 

                                  
، 1لقانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، فلية شرطة دبي، طعلي الحديدي، القضاء والتقاضي وفقًا   1ب

 .459، ص 1998
"ح  الإعاء وح  الدفاع مقيدان بحسن إستعمالهما، ففل طلب أو دفاع أو دف( : أ.م.م عل  أن 10فقد نصت المادة   2ب

عل  أنه "يحفم عل  الخصم 11." وأضافت المادة يدلي به تعسيًا يرد ويعرض من تقدم به للتعويض عن الضرر المسبب به
 بغرامة قدرها أربعين ألف ليرة عل  الأقل ومليوني ليرة عل  الأفثر تقضي به المحفمة من تلقاء نيسها."

نبيل إسماعيل عمر، أحمد خليل وأحمد هندي، قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار المطبوعات الجامعية، الإسفندرية،   3ب
 .184و183، ص 1998ر، مص

(4) Yvon Desdevises, Action en justice, Juris Classeur, 1996, Fasc. 126-1, n°1. 
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 الدعوى قبول  شروطبيان  :ثانيًا
ي فذهب اليقه القديم إل  إعتبار أن شروط قبول الدعوى ه اء في تحديد شروط قبول الدعوى، هاختلف اليق

حسب هذا الرأي يعد الح  شرطًا ضروريًا ب، ف 1بوجود الح  الموضوعي، توافر المصلحة، الصية والأهلية
ذلك ل أن المصلحة الشرط الوحيد لقبول الدعوىوذهب فري  آخر إل  إعتبار  من شروط الح  في الدعوى.

  . 2بوأن المصلحة هي مناط الدعوى " دعوىحيث لا مصلحة لا"قيل 
جانب آخر من يضيف و .  3بتوافر الصية هاعن لاً فياية المصلحة فيشترط فض بعدم ويرى البعض الآخر

 .  4بلتصبح شروط الدعوى هي المصلحة والصية والأهلية الأهليةبقين شرط اطين السر إل  الشاليقه 
ثلاثة أقسام منها ما يتعل  بأشخاص الدعوى فالمصلحة والصية شروط الدعوى إل  ومن اليقهاء من يقسم 

  . 5بومنها ما يتعل  بالموضوع ومنها ما يتعل  بالميعاد
طان في المدعي وهما شر المصلحة والصية توافر وأخيرًا يذهب رأي في اليقه إل  ان شروط الدعوى هي 

النزاع  سب  اليصل فيه أو أن يفون الصلح عل  أو أن يفون النزاع التحفيمهناك إلزام بإيجابيان. وألا يفون 
 . 6بقد تم قبل رف( الدعوى وهذه الشروط هي الشروط السلبية

تفون الدعوى مباحة "أ.م.م:  9المادة  نصت الأمر هذا من موقيه لتحديد اللبناني القانونأحفام  إل  عودةبال
ر ح  أنفر وجوده أو الإحتياط لدف( ضر لفل من له مصلحة قانونية قائمة، أو لمن يهدف منها إل  تثبيت 

محد  أو مستقبل أو الإستيثا  من ح  يخش  زوال دليله عند النزاع فيه، وذلك باستثناء الحالات التي 
يحصر فيها القانون بأشخاص يحدد صيتهم ح  تقديم طلب أو دحضه أو الدفاع عن مصلحة معينة. ولا 

 "شخص لا صية له.يقبل أي طلب أو دف( أو دفاع صادر عن أو ضد 

                                  
(1) Garsonnet (E.) et César-Bru, Traité théorique et Pratique de Procédure civile et 
commerciale, 3è éd., Sirey, Paris, 1913, n°356 ; 

 بند ،1921 مصر، الإعتماد، مطبعة مصر، في القضائي والنظام والتجارية المدنيةالحميد أبو هيف، المرافعات  عبد
395. 

، ص 1947رسالة دفتوراة، مقدمة لفلية الحقو  جامعة القاهرة،  المنعم الشرقاوي، نظرية المصلحة في الدعوى، عبد  2ب
  172، ص 2000معية، بيروت، لبنان، أحمد خليل، أصول المحافمات المدنية، الدار الجا ؛267

René Morel, Traité élémentaire de procédure civile, op.cit., p 30, n °27.   
في المواد المدنية والتجارية والشخصية، دار اليفر  مسلم، أصول المرافعات والتنظيم القضائي والإجراءات والأحفام أحمد  3ب

 .301، بند 334، ص 1977مصر، العربي، القاهرة، 
(4) René Japiot, Traité élémentaire de procédure civile et commerciale, 3è éd., Paris, 1935, p 
52 n°60 et s. 
(5) Vincent J. et Guinchard S., Procédure civile, op.cit., p 87, n°98. 

 . 86أمينة النمر، أصول المحافمات المدنية، مرج( ساب ، ص   6ب
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ه بعدم القبول هو فل سبب يرمي ب الدف(" من نيس القانون التي عرفت الدف( بعدم القبول:  62والمادة  
الخصم إل  إعلان عدم قبول طلب خصمه دون البحث في موضوعه الإنتياء حقه في الدعوى. يعتبر من 

ات لمحفوم بها أو بانقضاء مهل الإجراءدفوع عدم القبول الدف( بانتياء الصية أو المصلحة أو بالقضية ا
 من 361 بالمادة الخاصة الأحفام مراعاة م( القبول عدم دفوع من الزمن بمرور الدف( ويعتبر. القضائية
 ".والعقود الموجبات قانون

انون في بعض التي ييرضها الق اليئة الأول ، إذًا إن شروط قبول الدعوى متعددة ويمفن تصنييها إل  فئتين
بالأعمال الأصولية فمراعاة المهل التي فرضها تحت طائلة عدم القبول بفتقديم الدعوى  الأحيان وتعن 

وهي الصية اء امام القضهي المشترفة بين جمي( الدعاوى التي ترف(  واليئة الثانية ضمن المهلة القانونية ،
فلا يمفن للخصم أن يتقدم بدعوى إذا  . 1ببأشخاص الدعوى أي الشروط الخاصة والمصلحة عند الخصوم

 . 2بلم تفن له مصلحة وصية وهذا ما استقر عليه الإجتهاد واليقه في فرنسا في غالبيته
ي الراجح والذي إلا أن الرأ القول أنها من شروط قبول الدعوى عل  فقد جرى بعض اليقهاءأما الأهلية 

بة القضائية إنما لصحة المطال فليست شرطًا لقبول الدعوىأنه لا شأن لأفهلية بالدعوى  استقر عليه اليقه
 ،فذلك اولفن درجت العادة عل  إعتباره ، 3بأي لصحة إنعقاد الخصومة، وليس أساسًا شرطًا لقبول الدعوى

ما  اءات عل جر يشفل عيبًا موضوعيًا يؤدي إل  بطلان الإ هالإجراءات وتخليالصحة إلا وجدت ما إنما 
الطلب إنما فليس شرطًا لقبول الذي يدعيه المدعي أما وجود الح   . 4بأ.م.م 60/3تنص عليه المادة 

 . 5بلنجاحه
 
  ةالصف تعريفالثاني:  طلبالم

طلح مص لا أنإ، بأشخاصها ى المتعل و أن الصية شرط من شروط قبول الدع المستقربعد أن بات من 
الصية يستخدم للتعبير عن أففار مختلية في مجالات متعددة فنجد صية الدائن، وصية التاجر، وصية 

ة الوصي وصية الوفيل وصية الولي وصي السنديك وصية الزوج وصية المالك وصية المنتي( أو المستييد

                                  
، 32رقم قرار  ، قرار إعدادي2، هيئة 1وقيام المصلحة معًا. تمييز، غرفة  الصية من الأرفان الأساسية للدعوى وجود  1ب

 .      139، ص1979-1966، باز6/7/1970ت 
(2) Vincent J. et Guinchard S., Procédure civile op.cit. p 88, n °99.   

 .128أحمد أبو الوفا، أصول المحافمات المدنية، مرج( ساب ، ص   3ب
 .48صمرج( ساب ، حلمي الحجار وهاني الحجار، الوسيط في أصول المحافمات المدنية دراسة مقارنة، الجزء الأول،    4ب
 ؛214، ص 1975حت  العام  1970، باز من العام 25/1/1971، ت 15قرار رقم  تمييز لبناني،   5ب

Cass.civ.3e, 27 janv.1999, no97-12.970.; Cass.civ.2e, 2 nov.2005 n°02-17.697. 
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اص أو لأشياء أو الأشخوتختلف معاني الصية أيضًا بحسب ما إذا فانت تتعل  با .وغيرها من التعابير
 .  1بعود لشخص ما أو وظيية أو مهنة ما، فقد تفون ما يميز الشيء او سمة تبالحالة الإجتماعية والمدنية

أنه لا "الصية إصطلاحًا تمتد في جذورها إل  قاعدة فانت سائدة في القانون اليرنسي القديم مؤادها إن 
بأنه لا يمفن للوفيل أن يظهر بميرده في المحافمة، بل عليه وهي تعني  "يمفن لأحد أن يداعي بنائبٍ عنه

 .  2ب أن يُظهر دومًا إسم موفله إل  جانب إسمه، وبالتالي عليه أن يبين الصية التي يعمل بموجبها
اليقرة خرى بالأدعاوى الفي الصية في الدعوى المدنية باليقرة الأول   و  الصيةلا بد لنا من تحديد لذا 

 الثانية .
 
  الصفة في الدعوى المدنية: لفقرة الأولىا

لا "عل  أنه: أ.م.م.  9اليقرة الثانية من المادة  إن المشرع اللبناني لم يورد تعرييًا للصية إنما أشار إليها في
إذ أنها شرط لقبول الدعوى يجب  "يقبل أي طلب أو دف( أو دفاع صادر عن أو ضد شخص لا صية له

 توافره لدى جمي( الخصوم وترك أمر تعرييها للإجتهاد واليقه.
عرفها البعض أنها الإمفانية القانونية التي تؤهل شخصًا ما الإدعاء أمام القضاء أي أن  فعل  صعيد اليقه

يطلب من القضاء البت  ، أو هي السند القانوني الذي يجيز لشخص معين أن 3بلديه السلطة للقيام بذلك
 .  4ببأساس النزاع

 سلطةالبأنها عبارة عن سلطة بمقتضاها يباشر الشخص الدعوى أمام القضاء أو أنها منهم من عرفها و 
 لشخص معين يستطي( بمقتضاها أن يزاول الح  في طرح  الإدعاء عل  القضاء أو أنها السند التي تعود

                                  
(1) Dictionnaire super major, Larousse, Paris, 1998, p 858. 
(2) Garsonnet et César-Bru, Traité théorique et Pratique de Procédure civile et commerciale, 
op.cit. p 545; Jacques Héron, Droit judiciaire privé, Paris, 1991, n°152. 

عيد، موسوعة  إدوارنيسه  المعن ب ؛23عييف شمس الدين، المحافمات المدنية بين النص والإجتهاد، مرج( ساب ، ص   3ب
؛ نصري دياب، نظرية وتطبي  119ص  ،1993، 2، بيروت، لبنان، طد.ن،1، مجلد 1افمات مدنية، الجزء حأصول م

 .149أصول المحافمات المدنية، مرج( ساب ، ص 
(4) Garsonnet et César-Bru, Traité théorique et Pratique de Procédure civile et commerciale, 
op.cit., p 543.  
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ية هي المصلحة عتبر أن الصإ، والبعض الآخر  1بمام القضاءما مباشرة الإجراءات أ االذي يخول شخصً 
 . 2بوما هي إلا وجه من وجوههاالشخصية والمباشرة 
ر من اليقه بأنها مرفز يمنح الشخص ح  التقاضي والقيام بإجراءات الخصومة سواء وذهب جانب آخ

 .  3باستند هذا المرفز عل  ح  إجرائي أو نص القانون أو إل  سلطة التمثيل
تجه بأنها سلطة مباشرة الدعوى أمام القضاء التي تمنح لمن يفون صاحب ها البعض الآخر إل  تعريي وا 

آخر وذهب جانب  . 4بد بالإعتداءتداء في مواجهة المعتدي أو المهد  د بالإعالح  المعتدى عليه أو المهد  
 . 5بأنها سلطة تثبت لأطراف الدعوى في التمسك أو الدفاع عن الح  أو المرفز المدع  به هاإل  تعريي

أما الصية فما يراها بعض اليقهاء المسلمين تعني أن يفون المدعي والمدع  عليه ذوي شأن في الدعوى،  
 . 6بالمخاصمةب و او يعترف بها الشرع، ويراه فافيًا لتخويل المدعي ح  الإدعاء، وتفليف المدع  عليه بالج

وم بينها الدعوى أمام القضاء، وتقمعين السلطة التي يمارس بمقتضاها شخص  بأنها عرفها فقد الإجتهادأما 
ن لصاحب و فوهي ت وبين الح  المدع  به رابطة وثيقة، بحيث أن توافر هذه الرابطة يحق  الصية للمداعاة

 . 7بة ترتبط بأساس الح  المطالب بهالح  أو لمن نال منه هذا الح  بصورة أصولية، فالصي
يلاحظ أن فل هذه التعرييات تدور حول محور واحد وهو أن الصية ما هي إلا سلطة أو ميزة تحدد من 
يثبت له الح  في طلب الحماية القضائية ومن يراد الإحتجاج عليه بهذه الحماية للدفاع عن حقه أو مرفزه 

ن أن المدنية فلا بد لنا مي جمي( الدعاوى وليس فقط في الدعوى إلا أن فلمة الصية متداولة ف القانوني.
 .خرىالأدعاوى ال لصية فينتطر  لميهوم ا

 

                                  
 .35، ص 1996علي الشحات الحديدي، ماهية الصية ودورها في النطا  الإجرائي، دار النهضة العربية، القاهرة،   1ب
، مرج( ؛ أحمد خليل، أصول المحافمات المدنية116ص مرج( ساب ، ، ل المحافمات المدنية، أصو أحمد أبو الوفا  2ب

، ص 1981، منشأة المعارف، الإسفندرية، 1القبول ونظامه القانوني، ط؛ نبيل اسماعيل عمر، الدف( بعدم 172ص  ساب ،
91. 

عبد الحفيم عباس قرني عفاشة، الصية في العمل الإجرائي، أطروحة دفتوراه مقدمة إل  فلية الحقو  بني سويف جامعة   3ب
 .40، ص 1995القاهرة، 

 .217، ص 2009الإسفندرية، سيد أحمد محمود، أصول التقاضي، منشأة المعارف،   4ب
 .147سيد أحمد محمود، المرج( الساب ، ص   5ب
دار  ،1، نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية، طياسينعبد السلام محمد نعيم   6ب

 . 278ه، ص  1419النيائس، الأردن، 
، دعوى نصر ضد نصر، النشرة القضائية، 23/6/1988، تاريخ 118ر رقم ، قرا4، الغرفة الغرفة الإبتدائية في بيروت  7ب

 ،2011باز ، 24/2/2011، تاريخ 19/2011، قرار رقم 2، الغرفة ؛ بالمعن  نيسه تمييز1283، ص 1988، 12العدد 
 .260، صالقسم الأول 
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 الصفة في الدعاوى الأخرى الفقرة الثانية:
بشفل  التطر  إليها منبد للصية أيضًا دورها في الدعاوى الأخرى فما هو الحال في الدعوى المدنية فلا 

   وفي الدعاوى الجزائية بثانيًا .لاً الإدارية بأو  الدعاوى الصية فيسنعالج ميهوم . مقتضب
 
 وى الإداريةا: الصفة في الدعلً أو 

يعرف مجلس شورى الدولة اللبناني الصية أنها السلطة التي يمارس بمقتضاها الشخص الدعوى أمام 
ا لدعوى المدنية لا سيما أنه. إلا أن ميهوم الصية امام مجلس شورى الدولة قد يختلف عنها في ا 1بالقضاء

 تحد م( مياهيم أخرى.تقد 
فلفي يفون للمستدعي الصية القانونية التي تسمح له بتقديم مراجعة لدى مجلس شورى الدولة لا بد ان 
يستوفي في شخصه شرطين أساسين هما أن يتمت( بالأهلية وأن يفون ذا مصلحة للإدعاء. إذًا ومن حيث 

واجتهادًا، إن عنصر الصية يشمل في ميهومه القانوني، الأهلية والمصلحة. وعل  هذا المبدأ المفرس فقهًا 
الأساس، وعل  سبيل التعريف عن الصية للإدعاء، يمفن ان نقول أنها ليست فقط "الإسم" أو "الشخصية" 

نما أيضًا "الإفادة ذات الطاب( المادي أو ا "، لمعنويالذي يظهر من خلالها صاحب العلاقة في الدعوى، وا 
التي توفر لصاحب العلاقة ممارسة ح  ما أو مراجعة ما. وأحيانًا قد تفون أيضًا الأهلية القانونية أو 

 .  2بالتعاقدية لممارسة فل الحقو ، أو جزء من حقو  شخص ما، والعمل لحسابه
ن يفون أ فإن الإجتهاد الإداري مستقر عل  أنه في قضاء الإبطال، ليس ضروريًا من أجل توفر الصية

المستدعي صاحب ح . بل يفيي أن يفون صاحب مصلحة فقط. فإن مراجعة الإبطال لتجاوز حد السلطة 
تتميز في هذا المجال عن غيرها من المراجعات المتعلقة بالقضاء الشامل، خاصة في أن المصلحة في 

ي الطاعن فلما توافرت بتوافر الصية ف يفقض.  3بالإدعاء، هي التي تعطي المستدعي هنا الصية للإدعاء
تحد م( لميهوم الصية وجهًا ي بأن  يقضو له مصلحة شخصية ومباشرة ومحققة في تقديم مراجعة الإبطال 

 فإذا فان مجلس الشورى يبدي عبر إجتهاداته تساهلاً  . 4بالمصلحة المتمثلة باليائدة الفامنة وراء الإدعاء

                                  
، 1، مجلد 20، مجلة القضاء الإداري، العدد 10/11/2003، تاريخ 113مجلس شورى الدولة اللبناني، قرار رقم   1ب

 . 234ص
، 2001يوسف سعد الله الخوري، مجموعة القانون الإداري، الجزء الراب(، منشورات صادر الحقوقية، بيروت، لبنان،   2ب

 .591و  590ص
 .599و 596مرج( الساب ، صلا يوسف سعد الله الخوري،ينظر   3ب
؛ 942، ص 2, مجلد 20، مجلة القضاء الإداري، العدد7/4/2004، تاريخ  503مجلس شورى الدولة اللبناني، قرار رقم   4ب

، مجلد 17، مجلة القضاء الإداري، العدد25/2/2002 اريخ، ت374بنيس المعن  مجلس شورى الدولة اللبناني، قرار رقم 
 .502، ص1
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جاوز حد السلطة إلا أنه لم يجعل من هذه المراجعة ملحوظًا في تقدير المصلحة في مراجعة الإبطال لت
مراجعة شعبية ولم يقبل المراجعة التي تهدف إل  مجرد الدفاع عن الشرعية بل حصر ح  رفعها بمن 
تتحق  له مصلحة أفيدة ومباشرة مستندًا إل  فون القرار المطعون فيه من شأنه أن يؤثر عل  مرفزه القانوني 

ة تقدر بالإستناد إل  موضوع القرار المطعون فيه بحيث يجب أن تتوافر في للمستدعي، وبما أن الصي
المستدعي صية معينة تجعله في وض( خاص إزاء هذا القرار بالذات فصية الموظف للطعن بالقرارات 
التي تمس أوضاعه الوظييية، وصية المالك للطعن بالقرار الذي يتعرض لملفيته، وصية المفلف للطعن 

 . 1بي يؤثر عل  أوضاعه المالية والضريبيةبالقرار الذ
ار إذ إعتبر مجلس الشورى في قر  ،إلا أن قرارات أخرى قد ذهبت إل  اليصل بين شرط الصية والمصلحة

له أن شرط الصية المدل  به من المستدعي إذ وعل  فرض توافره لا يعني بالضرورة توافر شرط المصلحة، 
بمقتضاها الدعوى أمام القضاء تتميز عن المصلحة المبنية عل   إذ أن الصية وهي السلطة التي تمارس

 .  2باليائدة المتوخاة من الدعوى وقد لا تجتم( معها
يلاحظ إذًا أن غالبية القرارات إتجهت إل  القول بإتحاد الصية والمصلحة في مراجعة الإبطال فالصية في ف

 المراجعة تتوفر فل ما فان للمستدعي مصلحة شخصية ومباشرة. 
، فلا بد لتوافر الصية أن يفون هناك مساس أو إنتهاك للح  الشخصي فهو شرط أما في القضاء الشامل

  . 3ب الأساس وهو أيضًا شرط لقبولها شفلاً ي لبت المراجعة ف
 

 وى الجزائيةاثانيًا: الصفة في الدع
نائية عنها في الدعوى المدنية فثيرًا، فهي تمثل من له الح  في تحريك الصية في الدعوى الجلا تختلف 

 لإجراء الذيالدعوى الجزائية أمام القضاء الجنائي وأن تحريك الدعوى هو إتخاذ أول إجراءاتها، أي هو ا
الذي فان عليه عند نشأتها إل  حال الحرفة، بأن يدخلها في حوزة السلطات ينقل الدعوى من حالة السفون 

والصية في رف( الدعوى تختلف من نظام إجرائي إل  آخر، فيي النظام  المختصة بإتخاذ إجراءاتها التالية.
ي فون الصية في الإتهام وتحريك الدعوى للمجنالإتهامي بأو ما يطل  عليه الإتهام اليردي أو الشخصي  ت

                                  
؛ بنيس 407، ص24، مجلة القضاء الإداري، العدد 8/1/2008، ت 287شورى الدولة اللبناني، قرار رقم مجلس    1ب

، ص 1العدد  2015، العدل 21/10/2014، ت 2015-82/2014المعن  مجلس شورى الدولة اللبناني، القرار رقم 
 .135، ص 1العدد  2016 ، العدل12/11/2015، ت 85/2015؛ مجلس شورى الدولة اللبناني، القرار رقم 181

؛ 311، ص1، مجلد 17، مجلة القضاء الإداري، العدد 27/12/2001، ت 249مجلس شورى الدولة اللبناني، قرار رقم   2ب
، 1، مجلد 17، مجلة القضاء الإداري، لعدد 26/2/2002، ت 379بنيس المعن  مجلس شورى الدولة اللبناني، قرار رقم 

 .518ص 
 .597ص  مرج( ساب ، لخوري، مجموعة القانون الإداري، الجزء الراب(،يوسف سعد الله ا  3ب
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عليه نيسه وورثته من بعده، وهذا النظام أول ما عرف من أنظمة الإتهام ولا تزال تسير فيه القوانين ذات 
الطاب( الأنجلوسافسوني، م( بعض التطوير فالقانون الإنفليزي والهندي والفندي. فالمجني عليه صاحب 

تهام ورف( الدعوى الجزائية، أما الدولة فلها هذا الح  بطري  التبعية. أما في الح  الأصلي والصية في الإ
ظل نظام الإتهام العام فقد جعلت الدولة بالصية  في تحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها لسلطة تنوب عن 

 وهذا ما أخذ به المشرع اللبناني. . 1بالمجتم( وهي النيابة العامة
هو المجتم( بإعتباره صاحب الح  في الجزاء الذي تقام الدعوى العامة من  فالمدعي في الدعوى العامة

أجل تقريره، واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عل  ذلك. ولفون المجتم( يستحيل عليه في مجموعه أن 
امة بالمادة عقانونيًا عنه وهو النيابة ال يلاً ووف لاً يباشر الإدعاء في الدعوى العامة، لذلك أقام المجتم( ممث

من قانون أصول المحافمات الجزائية بإمفان  7. إلا أنه بمقتض  المادة  2بأصول محافمات جزائية  6
عل جرمي أن يحرك دعوى الح  العام، إذا لم تحرفها النيابة العامة بتقديم شفوى يتخذ فيها المتضرر من ف

ي فللمتضرر أن يتخذ صية المدعي الشخصفإذا فان اليعل الجرمي من نوع الجناية  صية الإدعاء الشخصي
حة فللمتضرر أن يقدم دعواه أمام قاضي التحقي  الأول، نأمام قاضي التحقي  الأول، أما إذا فان اليعل ج

 وبإمفان المدعي الشخصي أن يتقدم مباشرة بدعوى أمام القاضي المنيرد إذا فان اليعل من نوع الجنحة أو
رر أو إلا بناء عل  شفوى المتض بصددهاالتي لا يمفن تحريك الدعوى  الجرائماء بعض ن. بإستثالمخالية

 . 3بنصوص قانون العقوباتفي التي وردت بشفل متير  و تقديم إدعاء شخصي 
 
 تمييز الصفة عن غيرها من المفاهيم المشابهةالثاني:  مبحثال

 الصية والأهلية تختلط في ذهنوالمصلحة، ففانت  وسلطة التمثيل لصية وهي الأهليةل مشابهةهناك مياهيم 
ن للصية معانٍ مختلية في مجال قانون المرافعات فقد يقصد بها المصلحة ذ أإ.  4ب1975المؤليين حت  عام 
لديه  أن الشخص ليس تها فيقال مثلاً ، وقد يقصد بها سلطة إستعمال الدعوى ومباشر  5بالشخصية والمباشرة

الأهلية، أو عدم وجود سلطة، وبالنسبة للجمعيات والهيئات  صية للتقاضي، وقد يفون المقصود بها فقد

                                  
 وما يليها. 122، ص 2012الحقوقية، ينظر فريم خميس البديري، ح  التقاضي في الدعوى الجزائية، منشورات زين   1ب
بي مقارنة، منشورات الحلسمير عالية وهيثم سمير عالية، الوسيط في شرح  قانون أصول المحافمات الجزائية، دراسة   2ب

 .215، ص 2018الحقوقية، 
 .14، ص 3، ط2005عييف شمس الدين، أصول المحافمات الجزائية، دون ذفر دار النشر،   3ب
للجزء الأول إل  الجزء الساب(، المنشورات الحقوقية  1إدوار عيد، أصول المحافمات المدنية والإثبات والتنييذ، ملح   4ب

 . 26، ص2011صادر، 
 .926عبد المنعم الشرقاوي، نظرية المصلحة في الدعوى، مرج( ساب ، ص   5ب
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بين الصية فلا بد لنا من التمييز   . 1بفهي تعني فقد الشخصية المعنوية، وهذا يؤدي إل  الخلط والغموض
 .الثاني   طلبالأول  الصية والأهلية بالم طلبوالمصلحة بالم

 
  تمييز الصفة عن المصلحة طلب الأول: الم

 . 2ب هومين متقاربين إل  حدّ أن الأحفام القضائية لا تميز دائمًا بصورة دقيقة بينهماوالصية ميالمصلحة 
رائي متسمًا بالصعوبة والتعقيد مما إنعفس أثره عل  اليقه الإج يبق  التمييز بين الصية والمصلحةذلك أن 

ة دود التي تيصل بين الصيالذي لا يزال مختليًا حول مدى إستقلال فل من الشرطين عن الآخر لأن الح
  لنميز بعدها بين  الأول يقرة. سنبدأ بتحديد ميهوم المصلحة بال 3ببسوالمصلحة تتسم بالغموض واللّ 

  .ةالثاني يقرةالميهومين بال
 

 المصلحة مفهوم: ىالأول الفقرة
المصلحة  ، واعتبر البعض الاخر أن 4بقد إعتبر البعض أن المصلحة هي الشرط الوحيد لقبول الدعوىل

، إلا أن  5بليست شرطًا لقبول الدعوى إذ هي العنصر الداخلي للدعوى فلا يمفن أن تفون شرطًا لنشأته
وط سنتناول المصلحة فشرط من شر  .غالبية اليقه قد جرى عل  إعتبار المصلحة شرطًا من شروط الدعوى

  .ثانيًاب اصيات المصلحة  ومو لاً أو قبول الدعوى ب
 
 
 رط من شروط قبول الدعوى: المصلحة كشرأو 
قائمًا وهو في  لا يزال  6ب action) d’ (Pas d’intérêt pas"لا مصلحة، لا دعوى"المبدأ القديم ن إ

ن دعوى عندما يفو طليعة الشروط الميروضة قانونًا لإقامة الدعوى، إذ يفون للمدعي مصلحة في إقامة ال

                                  
، مفتبة الآداب ومطبعتها، 1محمد العشماوي وعبد الوهاب العشماوي، قواعد المرافعات في التشري( المصري والمقارن، ج 1ب

  .2، هامشب580، ص 1957القاهرة، 
(2) Vincent J. et Guinchard S., Procédure civile, op.cit., p 88 n°99. 
(3) René Morel, Traité élémentaire de procédure civile, op.cit., n°30. 
(4) René Morel, ibid., n°27;  

 . 138، ص 1968، دار النهضة العربية، القاهرة، 8رمزي سيف، الوسيط في شرح  قانون المرافعات المدنية والتجارية، ط 
 .153، مرج( ساب ، ص 1قانون القضاء المدني، الجزء  فتحي والي، المبسوط في  5ب
حت   1966 ، دعوى شعار ضد عبد الخال  ، باز26/12/1969، تاريخ 189، قرار نهائي، رقم 3تمييز مدني، غرفة   6ب

 .1297، ص  1988القضائية ، ، النشرة 196غرفة إبتدائية، لبنان الشمالي، قرار رقم  ؛347، ص 1970العام 
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عي وتتوقف المصلحة عل  المنيعة التي يأملها المد ر وتحسن وضعيته القانونية الراهنة،نها أن تغيأمن ش
. إذ أن القاعدة الفلية في الإدعاء توجب  1بمن إقامة الدعوى وهذه المنيعة هي ذات طاب( مالي أو معنوي

، أي ان تفون له صلاحية لإقامة الدعوى وأن تفون له مصلحة شخصية مصلحة لمن يدعي وجود
أفد المشرع أيضًا ضرورة توافر المصلحة المشروعة ليس فقط بالنسبة وفي القضايا الإدارية  . 2بومباشرة

 . 3بإل  دعوى القضاء الشامل بل أيضًا في دعوى الإبطال لتجاوز حد السلطة
بدعوى شفا فيها من ضرر وق( عليه إلا أنه لم يطلب تقدم المدعي  ما فإذا ، 4بفالمصلحة هي مناط الدعوى

نما  إقتصر عل  طلب إستثبات وقوع الضرر وحيظ حقه بإقامة دعوى لإزالة من المحفمة إزالة الضرر وا 
هذا الضرر فعندها تعتبر المصلحة غير متوفرة لأن مهمة القضاء محصورة بحماية حقو  الأفراد وتوزي( 

ليست شرطًا لقبول الدعوى فحسب إنما لقبول أي طلب أو دف( أو طعن في والمصلحة  . 5بالعدالة بينهم
توافرها بالنسبة لإدعاء المدعي وأيضا لدفاع المدع  عليه، ولطلب التدخل المقدم من الغير  يقتضيف الحفم

 .  6بوأيضا لإستخدام طر  الطعن
القاعدة المتقدمة التي تيرض توافر المصلحة فان مسلمًا بها في لبنان بدون نص صريح وقد جاء  هذه

التي تنص في   7ب9رسها صراحة في نص المادة فو  بخلاف القديم الجديد قانون أصول المحافمات المدنية
تفون الدعوى مباحة لفل من له مصلحة قانونية قائمة، أو لمن يهدف منها "فقرتها الأول  عل  ما يلي: 

إل  تثبيت ح  أنفر وجوده أو الإحتياط لدف( ضرر محد  أو مستقبل أو الإستيثا  من ح  يخش  زوال 
تقديم ح  هم بأشخاص يحدد صيت باستثناء الحالات التي يحصر فيها القانوندليله عند النزاع فيه، وذلك 

  . 8ب"طلب أو دحضه أو الدفاع عن مصلحة معينة
وتفمن مصلحة المدعي  "مصلحة قانونية قائمة"تعداد شروط إقامة الدعوى بشرط وجود  9فقد إفتتحت المادة 

ها من جراء إقامة الدعوى أو بالأحرى من جراء في المنيعة التي تفون عادة إقتصادية التي قد يحصل علي
بقاء الوض( عل  حالته دون تغيير.  لا إالحفم المرجو، أما مصلحة المدع  عليه فتفمن في رد الإدعاء وا 

                                  
 .465، ص 1971، مجلة العدل لعام 6/7/1971، ت 32مدني، غرفة أول ، قرار رقم  تمييز  1ب
 .345، ص 1972، مجلة العدل لعام 6/4/1972، ت 524إستئناف بيروت، الغرفة الأول ، قرار رقم    2ب
 .91ص  مرج( ساب ، ،1993  ،1، مجلد1إدوار عيد، موسوعة أصول المحافمات المدنية، جزء   3ب
 .973، ص 1996، النشرة القضائية، 15/7/1996، تاريخ 123إستئناف البقاع المدنية، قرار رقممحفمة   4ب
 .1067، ص 1988، النشرة القضائية 14/4/1988، تاريخ 210الغرفة الإبتدائية الثانية، جبل لبنان، قرار رقم   5ب

(6) Cass.Civ.1ère, 19 janvier 1983 n° 81-16.159, Bull.civ I, n°27. 
(7) De même l’article 31 de N.C.P.C exige que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont 
intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. »;  المصري من قانون المرافعات 3والمادة  

 .86، مرج( ساب ، ص 1993، 1، مجلد1إدوار عيد، موسوعة أصول المحافمات المدنية، جزء   8ب

https://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%85%A0
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فدون تلك  ائصخصأنه لا يفيي أن تتوافر المصلحة ببمعن  المنيعة  بل يجب أيضًا أن تتوافر فيها عدة  
المواصيات التي يجدر فما هي  . 1بلا تجدر حمايتها قضائيًا "منيعة" تبق  المصلحة مجرد خصائصال

 ؟المصلحة  توافرها في
 

 المصلحة  مواصفات: ثانيًا
جتهادًا أن المصلحة المشروطة لإقامة الدعوى ومتابعتها  روعة، يجب ان تفون قانونية ومشمن المقرر فقهًا وا 

 . 2بوحالة وآنية، وشخصية ومباشرة
 
 القانونية والمشروعةالمصلحة -أ

إل  ح  أو مرفز قانوني يتذرع به رافعها، وأن ترمي إل  إقرار هذا الح  في تقبل الدعوى يجب أن تستند 
أو المرفز أو إل  تثبيته، بعبارة أخرى يجب أن تفون المصلحة التي يسع  المدعي إل  حمايتها مصلحة 

 بشفل صريح 9المادة  وقد فرسته ،  3باد منذ القدموهذا المبدأ مقرر في اليقه والإجته قانونية ومشروعة
 ".تفون الدعوى مباحة لفل من له مصلحة قانونية"

المصلحة غير القانونية لا يعتد بها ولا ، أما تفون قانونية عندما تهدف إل  حماية ح  ذاتيفالمصلحة 
انت العام أو الآداب العامة أو فتفيي لقبول الدعوى وتفون المصلحة غير قانونية إذا فانت مخالية للنظام 

ومثال المصلحة المخالية للنظام العام والآداب أن يطلب شخص تنييذ عقد تم بينه وبين  بحتة إقتصادية
ويجري التساؤل عما إذا فانت المصلحة التافهة تعتبر مبررًا  . 4بخليلته مضمونه إستمرار العلاقة بينهما

قضاء ما يشير إل  حل صريح لهذه المسألة، إنما يمفن القول، لافام دعوى؟ فليس في القانون أو أحلقبول ال
ن جاز مبدئيًا قبول الدعوى التي تستند إل  مصلحة ذات قيمة تافهة فإن هذه المصلحة لا يجوز أن تبرر  وا 
الإدعاء في الحالات التي يبرز فيها بوضوح  من ظروف القضية أن المدعي لا يبتغي منها سوى الفيد 

يقاع الضرر بخصمه والتعسف و    .  5بدون ان يجني من ذلك منيعة ذات شأنا 
 

                                  
 .143نصري دياب، نظرية وتطبي  أصول المحافمات المدنية، مرج( ساب ، ص   1ب
  .419، ص 2012، دعوى باسيل،  باز 30/10/2012اريخ ، ت49، قرار رقم 4 رقم محفمة التمييز، غرفة (2)
، 1997العدد الثاني عشر،  ، النشرة القضائية،19/6/1997، تاريخ 47في الشمال، قرار رقم  محفمة الدرجة الأول    3ب

      Vincent J. Et Guinchard S., Procédure civile, op.cit., p 91 n°103؛1184ص 
 .116أحمد أبو الوفا، أصول محافمات مدنية، مرج( ساب ، ص  4ب
 .94، مرج( ساب ، ص 1993، 1، مجلد1موسوعة أصول المحافمات المدنية، جزء إدوار عيد،   5ب
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 مصلحة قائمة وحالة-ب
حت  تقبل الدعوى يجب أيضًا أن تفون المصلحة التي تستند إليها قد نشأت وظهرت فعليًا أي أن تفون 

ومبرر   الدعوى،المصلحة القائمة معناها أن تفون المصلحة متوفرة عند إقامة ف . 1بالمصلحة حالة وقائمة
هذه القاعدة يفمن في أن مهمة القضاء تنحصر في حل النزاعات التي نشبت فعليًا لا في حل نزاعات 

 . 3ب. فتتحق  المصلحة الحالة والآنية عندما يفون المساس بالح  قد حصل فعلًا  2بيحتمل حصولها
، فالمصلحة المحتملة "قائمة"مصلحة بإشتراطه أن تفون ال 9وهذا ما أشار إليه القانون الحالي في المادة 

أن يفون ح  راف( الدعوى قد إعتدي عليه باليعل أو حصلت له منازعة  يجب أي بمعن  آخر لا تفيي،
فيه فيتحق  الضرر الذي يبرر الإلتجاء إل  القضاء: فأن يمتن( المؤجر عن تسليم المستأجر العين موضوع 

إذًا تعتبر المصلحة قائمة  . 4بالمدين عن الوفاء للدائن به فيمتن(عقد الإيجار، أو فأن يحل أجل الدين 
حتمًا عندما يفون التعرض قد حدث حين رف( الدعوى، وتعتبر حالة وآنية عندما يفون المساس بالح  قد 

 . 5بلاً وق( فع
 ؟عدب ولفن يطرح  التساؤل حول مدى إمفانية القول بوجود المصلحة عندما يفون وقوع الضرر غير مؤفد

المبدأ إن القاضي لا ينظر إلا في النزاعات الحالة والناشئة إلا أن المشرع والإجتهاد أدخلوا عدة في 
أن الدعوى مباحة لمن يهدف منها " 9إستثناءات عل  شرط المصلحة الناشئة والحالة، فقد جاء في المادة 

فيي  ".دليله عند النزاع فيهتقبل أو الإستيثا  من ح  يخش  زوال إل  الإحتياط  لدف( ضرر محد  أومس
هذه الحالات، لا تفون المصلحة قائمة وحالة، بل فقط محتملة، وم( ذلك تفون الدعوى مقبولة وتعرف 

ضاء ل  موضوع لم يعرض بعد أمام القاهد عفحالة من يخش  فوات فرصة الإستشهاد بش بالدعوى الوقائية
 في بعضيضًا إمفانية إقامة الدعوى التقريرية فرس المشرع أقد و  ،أ.م.م  296ويحتمل عرضه عليه بم 

الحالات وهي دعوى تقام من صاحب الح  بوجه شخص يشفك بهذا الح  أو يعارض في صحته، وتهدف 
  . 6بإل  الحصول عل  قرار قضائي يثبت هذا الح 

                                  
 .95مرج( الساب ، ص الإدوار عيد،   1ب

(2) Cass.Chambre sociale, 19 juin 1985, n° 84-10.182. 
 .52حلمي وهاني الحجار، الوسيط في أصول المحافمات المدنية، مرج( ساب ، ص   3ب
 .119مرج( ساب ، ص الأحمد أبو الوفا،   4ب
، 130إل   1جزء الأول، المواد لالنص والإجتهاد دراسة مقارنة، ا الياس عيد، موسوعة أصول المحافمات المدنية بين  5ب

 . 39، بند 49، ص 2011منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 
 ؛148و147نصري دياب، نظرية وتطبي  أصول المحافمات المدنية، مرج( ساب ، ص   6ب

Voir de même Roger Perrot, La notion d'intérêt né et actuel, RTD civ. 2012. p 146. 
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 يفون م أن المصلحة غير حالة بل محتملة وذلك بشرط أنفإن النص المتقدم أجاز الإدعاء أحيانًا رغ 
ما الإحتياط لدف(  الهدف من الإدعاء إما تثبيت ح  أنفر وجوده عن طري  ما يسم  بالدعوى التقريرية، وا 

فدعوى وقف الأعمال الجديدة التي يمفن أن ترف( في ضرر محد  عن طري  ما يسم  بالدعوى الوقائية 
يث يجوز ذا الحد مستقبلًا بحبلغ حد التعرض، بل إنه سيبلغ ه ذي ارتفبه الخصم ال وقت لا يفون العمل

ن لم يفن متحققًا وقت إقامة الدعوى، فإنه سيتحق   رف( الدعوى وقائيًا دفعًا لهذا الضرر المحد ، الذي وا 
 . 1بفي المستقبل فعلاً 
 
 مصلحة شخصية ومباشرة:-ج
 في مصالحه الحقيقية، فالقانون القضائي الخاص لا معناها أن يفون المدعي قد تضرر مباشرة وشخصيًاو 

  . 2بيجيز لشخص بأن يأخذ المبادرة بإقامة الدعوى بمصلحة تخص الغير أو تخص الجماعة
إلا أنه هناك حالات تقبل فيها الدعوى دون وجود مصلحة شخصية ومباشرة لدى المدعي، وهذه الحالات 

باتت  هذه المجموعاتإذ أن هذه الدعاوى التي تقيمها  . 3بتهي تلك المتعلقة بقضايا النقابات والجمعيا
 ةحلالتي تداف( عن المصلحة الجماعية التي أنشأت من أجلها والتي تتميز عن المصمتداولة بشفل فبير 

 . 4بالخاصة بفل فرد من أفرادها
ذهب البعض ، فقد   5بإلا أن هذا الشرط الميروض في المصلحة يقرب ميهوم المصلحة من ميهوم الصية

متحدان؟ لًا فع، فهل إن هذين الميهومين إل  إعتبار أن المصلحة الشخصية والمباشرة هي الصية بذاتها
 .اليقرة الثانية ه فيسنعمد إل  تبيان هذا ما

 
 الفقرة الثانية: مدى إستقلالية الصفة عن المصلحة

ي متسمًا بالصعوبة والتعقيد مما إنعفس أثره عل  اليقه الإجرائي الذ يظل التمييز بين الصية والمصلحةإن 
إن اليقهاء يتيقون عل  إشتراط الصية، ف . 6بما يزال مختليًا حول مدى إستقلال فل من الشرطين عن الآخر

                                  
 .53حلمي وهاني الحجار، الوسيط في أصول المحافمات المدنية، مرج( ساب ، ص   1ب
 .54حلمي وهاني الحجار، المرج( ساب ، ص  2ب
، 50، مرج( ساب ، ص جزء الأوللوالإجتهاد دراسة مقارنة، ا الياس عيد، موسوعة أصول المحافمات المدنية بين النص  3ب

 .46بند 
(4) Patrice Jourdain, La recevabilité de l'action en responsabilité exercée par le représentant 
d'un groupement sans personnalité morale contre l'un des membres, RTD civ., 1994, p 623. 

 .148دياب، نظرية وتطبي  أصول المحافمات المدنية، مرج( ساب ، ص  نصري  5ب
 .486علي الحديدي، القضاء والتقاضي وفقًا لقانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرج( ساب ، ص   6ب
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إلا أن بعضهم يرى أن هذا الشرط ليس سوى تفرار لشرط المصلحة الشخصية والمباشرة، غير أن البعض 
 .  1بيرى تمييز الشرطين عن بعضهماالآخر 

أن   أما الإتجاه الثاني يذهب إل  القول بلاً بأو  يذهب الإتجاه الأول إل  القول بإتحاد الصية م( المصلحةإذ 
 الصية والمصلحة شرطان مستقلان بثانيًا .

 
  : إتحاد الصفة بالمصلحةلً أو 

الصية ما ن وأ ،إل  القول بأن الصية والمصلحة المباشرة والشخصية سيان اءاليقه جانب فبير من يذهب
ية والمباشرة أن المصلحة الشخصبقوله اليقه اليرنسي  بعض هإعتبر  وهذا ما، هي إلا وجه من وجوه المصلحة

 . 2بتعني الصية
صف من سوى و  إذ إعتبر أنصار هذا الإتجاه أن المصلحة الشرط الوحيد لقبول الدعوى وأن الصية ليست

 . 3بتفرار لهذا الشرطإلا الصية  فما أوصاف المصلحة فهي المصلحة الشخصية والمباشرة
لا من صاحب إإذا تم الإعتداء عل  ح  ما فلا تقبل الدعوى  أنه موقيهم تبريرلويستند أنصار هذا الإتجاه 

ومباشرة لدف( الإعتداء عن الح  أو من ينوب عنه لأن صاحب الح  هو الذي تفون له مصلحة شخصية 
ذا رفعها غيره دون سند فستفون الدعوى غير مقبولة لعدم توافر المصلحة الشخصية والمباشرة  . 4بحقه، وا 

لا تقبل أي "ه أن عل  3المادة في نص  1996لسنة  81ويلاحظ أن المشرع المصري بموجب القانون 
القانون أو أي قانون آخر لا يفون لصاحبه فيها  إستنادًا لأحفام هذادعوى فما لا يقبل أي طلب أو دف( 

بول الدعوى قشروط فلم يأتي عل  ذفر الصية فشرط من  "مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون.
إنما ذهب م( الإتجاه القائل أن المصلحة هي الشرط العام لقبول الدعوى، وأن الصية ليست سوى المصلحة 

 من الصية شرطًا مستقلًا لقبول الدعوى. الشخصية والمباشرة فلم يجعل
ها. فلا بد وصيًا من أوصاف ففرة المصلحة وبإدماج الصية فيها وجعلها هفي تصوير  قد بالغهذا الرأي  إن

 لنا من التطر  للإتجاه الثاني لنحدد من بعدها موقينا من هذا الأمر.

                                  
اب ، عات المدنية والتجارية، مرج( س، نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافمحمد نعيم عبد السلام ياسين  1ب

 .280ص 
(2) Vincent J. et Guinchard S., Procédure civile, 1994, op.cit., p92, n°107. 

؛ أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، 41مرج( ساب ، ص ، نظرية المصلحة في الدعوىعبد المنعم الشرقاوي،   3ب
؛ رمزي سيف، الوسيط في شرح  قانون المرافعات المدنية والتجارية، 196، ص 1980درية، ن، منشأة المعارف، الإسف12ط 

، 17/3/1988، تاريخ 21؛ بنيس المعن  محفمة إستئناف جبل لبنان المدنية، الغرفة الأول ، قرار رقم 115مرج( ساب ، ص 
 . 819، ص 1988النشرة القضائية، العدد الثامن، 

 .487والتقاضي وفقًا لقانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرج( ساب ، ص علي الحديدي، القضاء   4ب
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 ثانيًا: الصفة والمصلحة شرطان مستقلان

إذا فان الأصل أن تتوافر الصية يعني بالضرورة توافر المصلحة الشخصية والمباشرة أي صاحب الح ، 
ن فانت قليلة يعترف القانون فيها بتوافر الصية لشخص ليس له مصلحة شخصية  إلا أن هناك حالات وا 

الدعاوى  ي رف(ومباشرة في رفعها فالدعوى غير المباشرة التي يستعملها الدائن بممارسة ح  مدينه ف
ويدخل هذا الدين في حساب المدين وليس لحساب الدائن راف( للمطالبة بح  من حقو  هذا المدين 

 .  1بالدعوى
ر هذا المباشرة وبين الصية إذ إعتبر أنصاو  الشخصية اليقه إل  اليصل بين المصلحة لقد ذهب جانب من

 أن يتمت( حفمًا بصية التقاضي إلامباشرة الإتجاه أنه في المبدأ أن الشخص الذي له مصلحة شخصية و 
لهذا المبدأ إستثناءات وهذه الإستثناءات هي التي تبرر التمييز بين الصية والمصلحة، فصاحب الح  
المطلوب حمايته أو تنييذه له الصية بإقامة الدعوى بشأنه. فإذا فان المبدأ يخلط بين الصية من جهة 

أخرى عندما يفون المدعي هو صاحب الح  المطلوب حمايته أو  والمصلحة المباشرة والشخصية من جهة
ت إستثنائية تنيصل فيها الصية عن المصلحة المباشرة والشخصية وهذه الحالات هي تنييذه، هناك حالا

ومن  ، أم.م9من جهة الحالات التي حصر فيها القانون ح  إقامة الدعوى بأشخاص يعطيهم الصية بم
 . بفالجمعيات والنقابات  2بقوم فيها الدعوى من قبل المجموعاتجهة أخرى الحالات التي ت

تهم يحصر القانون بأشخاص يحدد صييظهر التمييز بين الصية والمصلحة عندما بحسب هذا الإتجاه ف
ح  تقديم طلب أو دحضه أو الدفاع عن مصلحة معينة وبالتالي فإن الصية تختصر بهذا الشخص الذي 

ت عند غيره مصلحة للإدعاء، فإن القانون يمنح الصية للمداعاة عن المحجور عليه يحدده القانون ولو توافر 
أ.م.م فيفون هو وحده صاحب  15و  14إل  ممثله القانوني وذلك من أجل حمايته وأفدت ذلك المادة 

.  3بالصية للمداعاة رغم أن المصلحة تتوفر لدى غيره ولا مجال في هذه الحال القول بإتحاد الصية والمصلحة
ر الشرعي أو من والدته فنائبة عنه بينما قد يوجد هناك لا ترف( إلا من الولد غي لاً ب مثدعوى النسب لأو 

 . 4بيملفون صية الإدعاء إلا انهم لاأشخاص آخرون تتوافر لهم المصلحة في إقرار النسب 
من المغالاة أن نجعل الصية أحد شروط المصلحة ففل من شرطي المصلحة  أنه الإتجاه يرى هذاإذ 

قول رة شخصية والمباشصلحة الالقول بأن الصية تختلط م( المف ،والصية لازم وضروري لقبول الدعوى
                                  

 .42الوافي في أصول المحافمات المدنية، مرج( ساب ، ص  علي مصباح  إبراهيم،  1ب
 .151و150نصري دياب، نظرية وتطبي  أصول المحافمات المدنية، مرج( ساب ، ص   2ب
، المجموعة 2000، دعوى عبد النور ضد الهبر، باز 30/11/200تاريخ ، 110الغرفة الاول ، قرار رقم  محفمة التمييز،  3ب

 .422، ص 39
 .121، مرج( ساب ، ص1، مجلد 1إدوار عيد، موسوعة أصول محافمات مدنية، الجزء   4ب
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غير دقي  لأن الصية مستقلة تمامًا ولا تختلط م( المصلحة، فالمصلحة هي اليائدة أو المنيعة التي تعود 
فالصية عنصر  . 1بخص من مباشرة الدعوى أما الصية فهي السند الذي يبرر وجود ح  الدعوىعل  الش

  . 2بمستقل عن المصلحة فلا بد من توافره لتوافر المصلحة للمداعاة
ا يمارس تحدان عندمالشخصية والمباشرة ت نرى أن الصية والمصلحةنؤيد هذا الإتجاه، و ونحن في الواق( 

 ةالشخصية والمباشر  الدعوى إلا أن هذا الإتحاد لا يعني أن الصية هي المصلحةصاحب الح  بنيسه 
 . 3بفقد تتحد الصية أحيانًا م( المصلحة وأحيانًا قد تختليانبذاتها إذ يبق  لفل منها ذاتيتها. 

ا يدعيه ون له المصلحة الشخصية فيمدون أن تفصية لتقديم الدعوى التتوافر لشخص  فما في المقابل قد
 . ما في دعاوى التي تقيمها النيابة العامة والدعاوى النقابيةف
 

  المطلب الثاني: تمييز الصفة عن الأهلية
. إلا أنه لممارسة هذه  4بلا يجوز في الأصل حرمان أحد منها للمحافم حرية من الحريات العامة اللجوءإن 

 ااهلًا لذلك. وفما سب  وذفرنالحرية يقتضي أن يفون المدعي والمدع  عليه وفل شخص في الخصومة 
علقة المت هاأن بعض اليقه قد إعتبر أن الأهلية شرط من شروط قبول عند دراسة شروط قبول الدعوى

يقسم شروط  إلا أن اليقه الحديث بغالبيته بات .إل  جانب فل من المصلحة والصية الخصوم بأشخاص
عتالدعوى وهما الصية والمصلحة  وجودالدعوى إل  شروط   . 5ببار الأهلية شرط لممارسة الح  بالدعوىوا 

هلية باليقرة نبين مدى إستقلالية الصية عن الأسباليقرة الأول   ثم للتقاضي سنعمد إل  تبيان ميهوم الأهلية 
 الثانية .

 

                                  
و 492العربية المتحدة، مرج( ساب ، ص  علي الحديدي، القضاء والتقاضي وفقًا لقانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات  1ب

493. 
ني للتجارة، باز ، دعوى قوزما ضد البنك اللبنا7/4/1970، تاريخ 47الثالثة، قرار إعدادي رقم  محفمة التمييز، الغرفة  2ب

 .310، ص 1966-1970
، 52، مرج( ساب ، ص الأولجزء لالياس عيد، موسوعة أصول المحافمات المدنية بين النص والإجتهاد دراسة مقارنة، ا  3ب

 .59بند 
 .146مرج( ساب ، ص  صلاح  الدين عبد اللطيف الناهي، النظرية العامة في الدعوى في المرافعات والأصول المدنية،  4ب

(5) Estelle Gallant, Capacité, Répertoire de droit international, Dalloz, sept.2015, n°85. 
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 للتقاضي الفقرة الأولى: مفهوم الأهلية
ي أن يتمت( بأهلية التقاضلفي يقبل مثول الشخص أمام القاضي فمدعي أو مدع  عليه أو متدخل، يجب 

لا أن يفون ممث ة التيري  بين أهلي إل فيما يلي سنعمد والأهلية نوعان لذا  . 1بورة قانونية صحيحةبص لاً وا 
   وأهلية ممارسة هذا الح  بثانيًا .لاً التمت( بح  الإدعاء بأو 

 
 أهلية التمتع بحق الإدعاء: لً أو 

إذ لا يمفن  . 2بمن تصرف ما ح  اللجوء إل  القضاء القاعدة أنه لفل شخص طبيعي أو معنوي تضرر
لفل شخص معنوي أو فأهلية التمت( تعود  . 3بلأحد أن يفون طرفًا في الخصومة إذا لم يفن موجودًا قانونًا

فلا بد من التمييز بين أهلية الأشخاص  .أ.م.م 7/3طبيعي، لبناني أو أجنبي وهذا ما نصت عليه المادة 
 والمعنويين.الطبيعيين 

 
  أهلية الشخص الطبيعي-أ

 هجودبالولادة، فهي تشفل مرحلة إنطلا  و تلقائيًا تفتسب  للشخص الطبيعي إن أهلية التمت( أو الوجوب
لا يجوز إقامة دعوى بإسم أو بوجه الشخص   . إذ 5بالولادة والوفاة هما حدود هذا الوجودف . 4بالقانوني
. إنما تثور بعض الصعوبة بالنسبة للدعوى المرفوعة بإسم شخص  6ببعدالمتوفي أو الذي لم يلد الطبيعي 

متوفي أو ضده، ذلك أن المنط  ييرض إعتبار مثل هذه الدعوى باطلة بطلانًا مطلقًا والحفم الذي يصدر 
طعن ضده بقصد إعلان بطلانه أو عدم وجوده، لفيها فأنه غير موجود، ولا حاجة بالتالي لسلوك طر  ا

حفام بوجه عام ولا ففرة إنعدام وجود الأ ء لا يتقبل بسهولة ففرة إنعدام وجود الأعمال القانونيةولفن القضا
  . 7بالقضائية بل يأخذ بنظرية البطلان الذي يقرر بنتيجة الطعن في تلك الأحفام

  

                                  
 .154وتطبي  أصول المحافمات المدنية، مرج( ساب ، ص نصري دياب، نظرية   1ب

(2) Jean-Claude Douence, Collectivités locales : contrôle de la légalité, Répertoire de 
contentieux administratif, Dalloz, avr.2005 (actualisation: janv. 2014), n°328. 
(3) Gilles Pellissier, Qualité pour agir, Rép.de contentieux administratif, Dalloz, avr.2009 
(actualisation: oct.2014), n°13. 
(4) Teyssié, Droit civil, Les personnes, 16e éd., LexisNexis, spéc. 2014, n°15. 
(5) Estelle Gallant, Capacité, op.cit., n°12. 

 .155ص نظرية وتطبي  أصول المحافمات المدنية، مرج( ساب ، نصري دياب،   6ب
 .201، مرج( ساب ، ص 1إدوار عيد، موسوعة أصول المحافمات المدنية، الجزء الأول، مجلد  7ب
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 أهلية الشخص المعنوي  -ب
خصية القانوني أو ما يعرف بالشلا يفتسبون تلقائيًا الوجود  مجموعاتبخلاف الأشخاص الطبيعيين إن ال

 عات التي تتمت( بالشخصية القانونية أو المعنويةفقط المجمو  ، 1بتحت شروط معينةالمعنوية إنما يفتسبونها 
ة أما المجموعات التي لا تتمت( بالشخصية القانونية فلا تتمت( مبدئيًا بأهلي التقاضييتمتعون بأهلية ح  

العام فالدولة والبلديات  من أشخاص القانون إما المعنويين قد يفونونإن الأشخاص .  2بح  الإدعاء
  . 3بوالمؤسسات العامة، إما من أشخاص القانون الخاص فالشرفات والنقابات والجمعيات

فتفتسب الشرفات والجمعيات الشخصية المعنوية منذ إفتمال تأسيسها وفقًا لأحفام القانون بيد أنه إعترف 
قيد التأسيس بشخصية قانونية محدودة وذلك بالقدر اللازم للقيام بإجراءات عل  وهي  للشرفات المساهمة

إذ لا وجود  للمداعاةلك الأهلية تبالشخصية المعنوية لا تم  أما الجماعات التي لا تتمت( . 4بهذا التأسيس
لا تمتلك ذه الأخيرة هو في غير محله القانوني إذ أن ه "Xالعائلة "قانوني لها، فمثلًا إقامة الدعوى عل  

  . 5بالشخصية القانونية وبالتالي لا وجود قانوني لها
إلا أن أهلية التمت( لا تفيي للقيام بالأعمال الإجرائية في الدعوى، بل يجب أن تتوافر إل  جانبها الأهلية 

 . 6بالإجرائية المسماة أهلية الممارسة
 

 التقاضيثانيًا: أهلية ممارسة حق 
 .أ.م.م 7حسب المادة  طبيعي أو معنوي بالأهلية للتقاضي فما سب  وذفرنا يعود لأي شخصإن التمت( 

إلا أنه لممارسة هذا الح  شروط أشد وهي الشروط نيسها الميروضة عل  الشخص لممارسة مجمل 
ذي سارة الح  الائج هامة، فممارسة أي ح ، أقلها خلأن هذه الممارسة يمفن أن تترتب عليها نت . 7بحقوقه

                                  
(1) Géraldine Maugain, Actes de procédure, Rép.civ, Dalloz, janv. 2018 (actualisation: mars 
2018), n°20. 

 .52از، القانون القضائي الخاص، مرج( ساب ، ص جافلين ب  2ب
(3) Ibrahim Najjar, Libéralités: détermination et capacité des parties, Rép.civ, Dalloz, Brémond, 
juin 2011 (actualisation: avr. 2018) n°345. 

 .202ص ، مرج( ساب ، 1موسوعة أصول المحافمات المدنية، الجزء الأول، مجلدإدوار عيد،   4ب
(5) Cass.civ.3è, 10 juin 1998, n°96-17.975. 

، 66، مرج( ساب ، ص جزء الأوللالياس عيد، موسوعة أصول المحافمات المدنية بين النص والإجتهاد دراسة مقارنة، ا  6ب
 .130بند 

 ؛ 156نصري دياب، نظرية وتطبي  أصول المحافمات المدنية، مرج( ساب ، ص   7ب
Henry Solus et Roger Perrot, Droit judiciaire privé, Tome 1, Sirey, 1961, n°290. 
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ن أهلية ممارسة الحقو  بشفل عام ومنها ممارسة ح  الإدعاء تتأثر بقوة التمييز  تستند إليه الدعوى، وا 
فهي صلاحية الشخص الطبيعي لمباشرة إجراءات الدعوى بإسمه أمام القضاء سواء لمصلحته .  1بوالإدراك

  . 2بالموضوعيأو لمصلحة  غيره وهي تقابل أهلية الأداء المنصوص عليها في القانون 
تصرف فأهلية التقاضي قريبة الصلة بأهلية ال إذ تخض( أهلية التقاضي للقواعد العامة الواردة في القانون.

وم( ذلك فإن هذه القرابة لا تعني المساواة، فإن أهلية التقاضي تنيرد عن أهلية التصرف بفونها لا تنطل  
نما هي نقطة إنطلا  من إتيا  بين الطرفين، فما أنها ليست من قبيل الأ فعال الملزمة بمجرد إيقاعها، وا 

 .  3بمرفز قانوني معقد وشفلي تتوال  آثاره بإستمرار الخصومة القضائية حت  يبت القاضي في النزاع
 وهذا ما نصت عليه . 4بدولة المتقاضيل الداخلي لقانونليرج( في تحديد الأهلية لممارسة ح  التقاضي و 

يرج( في الأهلية للتقاضي إل  قانون دولة المتقاضي ويرج( إل  قانون "أنه عل  ة أ.م.م مدني 12المادة 
 بد من فإذا فان أجنبيًا لا "فاقدي الأهلية أو ناقصيها أو الميقودين فيما خص الإشراف عليهم وتمثيلهم

لمادة إذ نصت ا المدنيالقانون أحفام من العودة إل   لنا لا بدالعودة إل  قانون بلاده. أما إذا فان لبنانيًا 
الطبيعي أن يفون قد  للشخص بالنسبة أنه لممارسة ح  الإدعاء لابدمن قانون الموجبات والعقود  215

،  5بأيضًا وهذا ما ذهب إليه المشرع اليرنسي أي أن يفون قد أتم الثامنة عشرة من عمره بلغ سن الرشد
 . 6ببخلاف القانون المصري الذي جعلها إحدى وعشرين سنة

فهناك بعض الأشخاص الذين يملفون أهلية التمت( دون  .أن يفون عاقلاً  أيضًا لا بد إذ ولفن لا يفيي ذلك
 . 7بب نقص أو إنعدام في الإدراك فالجنون والعته أو السيهالقاصر، والمحجور عليه بسبف أهلية الممارسة

يسه بل مباشرة إجراءات الدعوى بنفإن الشخص الذي يتمت( بأهلية الإختصام دون أهلية التقاضي ليس له 
بإستثناء بعض الحالات فالقاصر المأذون له بممارسة التجارة أو الصناعة  . 8بينوب عنه من يمثله قانونًا

                                  
، ص 2، العدد 2015، العدل 2013/ 10/10، تاريخ1407، قرار رقم 11محفمة الإستئناف المدنية في بيروت، غرفة   1ب

924. 
 .271، ص 2008نبيل إسماعيل عمر، قانون أصول المحافمات المدنية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،   2ب
 .151مرج( ساب ، ص  صلاح  الدين عبد اللطيف الناهي، النظرية العامة في الدعوى في المرافعات والأصول المدنية،  3ب

(4) Estelle Gallant, Capacité, op.cit., n°86. 
(5) Article 414 du code civil : « La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, 
chacun est capable d'exercer les droits dont il a la jouissance. » 

 من القانون المدني المصري. 44/2المادة   6ب
، 66، مرج( ساب ، ص جزء الأوللوالإجتهاد دراسة مقارنة، االياس عيد، موسوعة أصول المحافمات المدنية بين النص   7ب

 .131بند 
 .289، ص 1975، 2ط، دار النهضة العربية، القاهرة، والي، مبادئ قانون القضاء المدنيفتحي   8ب
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سواء  ، فيستطي( مباشرة إجراءات الدعوى بنيسهفيعامل فمن بلغ سن الرشد ضمن حدود تجارته أو صناعته
  . 1بفان مدعيًا أو مدع  عليه 

تمثل عن أن يالقانوني  هجودبالإضافة إل  لا وجود مادي له، فلا بد له ف لنسبة للشخص المعنويأما با
إذ أن الشخص المعنوي تتوافر فيه أهلية التمت( بح  الإدعاء، إلا أنه يمارس  . 2بطري  أشخاص طبيعيين

هذا الح  من خلال ممثليه المعينين في القانون أو في أنظمته الأساسية، فيتمت( الممثلون بسلطة ممارسة 
 .   3بح  الإدعاء بإسم الأشخاص المعنويين ولحسابهم

 
 الأهلية الفقرة الثانية: مدى إستقلالية الصفة عن

 الأهليةو ية الص أوجه الإختلاف بين ومن ثم  لاً و أب الأهليةو  الصية التشابه بينسنعمد إل  تبيان أوجه 
 بثانيًا .

  
 بين الصفة والأهلية شابهه التجأو : لً أو 

إن تعريف الصية في الدعوى بفونها هي سلطة مباشرة الدعوى يشفل خلطًا بين الصية وأهلية التقاضي 
ذلك أن ميهوم أهلية التقاضي هو الصلاحية والقدرة عل  مباشرة الدعوى، وهذا ما يؤدي إل  أن تصبح فل 

الصية  قي قد خلط بينأن المشرع العرا لاً يلاحظ مثفمن الصية في الدعوى وأهلية التقاضي مترادفين، 
د والصية بالمصلحة فشرط لقبول الدعوى عنوأهلية التقاضي فشرط لصحة مباشرة الإجراءات القضائية 

 . 4بإعتباره الولي والوصي وغيرهم من الممثلين القانونيين خصومًا في الدعوى
لية فشرط من الأه فان ينظر في الساب  إل ف فذلك يحصل التقارب بينهما عند بيان شروط قبول الدعوى،

التي يؤدي   5بفما هو الأمر بالنسبة للصية والمصلحة المتعلقة بأشخاص الخصومشروط قبول الدعوى 
 جود الشخص.بو  ينمرتبطوالأهلية  الصية والمصلحةاعتبار أن عل  ل الدعوى تخليها إل  الحفم بعدم قبو 

 يستطي( لاأو شخصًا معنويًا و يفون الشخص عديم أو ناقص الأهلية وفذلك يحصل التقارب بينهما عندما 
ن الصية هنا أفثر ما يحصل الخلط  بيإذ أنه  يتم تمثيله بواسطة ممثل قانونيفمباشرة الإجراءات بنيسه 

 مين.صية في الدعوى من هنا يجب التمييز بين الميهو الفقد يعتبر أن الممثل القانوني هو صاحب  والأهلية
                                  

(1) Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, T 1, op.cit., n°295. 
(2) Gilles Pellissier, Qualité pour agir, op.cit., n°26. 

 .157نصري دياب، نظرية وتطبي  أصول المحافمات المدنية، مرج( ساب ، ص   3ب
شفاليتها في القانون العراقي، دراسة مقارنة، المنهل،   4ب ، ص 2018ديمن يوسف غيور، الخصومة في الدعوى المدنية وا 

84. 
(5) Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, T1, op.cit. n°293.  
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 الأهليةو الصفة أوجه الإختلاف بين  ا:ثانيً 

لا يجوز لياقد الأهلية أن يمارس ح  الإدعاء فالقاصر الذي لم يبلغ سن الرشد أو المحجور عليه بفالمجنون 
أو السييه  بسبب نقص إدرافه أو إنعدامه. إنما لا يمن( عل  أحد هؤلاء الأشخاص إفتساب صية المدعي 

التيري  بين إمفانية إفتساب صية المدعي وبين التمت( بالأهلية الإجرائية رغم إنعدام أهليته، لذلك يجب 
 . 1ب لممارسة هذه الصية

للمخاصمة في الدعوى، إنما لا يملك الأهلية اللازمة يملك الصية اللازمة  لاً فصاحب الح  القاصر مث
لممارسة ح  الإدعاء، لذلك تحصل المداعاة بوجهه بواسطة من يمثله قانونًا، أي الولي أو الوصي وتفون 
لهذا الأخير عندئذٍ، بوصيه ممثلًا قانونيًا للقاصر، الصية أو السلطة لرف( الدعوى بإسم القاصر، وصيته 

من يمثله أي القاصر والناشئة عن فونه صاحب الح  الموضوعي. فصية القاصر  هذه تختلف عن صية
تتعل  إذًا بح  الدعوى، وصية الولي أو الوصي الممثل له تتعل  بإستعمال هذا الح  أي برف( الدعوى 
 ثفعليًا بإسمه أمام القضاء. وواضح أن الصية الأول  هي مرتفز الصية الثانية التي لا تقوم بدونها، بحي

لية فما أن الأه . 2بول القاضي الإنتقال إل  اليصل في الموضوعيخأن التحق  من وجود الصيتين هو الذي 
نما تؤثر في إجراءاتها  فهي شرط لصحة الإجراءات القضائية. لا تؤثر في شروط قبول الدعوى، وا 

دعوى أمام خص برف( التبعًا لذلك إن الصية تتميز عن الأهلية، إذ أن الصية هي السلطة التي تعود للش
فما أن للصية .  3بالقضاء في حين أن الأهلية هي صلاحية الشخص للمداعاة بالنظر لمؤهلاته الذاتية

شرط لقبول الدعوى في حين أن الأهلية ليست فذلك بدليل أن الدعوى تبق  مقبولة حت  لو فان صاحب 
 . ونالصية غير ذي أهلية بشرط أن يتم تمثيله وفقًا لأحفام القان

 

 في الدعوى المدنية للمخاصمة الفصل الثاني: أصحاب الصفة
إن مثول الشخص أمام القضاء لا يعني أنه خصم ما لم يطالب بشيء أو يفون مطلوبًا بشيء في 

 . 5بوقد يظهر الخصم بأفثر من صورة أو حالة.  4بمواجهته

                                  
 .52جافلين باز، القانون القضائي الخاص، مرج( ساب ، ص   1ب
 .122، مرج( ساب ، ص 1993، 1، مجلد1إدوار عيد، موسوعة أصول المحافمات المدنية، جزء   2ب

(3) Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, T1, op.cit., n°264. 
، دار النهضة العربية للطب( والنشر، القاهرة، 1المرافعات المدنية والتجارية، ط عيد محمد القصاص، الوسيط في قانون 1ب

 .494، ص 2005
 . 547، ص1997أحمد السيد الصاوي، الوسيط في شرح  قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة،   5ب
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ذا قضائية أو من يقدم في مواجهته هالخصم هو من يقدم بإسمه طلبًا إل  القضاء للحصول عل  حماية ف
الطلب، وترتبط ففرة الخصم بتقديم طلب الحماية القضائية بإسم شخص، وذلك بصرف النظر عما إذا فان 

سمه هو صاحب الح  أو المرفز القانوني الموضوعي المطلوب حمايته أم لا، وما إذا من قدم الطلب بإ
بر خصمًا ضده الطلب، فهو يعتالأمر بالنسبة لمن يقدم فانت له صية في الدعوى أم ليس له صية. فذلك 

فيفون خصمًا في الدعوى فلًا من  . 1بفان هو الطرف السلبي في الح  في الدعوىف النظر عما إذا ر بص
  . 2بالمدعي والمدع  عليه ومن تدخل أو أدخل فيها أو إعترض عل  حفمها

طرفين:  . إذ ييترض فل طلب بالحماية أمام القضاءفالخصومة القضائية تبدأ بطرفين أو بجهتين متنازعتين
جد مدعٍ ومدع  عليه لا تو  والثاني المدع  عليه وبغير ،من يقدمه ومن يوجه إليه ويسم  الأول المدعي

ن الوض( مماثل بشان الطعن فلا  . 3بخصومة مدنية، ولهذا يسميان بالطرفين الأصليين في الخصومة وا 
 . 4بفوعًا من ذي صية بل أيضًا أن يفون قد رف( عل  ذي صيةيفيي لقبول الطعن أن يفون مر 

فالخصم في الدعوى قد تفون له الصية في تقديم الدعوى أو قد لا تفون له الصية لذلك فهو أي شخص  
وفي فل الأحوال فإن مناط قبول الدعوى إل  القضاء أو يقدم الطلب في مواجهته، إلا أنه يقدم الطلب 

وقد جرت العادة عل  القول أن الأشخاص  . 5بإجراءاتها هو توفر الصية الموضوعية فيهاوالإستمرار في 
 للمخاصمة هم صاحب الح ، ورثته، دائنيه وممثليه. الذين لهم الصية 

 بالمبحث الثاني .الإجرائية صية الو بالمبحث الأول  الموضوعية صية السنبحث لذلك 
 الموضوعيةصفة الالمبحث الأول: 

ح  في الدعوى فهي تعبر عن الجانب الشخصي فيها، وتعني السند الالصية تحدد الشخص الذي يفون له 
 . 6بلمدعي  أم في صورته السلبية بالمدع  عليه لدعوى سواء في صورته الإيجابية باالذي يبرر وجود ح  ا

ه أي طلب ضديقدم هذا ال بل أيضًا فيمن فإن الصية يجب أن تتوافر ليس فقط في المدعي الذي يقدم طلبًا
ه دف( أو دفاع وفذلك في من يوجتتوافر في هذا الأخير عند تقديمه أي في المدع  عليه، فما يجب أن 

 إليه هذا الدف( أو الدفاع. 

                                  
 .671، مرج( ساب ، ص 1فتحي والي، المبسوط في قانون القضاء المدني، الجزء   1ب
 .27، ص 2011حبيب عبيد مرزة العمّاري، الخصم في الدعوى المدنية دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية،   2ب
 .672 ص ،، مرج( ساب 1، المبسوط في قانون القضاء المدني، الجزء  فتحي والي،  3ب
 لأول،الجزء ا العزيز يوسف، مدونة اليقه والقضاء في المرافعات،أحمد أبو الوفا، محمد نصر الدين فمال، ومحمد عبد   4ب

 .322، بند 293، ص1954دار المعارف، الإسفندرية، 
، 1968 ، منشأة المعارف الإسفندرية،1أحمد أبو الوفا، التعلي  عل  نصوص قانون المرافعات الجديد وقانون الإثبات،  ط  5ب

 .25ص 
 .494والتقاضي وفقًا لقانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرج( ساب ، ص علي الحديدي، القضاء   6ب
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للإدعاء بشأن ح  أو مصلحة  إن الذي يملك الصية للمداعاة هو الشخص الذي يتمت( بالسلطة اللازمةف
ها للإدعاء تنشأ عن ترابط بين الدعوى نيس لاً توافرها بالمدعي ليصبح مخو  الصية الواجبإذ أن معينة. 

 من يمتلك المصلحةفما ذفرنا عند بحث ميهوم المصلحة فيي المبدأ .  1بوالح  المنتهك المدع  به
الذي  ، فالشخصفي الموضوعوالمباشرة تفون له الصية للإدعاء بهدف الحصول عل  حفم  الشخصية

إلا أنه لابد من التمييز  . 2بالذي يهمه هذا التطبي  بشفل شخصييستطي( المطالبة بتطبي  القانون هو 
بين فئتين من الأشخاص عند ممارسة الدعوى بين أن تفون مقامة من صاحب الح  لمصلحته الشخصية 

الح  الموضوعي  صاحبفعندما يباشر المدعي  . 3بوبين أن يقيمها شخص لمصلحة شخص آخر
في بعض الأحيان قد يعترف القانون أنه  ، إلاعاديةال موضوعيةالالصية  أمام فوننجراءات بنيسه الإ

 .  4بأصحاب الح  الموضوعيمن  ارف( الدعوى بالرغم من فونهم ليسو للأشخاص آخرين بالصية 
المطلب بوالصية الموضوعية غير العادية بالمطلب الأول   العاديةسنبدأ بتحديد الصية الموضوعية لذا 

 الثاني .
 

 العادية المطلب الأول: الصفة الموضوعية
الأصل أن الصية في المدعي تفون لمن يزعم أنه صاحب الح  أو المرفز القانوني، فما تفون الصية 

 . 5بعاديةالصية الللمدع  عليه الذي إعتدى عل  الح  أو المرفز القانوني أو هدد بالإعتداء عليه هذه هي 
، وقد نص المشرع اللبناني عل  عل  ذي صية يلزم لقبول الدعوى أمام المحافم أن تقام من ذي صية إذ

لا يقبل أي طلب أو دفاع أو دف( صادر عن أو "بقولها  .من قانون أ.م.م 9المادة  فيصراحة  مرهذا الأ
فيقصد بشرط الصية أن تنسب الدعوى إيجابًا لصاحب الح  وسلبًا لمن يوجد  ".ضد شخص لا صية له

  . 6بالح  في الدعوى في مواجهته
فالصية يتعين توافرها ليس فقط في المدعي الذي يقدم طلبًا بل أيضًا فيمن يقدم هذا الطلب ضده فما يجب 

اع. فعندما الدف ه إليه هذا الدف( أوأن تتوافر في هذا الأخير عند تقديمه دف( أو دفاع وفذلك فيمن يوج

                                  
 . 405، ص 1987-1976وى الحاج ضد ضاهر، باز ع، د1/4/1985، ت2تمييز مدني، غرفة ثانية، قرار رقم   1ب

(2)  Monique Bandrac ; Serge Guinchard,  Vérification de la qualité à agir, Dalloz action Droit 
et pratique de la procédure civile, 2017-2018, chap.102, n°11. 
(3) Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, T1, op.cit., n°266. 

 .59حبيب عبيد مرزة العمّاري، الخصم في الدعوى المدنية دراسة مقارنة، مرج( ساب ، ص   4ب
الحديدي، القضاء والتقاضي وفقًا لقانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرج( ساب ، ص أنظر علي   5ب

494. 
 .67، بند 95نبيل إسماعيل عمر، الدف( بعدم القبول ونظامه القانوني، مرج( ساب ، ص   6ب
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ة للمطالبة، في تتوافر له الصيين له في ذمة المدع  عليه يجب أن يفون دائنًا بهذا الدين يطالب المدعي بد
مدينًا بهذا  فيجب أن يفون وعندما يدل  في وجهه بدفاع يستند إل  أن المقاصة تمت بينهما بشأن دين آخر

 .المدل  بوجهه لنسبة لهذا الدفاعالدين حت  تفون له الصية با
  .اليقرة الثانيةبالسلبية صية الو   اليقرة الأول ب الإيجابية صيةالسنعمد إل  معالجة 

 
  الإيجابية صفةال الفقرة الأولى:

صية المدعي هي صية إيجابية إنطلاقًا من فونها الصية التي تحرك الدعوى وتنشأ رابطة الخصومة إن 
 عليه.بين المدعي والمدع  

ن الأصل في الإدعاء والتقاضي أن يطلب المدعي الح  لنيسه أي أن يفون أصيلًا في الدعوىو  .  1با 
معالجة ل  إسنعمد  .ايتهفالأصيل هو الذي يزعم حصول إعتداء عل  حقه ويتقدم بطلب إل  القضاء لحم

 بثانيًا . الصية صاحبخلياء وصية   لاً بأو   الإيجابيةصاحب الصية تحديد  معيار
 
 الإيجابيةصاحب الصفة تحديد معيار : لً أو 
 المبدأ -أ

.  2بوضوعيستقل به قاضي الم الذي إن إستخلاص توافر الصية في الدعوى هو من قبيل فهم الواق( فيها
ية من جانبها الإيجابي تفمن في الصلاحية صفإذا فان من المسلم به عل  صعيد العلم والإجتهاد أن ال

لصاحب الح  قانونًا من أجل صيانة حقوقه ودف( الضرر اللاح  بهذه الحقو ، فقد بات من الممنوحة 
  . 3بالمتي  عليه أن هذه الصية تستمد من موضوع الدعوى ومما ترمي إليه

في  لاً لصاحب الح  المطلوب حمايته. فالدائن هو من له الصية أص لاً الصية في الدعوى تفون أصف
الصية  ومالك العين هو من لهفي طلب إستلام المبي(  تري هو من له الصية أصلاً دين، والمشالمطالبة بال

                                  
، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، مرج( ساب ، نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية محمد نعيم عبد السلام ياسين  1ب

 .281ص 
 .1011، ص1996محمد عزمي البفري، الدفوع في قانون المرافعات فقهًا وقضاءً، دار محمود للنشر والتوزي(،   2ب
، 52 ص ، مرج( ساب ،جزء الأوللس عيد، موسوعة أصول المحافمات المدنية بين النص والإجتهاد دراسة مقارنة، االيا  3ب

 .60بند 
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أن يفون المدعي هو صاحب الح ، أو المرفز القانوني  إذ تعني في الأصل . 1بفي طرد الغاصب لها أصلاً 
 . 2بالقانوني المطلوب حمايته، ذلك أنه الأفثر قدرة عل  ترجيح مصلحته في الخيار لرف( الدعوى من عدمه

حتمًا لصاحب الح  بالذات. وهي تتلازم م( الح  بصورة وثيقة في هذه الحال لفن دون أن  تفون الصيةف
. إذ يتوجب بحث صية الإدعاء إنطلاقًا من إفتراض وجود الح  المدع   3بتندمج به بل تظل متميزة عنه

عاء   إنطلاقًا من الإدبه لا من وجوده اليعلي الذي هو موضوع النزاع ذاته فعل  المحفمة في مرحلة أول
عليها،  وضر نيسه أن تتطر  إل  بحث مسألة الصية حت  تصل في مرحلة لاحقة إل  بت النزاع المع

حيث أن  . 4بأو عدم وجود الح لتقرر ما إذا فان ما يدع  به صحيحًا أم لا لتثبت عل  أساس ذلك وجود 
ا بالح  موضوع الإدعاء م( إفتراض وجود هذلمداعاة لدى المدعي يشترط قيام رابطة وثيقة لتوافر الصية 

مرحلة السابقة لًا في الالح ، بحيث أنه يفيي لتوافرها أن يبدو إمتلاك الح  من قبل من يدعيه ممفنًا ومحتم
بحث الموضوع بالإستناد إل  ما يظهر من وقائ( الإدعاء وظروفه وذلك أن مسألة الصية تتميز لمرحلة 

أن مجرد إدعاء شخص ما بفونه صاحب ح  معين يجعل بالضرورة  حيث.  5بعن مسألة ثبوت الح 
  . 6بصيته متوفرة عل  صعيد بحث قبول الدعوى وذلك بمعزل عن صحة إدعائه في الأساس

الح  في درء أي خطر قد يصيب ملفه ويعرضه إل  التلف ومن هذا القبيل له أن يمن( النش  لاً لمالك مثفل
زالة سبب النش بغض النظر عن سببه .  7بالذي يعتور البناء فيفون له الصية للإدعاء بإجراء التصليحات وا 

لبي( نهائيًا في اوتوفر الصية للإدعاء في مشتري العقار بعد تسلمه له للحياظ عليه رغم عدم تسجيل عقد 
، وتوافر صية الإدعاء في المؤجر مطالبة لحقوقه عند إستمرار إشغال المستأجر غير  8بالسجل العقاري

                                  
 .97أمينة النمر، أصول المحافمات المدنية، مرج( ساب ، ص   1ب
، دار الثقافة للنشر والتوزي(، عمان، 1عباس زبون عبيد العبودي، شرح  احفام قانون قانون أصول المحافمات المدنية، ط  2ب

 .198، ص 2006الأردن، 
 .131مرج( ساب ، ص ، 1993، 1، مجلد1ات المدنية، جزء موسوعة أصول المحافم إدوار عيد،  3ب
، ف 590، ص 2000القرارات المدنية،  التمييز ، صادر في23/3/2000، تاريخ 5، قرار رقم 5تمييز مدني، غرفة   4ب
1. 
، 1لجزء ، ا2006، صادر في التمييز القرارات المدنية، 27/4/2006، تاريخ 11، قرار نهائي رقم 1تمييز مدني، غرفة   5ب

، صادر في التمييز القرارات المدنية، 11/1/2000، تاريخ 4، قرار رقم 5؛ بنيس المعن  تمييز مدني، غ 2، ف 81ص
 .3، ف 496، ص 2000

، أيمن عويدات، مرحلة من عمر المحفمة، 15/6/2000، تاريخ 112، قرار رقم 2محفمة بداية جبل لبنان، غرفة   6ب
 .125، ص 2011المنشورات الحقوقية صادر، 

 ،864،ص 2، ج 2006، صادر في التمييز القرارات المدنية، 2/2/2006،تاريخ 21، قرار رقم 5تمييز مدني، غرفة   7ب
 .1ف
 .2، ف463، ص 1998، صادر في التمييز القرارات المدنية، 12/1/1998، تاريخ 3، قرار رقم 5تمييز مدني، غرفة   8ب
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سهم في العقار للإدعاء برف( التعدي عن العقار الناتج عن إشغال  600وتوفر صية مالك  ، 1بالشرعي
  . 2بغير شرعي

( الدعاوى حت  الدعاوى المستعجلة فلا يتصور أن ترفوشرط الصية في المدعي يتعين توافره في فافة 
دعوى مستعجلة من أو عل  شخص لا صية له فإن بحث صية المدعي واجب عل  قضاء الأمور 

ن الشروط العامة للدعوى يجب إذ إ،  3بالمستعجلة فلا يفون قاضي العجلة قد تصدى الأساس ببحثه الصية
. إلا أن  4بجراء تحقي  لتلافي نزاع مستعجل أو ممفن الحدوثأن تتحق  أيضًا في الدعوى الرامية إل  إ

الصية في الدعوى المستعجلة تختلف عن الصية المطلوبة في الدعاوى الموضوعية إذ يقتصر إختصاص 
القاضي المستعجل عل  تقدير ما إذا فانت الصية التي يدعيها المدعي ليست نزاع جدي، لأن الدعوى 

 . 5بقشة في الصية إلا بالقدر الذي تتطلبه ظروف فل دعوى عل  حدةالمستعجلة لا تسمح بالمنا
 
 الأشخاص حصر الصفة ببعض -ب

من  9بموجب المادة ف في بعض الأحيان قد يتدخل المشرع ويحصر ح  إقامة الدعوى بأشخاص معينين
حصر التي يقانون أ.م.م تفون الدعوى مباحة لفل من له مصلحة قانونية قائمة وذلك بإستثناء الحالات 

  .ح  تقديم الطلب أو دحضه أو الدفاع عن مصلحة معينةنون بأشخاص يحدد صيتهم افيها الق
 .وبالتالي فإن الصية تنحصر بهذا الشخص الذي يحدده القانون ولو توفرت عند غيره مصلحة للإدعاء

دد القانون يح أشخاص معينين تفون لهم الصية وحدهم دون غيرهم وتعد من قبيل الصية العادية التيف
فما هو الحال في دعوى  نطاقها من ناحية الأشخاص أي من يفون له الح  في الدعوى بما له من صية

التطلي  التي ترف( من الزوجة عل  الزوج فالصية قاصرة عل  الزوجة بصية المدعي  ضد الزوج بصية 
ى الأحوال الشخصية لقد إعتبرت فيي دعاو  ، 6بت الصية لغيرهم فتفون قاصرة عليهمالمدع  عليه  فلا تثب

ن  الصية بالنسبة لبعضها عائدة فقط لأصحاب الحالة القانونية ولا يفون للغير ح  التدخل في الدعوى وا 

                                  
، 524، ص 1998، صادر في التمييز القرارات المدنية، 17/3/1998، تاريخ 34 ، قرار رقم5تمييز مدني، غرفة   1ب

 .1ف
 .1، ف287، ص 1997، صادر في التمييز القرارات المدنية، 1/4/1997، تاريخ 49، قرار رقم 5تمييز مدني، غرفة   2ب
 . 442، ص 33، العدد 1994،  مجموعة باز 1994/ 31/5، ت98، قرار رقم 5دني، غرفة رقم تمييز م  3ب
، 54، مرج( ساب ، ص جزء الأوللس عيد، موسوعة أصول المحافمات المدنية بين النص والإجتهاد دراسة مقارنة، االيا  4ب

 .70بند 
، ص 2011-2010هرة، شريف الطباخ، موسوعة الدفوع المدنية في ضوء القضاء واليقه، الجزء الثاني، دار العدالة، القا  5ب
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ح  المطالبة حصرت التي من قانون الموجبات والعقود  156ومثلًا المادة  . 1بتحققت له المصلحة في ذلك
ب . فما تفون الصية في طلب الإبطال بسباء الخصوصيينبإعلان الصورية بدائني المتعاقدين والخلي

جحود للواهب وحده وهو يوجه الإدعاء ضد الموهوب له فلا يصح من ثم إقامة الدعوى من ورثة الواهب ال
إذا لم يفن هذا الأخير قد أقامها أثناء حياته فما لا يجوز رفعها ضد وارث الموهوب له إذا لم تفن قد 

ف  اأما فيما يتعل  بالمر  من قانون الموحبات والعقود . 530قبل وفاته بالمادة  أقيمت عل  هذا الأخير
العامة فإن الح  بالتصرف بها يعود للسلطة الإدارية التي يعود لها وحدها الح  في المداعاة من أجل 

 . 2باصيانته
ونية التي وص القانويلاحظ أن أمر تحديد الصية للتقاضي قد يد  أحيانًا وذلك بالأخص عندما تفون النص

يراد إستخلاص الح  الموضوعي منها الذي هو مستند الصية لا تعين بدقة هذا الح  ولا من يمفنه 
عه بالنسبة للنصوص المتعلقة بتنظيم البناء من حيث علوه وقياساته وتراج لاً المقاضاة به، وهذا ما يحصل مث

قامعن حدود الأرض المقام فيها أو حدود العقار الجار  ة الشرفات والمطلات فيه وغير ذلك من القيود وا 
فتذهب بعض الأحفام إل  أن هذه النصوص هي مقررة لصالح التنظيم العام ولا يجوز بالتالي  .الواردة عليه

هبت أحفام ذاقعة عليها. بينما لأففراد وبوجه خاص للمالفين المجاورين، إقامة الدعوى لإزالة المخاليات الو 
 ين النصوص المتعلقة بتنظيم البناء معتبرةً أن بعضها يشتمل عل  قيود مقررة في سبيلأخرى إل  التمييز ب

المصلحة العامة وتعود الصية في طلب إزالة المخاليات الواقعة عليها إل  الإدارة وحدها ويفون لأففراد 
ل  ع طلب التعويض في حال نشوء ضرر لهم من جراء هذه المخاليات، اما بعضها الآخر الذي يشتمل

قيود مقررة لمصلحة الجار فتراج( البناء عن حدوده مسافة معينة فيشفل إرتياقًا لمصلحة هذا الأخير يوليه 
وقد ذهب الدفتور إدوار عيد إل  الأخذ بالحل الأول بإعتبار أن الصية لإزالة المخاليات الواقعة عليه 

لحة لاد أو بعض مناطقها، مراعيةً المصنصوص أنظمة البناء تستهدف التنظيم العام للبناء في أراضي الب
 . 3بالعامة في ذلك أي مصلحة التجميل العام ومصلحة الصحة العامة أفثر منها المصلحة اليردية الخاصة

فإن الجار الذي يطالب بإزالة القسم المخالف للرخصة في بناء جاره، لا تسم( دعواه لإنتياء الصية. ويشترط 
أن يدلي بأن جاره الباني قد خالف أحفام قانون الملفية أو غيره من القوانين لتوافر الصية له في إدعائه، 

وفذلك الأمر بشأن طري  عام أو ممر،  . 4بالمتعلقة بالعقارات وألح  به ضررًا من جراء هذه المخاليات
نه أك مختلف طر  الإدعاء بشأن طري  عام أو ممر، حيث قضت محفمة الإستئناف و فيجوز لأففراد سل

                                  
 .136، مرج( ساب ، ص 1993، 1، مجلد1إدوار عيد، موسوعة أصول المحافمات المدنية، جزء   1ب
، العدد الثامن، ص 1988، النشرة القضائية، 17/3/1988، تاريخ 21، قرار رقم 1غرفة إستئناف جبل لبنان المدنية،   2ب

819. 
 وما يليها. 138، مرج( ساب ، ص 1993، 1، مجلد1يراج( إدوار عيد، موسوعة أصول المحافمات المدنية، جزء   3ب
 .31، ص 1967، العدل، لعام 10/2/1967، تاريخ 23تمييز مدني، قرار رقم   4ب
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وعليه بما لا شك فيه انه من ح  المستأنيين أن يطلبوا إعادة الطري  البلدي العام أو الممراتالتي تعتبر 
أملافًا عمومية، وفيما إذا ثبتت صيتهما العمومية هذه، إل  ساب  موقعها إذا فان من شأن تحوير هذا 

  . 1بالموق( أو إزالته أن يلح  الضرر بهم
 

 صفةلاصاحب  خلفاءصفة ثانيًا: 
 ع إنتقال الصفةبإنتقال الحق يستت-أ

ما دام أن الصية تعود لصاحب الح  الموضوعي بالذات، الخلف هو من يتلق  الح  من شخص آخر. ف
فإنها تظل ملازمة لهذا الح  وتنتقل مبدئيًا لمن ينتقل إليه سواء بطري  الإرث أو الوصية أو بطري  التيرغ 

لنسبة للشخص الطبيعي إلا فالخلافة نوعان الخلافة العامة التي لا تحدث با . 2ببعوض أو بغير عوض
بالوفاة، فبوفاة الشخص تنتقل جمي( حقوقه المالية إل  ورثته ويصبح للخلف ذات الصية التي فانت للسلف 

بتصرف صاحب الصية بالح  المتنازع عليه  فون، أما الخلافة الخاصة فهي ت 3بفي فل ما له وما عليه
فهناك خلافة  . 5ب، وقد تفون الخلافة نتيجة تصرف مضاف إل  ما بعد الموت مثل الوصية 4بل  الغيرإ

 حت  في الصية الموضوعية العادية.
فإن الصية للمخاصمة بعد وفاة صاحب الح  تنتقل إل  الورثة أو الموص  لهم عل  وجه عام بشأن  

التالي المطالبة بجمي( الحقو  التي فانت للمورث أو الحقو  والإلتزامات التي تلقوها من الترفة ولهم ب
الموصي في ذمة الغير ما لم تفن الدعاوى شخصية محضة أي ما يرتبط بشخص المورث أو الموصي 

 . 6ببالذات فدعوى الطلا 
فما تتوفر الصية عند صاحب الح  فإنها تتوفر أيضًا عند الخلف الخاص الذي نال منه هذا الح  بصورة و 

فالموهوب له أو الموص  له عل  وجه خاص أو المتيرغ له، فإذا تضمن عقد البي( تعهدًا بالبي( أصولية 
إل  المشتري او إل  شخص آخر يريده فيصبح هذا الأخير متمتعًا بالصية اللازمة للمطالبة بإنياذ العقد 

علقة بهذا افمة المتفذلك تتوفر الصية عند الغير الذي تيرغ له صاحب المال عن حقه أثناء السير بالمح

                                  
 .667، ص 7، العدد 1994القضائية  ة، النشر 99/1994، القرار رقم 4محفمة إستئناف الشمال المدنية، الغرفة رقم   1ب
 .142، مرج( ساب ، ص 1993، 1، مجلد1إدوار عيد، موسوعة أصول المحافمات المدنية، جزء   2ب
 .14، بند 40، ص 1999اب الجامعي، فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني مطبعة جامعة القاهرة والفت  3ب
 .150، بند 222، ص1989الثاني، د.ن،  ءمحمود محمد هاشم، قانون القضاء المدني، الجز   4ب
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 .15، بند 43ص 
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إذا فان راف( الدعوى قد إنتقل إليه هذا الح  بعد الإعتداء عليه عند إنتقال الح  الموضوعي، ف . 1بالمال
فيي هذه الحالة ينتقل الح  ومعه الدعوى الذي تحميه، ولما فانت الدعوى قد نشأت للسلف، فإنه يجب 

 . 2بالدعوى لفي يثبت صيته في أو غيرها من الطر  الةعل  الخلف إثبات إنتقال الح  إليه بالإرث أو بالحو 
ن حقه نقل الدائ اإذف من قبل صاحب الصية الأساسي، في حالة إنتقال الح  بعد إقامة الدعوى الأمرفذلك 

ية صيستتب( زوال صيته ومصلحته في الدعوى، وتظهر فإن ذلك إل  شخص آخر قبل صدور الحفم 
  . 3بتفون أساسًا للدعوى القائمةمصلحة صاحب الح  الجديد وهي و 
 
 للمداعاة ث المحتملير صفة الو مدى  -ب

فإذا فانت الدعوى .  4بإن طلب التحقي  في سبيل ح  معين لا يفون في الأصل إلا ممن يملك هذا الح 
من قانون أ.م.م،  9مباحة عل  سبيل الإحتياط لدف( ضرر محد  أو أو مستقبلي عل  ما تنص عليه المادة 

ن ما ورد في الوليس ا أفيدًا إقامة مثل هذه الدعوى ييترض أن يفون لمن أقامها حقً فإن  نص حقًا محتملًا وا 
المشار إليه بالنسبة للضرر المستقبلي لا ينسحب عل  هذه الصية من الح  الذي يقتضي أن يفون أفيدًا 

 . 5بفي يولي صاحبه الصية للإدعاء
حالة هذه ال فإنها إشترطت حت  في أجازت إفتراض مصلحة إحتمالية، أ.م.م ولو 9فاليقرة الأول  من المادة 

شروط الأساسية الواجب توافرها للإدعاء حسبما جاء في ن الصية التي هي من الفما وأ ،وجوب توفر الح 
وليس إحتمال وجود ح   تقوم بالتالي هي الأخيرة عل  وجود ح  قائم وناشئ 9اليقرة الأخيرة من المادة 

اشئ نملك ح  قائم و لمورث ما زال عل  قيد الحياة لا يبإرث لم ينشا بعد طالما ان ا يث المحتملفإن الور 
 .  6بلاً بالإدعاء لحمايته مستقب ح لهدون صية تسم وبالتالي فهو

فإن الصية للإدعاء ترتفز عل  وجود ح  يطالب به أو يداف( عنه وهذا الح  لا يولي صاحبه ح  الإدعاء 
محق  الوجود، مشروعًا، ومستح  الأداء وعند إجتماع هذه الصيات يعتبر الح  سبب به إلا إذا فان 

 لاً فما دام أن الوارث ما يزال حقه محتم ،الدعوى وعلة وجودها وبدونه لا أثر للدعوى ولا صية لتحريفها
لأموال إذ ا رث لا يزال عل  قيد الحياة فلا تفون له الصية للمداعاة بشأن حقو  تتعل  بهذهمو طالما أن ال

                                  
 .59و58ينظر حلمي وهاني الحجار، الوسيط في أصول المحافمات المدنية، مرج( ساب ، ص   1ب
 .143، مرج( ساب ، ص 1فتحي والي، المبسوط في قانون القضاء المدني، الجزء   2ب
 .273مرج( ساب ، ص عبد المنعم الشرقاوي، نظرية المصلحة في الدعوى،   3ب
، 54، مرج( ساب ، ص جزء الأوللس عيد، موسوعة أصول المحافمات المدنية بين النص والإجتهاد دراسة مقارنة، االيا  4ب
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  .349ص  ،39، المجموعة 2000، باز 30/5/2000 اريخ، ت58، قرار رقم 1مييز مدني، غرفة ت  5ب
 . 228،  ص 1992، باز 12/3/1992 اريخت، 10، قرار رقم 2تمييز مدني، غرفة   6ب
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يعود للمورث ان يجري ما يحلو له من تصرفات في حياته ولو فان من شأنها الإضرار بمصالح ورثته 
الزوجة حال حياة زوجها لإبطال التصرف الحاصل الدعوى التي ترفعها  فون مقبولةلا ت لاً فمث . 1بلاحقًا

ف( الصية والمصلحة لا تتحققان لها في ر منه لبعض أولاده لأن قصد به الخروج عن أحفام الميراث، إذ أن 
  . 2بهذه الدعوى مادام زوجها حيًا

إلا  تثبت ، فصية الوارث لامورثه المستقبلي حال حياة المورث لا صية للوارث للطعن في تصرفات فإذًا
فن ل لقبول الدعوى. ةً م( المصلحة المحتملةبمقار  المحتملةبالصية لأفخذ لا مجال لذلك  ،وفاة المورثب

 هل إن الصية مقصورة فقط عل  المدعي أم يقتضي أيضًا توافرها لدى المدع  عليه؟
 السلبيةصفة الالفقرة الثانية: 

ن إتيقوا عل  إشتراط الصية في الدعوى إلا أن لمدع  إختليوا حول شرط الصية لدى ا همإن فقهاء القانون وا 
 : 3بالقانون في هذا الأمر ثلاث فئاتاق( يدل عل  أن فقهاء و وال ،أي الصية السلبية عليه

ا إل  القضاء فإنهم لم يرو في ميهومها عل  ح  الإنسان في اللجوء  وهم الذين قصروا الدعوىالأولى: 
، يةخارج عن عناصر الدعوى الرئيس هذا   عليه لتصحيح الدعوى لأناعيًا إل  إشتراط الصية في المدعد

قضائية، أما الدعوى فهي ح  موجود قبل توجيهها إل  الخصم ثم ولفنهم قالوا هذا الشرط في المطالبة ال
 أن توجيهها إل  غير خصم لا يبطلها ولا يعدم وجودها.

وهنالك جماعة يشارفون اليئة الأول  في ميهومها للدعوى، ولفنهم يشترطون الصية في المدع  الثانية: 
 عليه.

 في لغة القانون الإجرائي المطالبة القضائية، وهذهإل  أن الدعوى تعني ذهبت وهي الجماعة التي  الثالثة:
  اليئة إشترطت في المدع  عليه أن يفون ذا صية في توجيه الدعوى إليه.

رض حت  تفون الدعوى مقبولة أن تقدم من ذي صية، فهذا الشرط م( شروط أخرى إن معظم التشريعات تي
بون القانون القضائي الخاص يذهلفن فقهاء و للتطر  لأساس النزاع المطروح  أمامه.  لاً يجعل القاضي مخو 

ل  إعليه لنزاع من مدعي إل  مدع  أطراف اإل  إشتراط الصية ليس فقط بالنسبة للمدعي إنما لفل 

                                  
، 207، ص1998، صادر في التمييز القرارت المدنية، 24/11/1998، تاريخ 99، قرار رقم 1 غرفة رقمتمييز مدني،   1ب

 .2ف
 .1011محمد عزمي البفري، الدفوع في قانون المرافعات فقهًا وقضاءً، مرج( ساب ، ص   2ب
، نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية، مرج( ياسينينظر محمد نعيم عبد السلام   3ب

 .287و286ساب ، ص 
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تضي يقف ،هي نظرة جد ضيقةفقط . فإعتبار أن الصية مقصورة عل  المدعي  1بالشخص الثالث المتدخل
 . 2برها أيضًا لدى المدع  عليهتواف
فهي غالبًا  ،في بعض المؤلياتعالج بشفل دقي  إلا موضوع الصية لدى المدع  عليه لم يفي الواق( إن و 

ديد تم بحثها بالتيصيل فلم يض( أهل القانون القواعد الوافية في تحينادرًا ما إنما  بضرورة توافرها ما تذفر
 بأولًا  . سنعمد إل  تحديد ميهوم الصية لدى المدع  عليه 3بإليه الخصم في الدعوى ومن يصح توجيهها

  يد المدع  عليه في الدعوى بثانيًا .ومعيار تحد
 
 السلبية: مفهوم الصفة لً أو 

لقبول الدعوى لابد أن يفون للمدعي صية في رفعها وأن تفون للمدع  عليه صية في رف( الدعوى عليه 
 .  4بية عل  ذي صيةأي بعبارة أخرى أن ترف( من ذي ص

إن المدع  عليه هو من يوصف بالطرف السلبي والمقامة ضده الدعوى عند إفتتاح  الخصومة سواء فان 
شخصًا طبيعيًا أو إعتباريًا واحدًا أو متعددًا، وتجدر الإشارة أن المدع  عليه لا يبق  مرفزه سلبيًا بحيث 

بداء دفو ينحصر دوره في إتخاذ موقف دفاع، بل قد يعترف له ال ع قانون بدور إيجابي من تقديم طلبات وا 
  . 5بوتحمل بعض الأعباء

تأفد من الدعوى، والب صية فاعلة تسمح له بممارسة حقه في الدفاع إن الصية العائدة للمدع  عليه هي
 ما إذا فان الشخص المذفور فيم  بد من التحق لا. فتوافر هذه الصية ضروري في فافة مراحل النزاع

لموضوع ا وبالتالي إمفانية مناقشة لتقديمها بمواجهته صيةالصاحب هو فمدع  عليه المطالبة القضائية 
 من له الصية لتقديم المطالبة القضائية فلا بد أيضًا حدد، إذ لا يفيي أن نوصدور حفم في مواجهته هعم

 .  6بالنزاع وعأن نحدد من هو صاحب الصية للمناقشة في موض
 . 7بلصحيحا هدفهامن أخذ المبادرة لتقديم الدعوى إل  القضاء وجهها إل   أنمن  آخر لا بد من التأفدبمعن  

جرد امن إنما مفإذا أقدم المضمون عل  تقديم دعوى للحصول عل  تعويض ضد مدع  عليه ليس بالض

                                  
(1) Yves-Marie Serinet, La qualité du défendeur, RTD Civ.2003, p 203, n°1-2. 
(2) René Gassin, La qualité pour agir, thèse, Aix-en-Provence, 1955, p 24, n°17. 

 Marie Serine, ibid., n°10-Yves ؛ 287مرج( ساب ، ص ال، محمد نعيم عبد السلام ياسين  3ب
 .98، بند 125أحمد أبو الوفا، أصول المحافمات المدنية، مرج( ساب ، ص   4ب
شفاليتها في القانون العراقي،   5ب  .125ص مرج( ساب ، ديمن يوسف غيور، الخصومة في الدعوى المدنية وا 

(6) G. Cornu et J. Foyer, Procédure civile, Thémis droit privé, 3e éd. PUF, 1996, p 341, n° 
79; p 334, n° 77. 
(7) Yves-Marie Serinet, La qualité du défendeur, op.cit., p203, n° 15. 
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 خص المدع  عليه وترد الدعوى دون، وبالتالي تفون الصية متخلية في شالهدف وسيط يفون قد أخطأ
 . 1بالتطر  للموضوع

، وبالتالي  2بالتأفد مما إذا فان المدع  عليه صاحب صية هو لتصيية الطلبات القضائيةمن  والهدف
إلا أن إنتياء   3ب في الدعوى ممثلاً  أولا يمفن أن يفون طرفًا من تيادي صدور أحفام لمصلحة أو ضد 

ذا الأخير فإذا تقدم ه ،المدعي الذي يستند إليهثر لها عل  الح  الموضوعي أالصية لدى المدع  عليه لا 
بدعوى إستحقا  مال معين ضد شخص غير حائز له فإن هذا الأمر لا أثر له عل  وجود أو عدم  لاً مث

 .  4بوجود ح  الملفية لدى المدعي مقدم الطلب
المدع  عليه تعني أن يفون هو المعتدي عل  الح  أو المرفز القانوني الصية لدى خلاصة الأمر إن 

 ، فالصية لدى المدع دفاعت( بالصية سواء فان للإدعاء أم لليجب التمف . 5بالذي يطالب المدعي بحمايته
عليه أو ما يعرف بالصية السلبية هي أداة لتصيية الطلبات عن طري  إستبعاد ما فان منها موجهًا إل  

  ذي صية.غير 
وبالعودة إل  أحفام القانون اللبناني نرى أنه إشترط توافر الصية لدى المدع  عليه فما لدى المدعي في 

لا يقبل أي طلب أو دفاع أو دف( صادر عن أو ضد "من قانون أ.م.م التي نصت عل  أنه   6ب9المادة 
 لنا أن نحدده؟ففيف طالما يجب رف( الدعوى عل  خصم ذي صية إذًا  "شخص لا صية له.

 
 تحديد المدعى عليه في الدعوى معيار ثانيًا:
فنه لم ل لدى فلا الطرفين،الصية  بإشتراطه توافرقاعدة عامة  قانون أصول المحافمات المدنية ض(لقد و 
 . بالنسبة للمشرع اليرنسيوفذلك الأمر معيارًا لتحديدهما  يض(

                                  
(1) Roger Perrot, Fin de non-recevoir et défense au fond RTD civ. 2001, p 653. 
(2) G. Cornu et J. Foyer, Procédure civile, op.cit., p 332, n° 76. 
(3) Wiederkehr Georges, La notion d'action en justice selon l'article 30 du nouveau code de 
procédure civile, in Mélanges offerts à Pierre Hébraud, Toulouse, Université des sciences 
sociales, 1981, p 957. 

(4) V. L. Cadiet, Droit judiciaire privé, 3e éd. Litec, 2000, p. 345, n° 800. 
، ص 1995، دار الطباعة الحديثة، القاهرة، 3محمد فمال عبد العزيز، تقنين المرافعات في ضوء القضاء اليقه، ط  5ب

 .94و93
(6) De même l’article 32 du N.C.P.C: « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre 
une personne dépourvue du droit d'agir. » 
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من  4المادة في قد وض( المشرع العراقي قاعدة عامة في تحديد من له صية الخصم وح  المخاصمة ل
 يشترط أن يفون المدع  عليه خصمًا يترتب عل  إقراره حفم"أنه  نصت عل  لتيقانون المرافعات المدني ا

فون وبذلك ي ".بتقدير صدور إقرار منه، وأن يفون محفومًا أو ملزمًا بشيء عل  تقدير ثبوت الدعوى
 صية بشرطين:ا ذ خصمًا المدع  عليه

ه ترتب عل  إقراره حفم، أي أن يترتب عل  إقرار إذا في الدعوى صية  اذخصمًا مدع  عليه ليعتبر ا الأول:
صدور حفم بالمدع  به بأن يلزم بإقراره ذلك أن الإقرار هو إخبار الخصم للقاضي بح  عليه لآخر. أما 

حًا لأن يفون يفون صال ره حفم لا يفون خصمًا عند إنفاره ولا تسم( عليه البينة ولامن لا يترتب عل  إقرا
عل  آخر فلا تقبل دعواه إذا لم يفن قد إعتدي عل  حقه من  ولذلك إذا رف( شخص الدعوى مدع  عليه.
عليه الدعوى ولا يصلح أن يعتبر خصمًا ولا يترتب عل  إقراره حفم ويفون رف( الدعوى عليه  تقبل من رفع

لم يفن واضعًا  فمن نتيجة، عبثاً وتضييعًا لوقت وجهود المحفمة في إحقا  الح  لأنه لا تترتب عليها أية
عين هو سترداد الالخصم في دعوى إ ون خصمًا في طلب إستردادها ذلك أنن لا يصلح أن يفيده عل  العي

 . 1بما لم يفن واض( اليد عليهاواض(  اليد عل  العين المدع  بها ولا تتوجه الخصومة إليه 
أو ملزمًا بشيء عل  تقدير ثبوت الدعوى فإن لم يفن فذلك فلا  امحفومً أن يفون المدع  عليه  الثاني:

يئاً لأن ر طالبًا منه أن يعيره شالتي يرفعها شخص عل  آخ الدعوى تسم( الدعوى ويتحتم ردها فلا تسم(
البًا غل  محله عل  آخر طالتاجر الإعارة تبرع، ولا يجبر المتبرع عل  تبرعه ولا تسم( الدعوى التي يرفعها 

  . 2ببدعوى أنه ينافسه في مهنته
 يصية المدع  عليه في الدعوى وفي القانون اللبنان رًا لتحديدافيلاحظ أن القانون العراقي قد وض( معي

الإقرار هو "فقرة أول  الآنية الذفر الذي نصت عل  أن  4المشابه لنص المادة  210يوجد نص المادة 
سب القانون ح مبدئيًافالصية السلبية تعود  ،"بأي منهما عليه عمل قانوني مدع  خصم بواقعة أوالإعتراف 
نهاء النزاع.ر حفم و صدو للذي يترتب عل  إقراره  العراقي   ا 

ن غاسيوقد أشار  . 3بتعود للخاسر الإحتمالي في الموضوعفي الدعاوى العادية الصية بميهومها السلبي 
لزامات التي ترمي إل  الحصول عل  إ لاً في أطروحته إل  مختلف مظاهر الصية السلبية، فيي الدعاوى مث

ن مستح  الإدعاء بدف( دي السلبي في الرابطة الإلزامية، فح معينة من المدع  عليه تفون الصية للطرف 
الإداء يمارس ضد المدين المحتمل بالموجب المزعوم، أما في الدعاوى التي ترمي إل  إنشاء أو تعديل 

الأطراف السلبية في تلك الرابطة، وفي الدعاوى التقريرية فتوجه الدعوى إل  مرفز قانوني فتوجه إل  
                                  

شفاليتها في القانون العراقي، دراسة مقارنة، ص   1ب  .126ديمن يوسف غيور، الخصومة في الدعوى المدنية وا 
، معهد البحوث والدراسات 1969سنة  83لمدنية العراقي رقم ضياء شيت خطاب، بحوث ودراسات في قانون المرافعات ا  2ب

 .59، ص 1970العربية، 
(3) V. G. Cornu et J. Foyer, Procédure civile, op.cit., p. 342, n° 79. 
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ك يتمت( بآثار قوة القضية المحفوم فيها لوض( حد للشالأشخاص الذين يراد الحصول بمواجهتهم عل  حفم 
فإن المدعي يوجه دعواه مبدئيًا وبصورة تلقائية ضد الشخص  . 1بالذي يحوم حول وجود الرابطة القانونية

 . 2بالذي يفون الحفم الذي سيصدر عليه مرضيًا له
ى عاو ي الد، ولا سيما فاع فيهاللدفدعاوى يتدخل القانون فيها بتحديد من هو صاحب الصية هناك إلا أنه 

لا تعني  إيجابًا أو سلبًا فهيدعوى الطلا  أو الهجر تتسم بطاب( خاص مزدوج  ثلاً فمالشخصية والعائلية، 
في دعاوى النسب الشرعي إن الدعاوى المختصة به معظمها حصرية من ناحية سوى أحد الزوجين، و 

ضد الولد الذي تهدف إل  إخراجه من العائلة الشرعية ذلك فإن دعوى الإنفار يجب أن توجه   وعل الدفاع 
   . 3بوهو يتمثل إذ بفونه قاصرًا عادةً بقيم مؤقت معين من القاضي المختص بقضايا الأحوال الشخصية

سواء فان لتحديد الصية السلبية أم الإيجابية في الدعوى  الذي يمفن الأخذ به مثلالأوالحقيقة أن المعيار 
هو بالعودة إل  أحفام القانون الموضوعي الذي يحفم النزاع المطروح  أمام القاضي ذلك أن المشرع عندما 
 يحدد الحقو  والمرافز القانونية فإنه أيضًا يحدد الأشخاص الذين لهم الح  في طلب الحماية القضائية

ة حدده قانون الملفية العقاريمن ما يخص دعوى الشيعة فمن يمفنه ممارسة  هذا الح  هو نعطي مثلًا في
إذا بي( ح  الإنتياع، فما يثبت هذا الح   مالك الرقبةل منه عل  أنه يثبت هذا الح  239بنص المادة 

ت الرقبة عللشريك في الشيوع إذا بيعت حصة أو أفثر في العقار الشائ(، أو لصاحب ح  الإنتياع إذا بي
أن ح  الشيعة ينتقل إل  الورثة عند وفاة صاحبه ولا يجوز التيرغ عنه، أما المدع   243وأضافت المادة 

العقار المبي( او الموهوب له فهي لا توجه إلا لمشتري  244عليه في هذه الدعوى فهو بحسب المادة 
  .فيعليًا نادرًا ما يخطئ المدعي في توجيه الدعوى ضبعو 
 

 )الحلول الإجرائي(المطلب الثاني: الصفة الموضوعية غير العادية 
 نع عوبالتالي الدفا التقدم بالدعوىالح  بمن حيث المبدأ إن صاحب الح  الموضوعي هو الذي يعود له 

  صاحب الحمحل أشخاص آخرون ، ولفن السؤال الذي يطرح  نيسه هل من الممفن أن يحل مصلحته
 ؟أو حت  المصلحة الجماعية دفاعًا عن مصلحة شخص آخر القانونالموضوعي في طلب تطبي  

                                  
(1) V. René Gassin, La qualité pour agir, op.cit., n° 38 et s. 
(2) L. Niboyet-Hoegy, L'action en justice dans les rapports internationaux de droit privé, thèse, 
Paris II, préface de B. Goldman, Economica, 1986, p108, n° 203. 
(3) V. Yves-Marie Serinet, La qualité du défendeur, op.cit., p203, n°43 et s. 
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 قد توجد حالات يفون للشخص صية في طلب الحماية القضائية لح  أو لمرفز قانوني دون أن يفون هو
له وهي حالات يبيح فيها القانون حلول شخص أو هيئة محل  لاً صاحب الح  الموضوعي أو ممث نيسه

  . 1بغير العاديةالصية  مصطلح عوى ويطل  عليهاصاحب الصية الأصلية في الد
ثمة حالات قد أعط   غير أنهصية قدمنا أن الأصل هو أن صاحب الح  في الدعوى هو صاحب ال فقد

الشخص ذا ه. ويقوم في رف( الدعوى القانون فيها الح  في الدعوى لشخص غير صاحب الح  الموضوعي
ذلك أن  ،عود لغيره لفن لا بوصيه نائبًا أو ممثلًا لهذا الأخيرر عندئذٍ بالدفاع عن ح  موضوعي يالمذفو 

ودفاعًا عن ح  يعود لمن ينوب عنه، ويعتبر هذا الأخير الخصم الأصلي في النائب يخاصم بإسم غيره 
الدعوى فيخاصم بإسمه هو مدافعًا عن ح  موضوعي بح  الالدعوى، أما من أحله القانون محل غيره في 

افر وما دام أنه خصمًا أصليًا في الدعوى فيجب أن تتو  ،بالذات خصمًا أصليًا في الدعوىلغيره ويعتبر هو 
المصلحة ففيه الأهلية اللازمة للمخاصمة في الدعوى وفذلك سائر شروط قبول الدعوى من صية ومصلحة، 

 ة فتتوافرالصيأما ، تقوم لديه في صيانة الح  الموضوعي الذي يصان من إعتداء الغير أي المدع  بوجهه
 . 2بالوثيقة القائمة بينه وبين صاحب الح  الموضوعي والتي تعتبر المبرر القانوني للحلولبثبوت الصلة  لديه

فالصية يصار إل  تقديرها في شخص المدعي أما المصلحة فتقدر عند الشخص الثالث الذي يتم الحلول 
 . 3بلأجله
ن فانت إستثنائية إلا أن القال فهذه انون يعترف فيها بتوافر الصية لشخص ليس له مصلحة حالات وا 

شخصية أو مباشرة في رفعها. فقد يفون للمدعي صية في رف( الدعوى رغم انه ليس بصاحب المصلحة 
أن توافر الصية الإستثنائية لشخص أو هيئة لا يحرم صاحب االمصلحة الشخصية  ويلاحظ ،الشخصية

والمباشرة من صيته الأصلية في مباشرة الدعوى، فصاحب الصية الإستثنائية لا يمارس ح  الدعوى إلا 
 أن سوى ئيةالإستثنا الصية لصاحب نو يفلا إذا لم يستعملها صاحبها الأصلي، فإذا إستعملها هذا الأخير 

 .  4بالإنضمامي بالتدخل أي تبعية بصية يستعملها
لصية هذه االقانون منح يإذا فان المبدأ أن الصية تعود لصاحب الح  إلا أنه أحيانًا قد خلاصة الأمر إذًا 

عون ليس في سبيل مصلحتهم الشخصية إنما في سبيل مصلحة شخص آخر، وقد لأشخاص آخرين يدّ 
سنتطر   .أو العامة إما في سبيل المصلحة الجماعية معين اليردية لشخصفي سبيل المصلحة إما تفون 

                                  
 المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرج( ساب ،علي الحديدي، القضاء والتقاضي وفقًا لقانون الإجراءات  ينظر  1ب

 .496ص
 .177 ، مرج( ساب ، ص1993، 1، مجلد1أصول المحافمات المدنية، جزء  ينظر إدوار عيد، موسوعة  2ب

(3) Monique Bandrac ; Serge Guinchard, vérification de la qualité à agir, op.cit., n°102.61. 
 .199،198عمر، أحمد خليل وأحمد هندي، قانون المرافعات المدنية والتجارية، مرج( ساب ، ص نبيل إسماعيل   4ب
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لح االمص نعآخر باليقرة لأول   والصية للدفاع  لشخص العائدة الخاصة إل  الصية للدفاع عن المصلحة
 باليقرة الثانية . والعامة الجماعية

 
 لشخص آخر خاصة العائدةال المصلحة عن للدفاع الصفةالأولى:  الفقرة

فقد نص القانون عل  .  1بقانونًا بذلك لاً لا يمفن لأحد أن أن يدعي لمصلحة شخص آخر إذا لم يفن مخو 
حالات أجاز فيها لبعض الأشخاص الحلول مفان أشخاص آخرين بسواء فانوا أشخاص طبيعيين أو 

 المساهم يمهاى غير المباشرة والدعوى التي يقهي في الدعاو  اومن أفثر حالات الحلول شيوعً معنويين ، 
  مل فيها الدائن حقو  مدينه بأولاً لذا سنعالج الدعوى التي يستع .عند تقاعس الشرفة عن إقامة الدعوى

 بثانيًا . الشرفة المقامة من المساهمودعوى 
 
 وى التي يستعمل فيها الدائن حقوق مدينهدعال: لً أو 

لمدين عن ذلك ا تقاعسهي الدعوى التي يستعملها الدائن للمطالبة بحقو  مدينه عند  الدعوى غير المباشرة
 لطلا .فالح  في ا بشخصهالمتعلقة  الدعاوىهذا الإعسار، وذلك فيما عدا  منمما يسبب إعساره أو يزيد 

جبات المو  من قانون 276م بأجاز المشرع للدائن ان يستعمل حقو  مدينه وفقًا لنصوص القانون المدني  فقد
إنما لمصلحة الدائن لأن الحقو  التي يستعملها  وهو قد فرض هذه النيابة لا لمصلحة المدين والعقود ،

 . 2بعمال الدائن لها إنما هو للمحافظة عل  ضمانه العامستالدائن هي من أموال المدين، وا
محل مدينه في إستعمال هذه الدعوى وليس نائبًا عنه ويظل المدين  لاً فيفون الدائن إذًا في هذه الدعوى حا 

الدعوى ترف( بإسم صاحب الصية  إذ إن هذه.  3بهو صاحب الح  الموضوعي الذي تقام الدعوى لحمايته
ن فان رافعها هو صاحب الصية الإستثنائية ويشترط حت  تتحق  الصية  . 4بالأصلية ولمصلحته وا 

للدائن أن يفون لديه مصلحة في ذلك وتتحق  مصلحته إذا فان من شأن عدم  الموضوعية غير العادية
إستعمال المدين لحقوقه أن يسبب إعساره أو يزيد من هذا الإعسار فلا يفون للدائن مصلحة في إقامة 
الدعوى نيابةً عن مدينه إذا فان لديه من الأموال ما يفيي لسداد ديونه وفذلك لا يفون للدائن مصلحة إذا 

 .فان المدين قد سب  وأقام الدعوى للمطالبة بحقوقه

                                  
(1) Cass.Civ.1re, 3 avr. 2002, no 99-17.033. 

 .92، بند 118مرج( ساب ، ص  أحمد أبو الوفا، أصول المحافمات المدنية،  2ب
 .179، مرج( ساب ، ص 1993، 1مجلد، 1إدوار عيد، موسوعة أصول المحافمات المدنية، جزء   3ب
 .1014محمد عزمي البفري، الدفوع في قانون المرافعات فقهًا وقضاءً، مرج( ساب ، ص   4ب
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لأن  ،في بعض الحالات عل  مدين مدينه وتختلف هذه الدعوى عن الدعوى المباشرة التي يرفعها الدائن
يخول الدائن ح  رفعها، وذلك دون أن يتعرض  ج لنص خاصابإسمه وتحتالدائن هذه الدعوى يرفعها 

يدخل في أموال المدين ويفون لمزاحمة من دائني مدينه أما في الدعوى غير المباشرة فإن ما يحفم به 
 ضمانًا عامًا لجمي( دائنيه. 

 
 الشركة المقامة من المساهمدعوى  ثانيًا:

دعوى المسؤولية عل  أعضاء مجلس بالنظر للقصور الذي قد يحصل من جانب الشرفة في تقرير رف( 
الإدارة فإن القانون قد أجاز لفل مساهم رف( هذه الدعوى بصورة فردية، محل الشرفة المتوانية عن رفعها 

وقد جاء النص   (action sociale ut singuli)ويطل  عندئذٍ عل  هذه الدعوى دعوى الشرفة اليردية 
إن ح  إقامة الدعوى عل  "التجارة التي تضمنت:  من قانون 168عل  هذه الدعوى في نص المادة 

 يختص  لإدارةاأعضاء مجلس الإدارة بناء عل  اليقرة الأول  من المادة السابقة بأي بسبب خطأ في 
ذا تقاعست عنها فيح  لفل مساهم أن يداعي بالنيابة عنها عل  قدر المصلحة التي تفون له  بالشرفة وا 

فيشترط حت  تنشأ الصية للمساهم أن تفون الشرفة متقاعسة عن رف( الدعوى بواسطة ممثلها  "في الشرفة.
، ويعود التعويض الذي يحفم به للشرفة نيسها لأن الدعوى إذ أن لدعوى المساهم صية إحتياطية لا أصلية

لنيقات ا هي خاصة بها وليست شخصية للمساهم عل  أن ترد الشرفة للمساهم الذي تصرف فيضولي نحوها
 .  1بالتي بذلها في سبيل الدعوى

ي المبدأ إن الح  برف( الدعوى ضد أعضاء مجلس إدارة الشرفة عن أخطائهم الإدارية تعود للشرفة عن يف
طري  ممثلها القانوني، إلا أنه في حال تقاعس الشرفة عن ذلك يعود الح  في رف( دعوى الشرفة لفل 

 عن الضرر الذي أصابه، وبالتالي نفون أمام حالة حلول للدفاع بالتعويض بموجبهايطالب  هافيمساهم 
قرر فالقانون ي ، لأن المدعي يتذرع فيها لا بح  شخصي له بل بح  للشرفة 2بعن مصلحة شخص آخر

المصلحة محلها، وذلك في حدود  لاً لفل مساهم ح  رف( دعوى الشرفة عل  أعضاء مجلس الإدارة، حا
يقيم المساهم هذه الدعوى بإسمه الشخصي لا بإسم الشرفة إذ لا يملك الصية فالشرفة. التي تفون له في 

لتمثيلها ويطالب بالتعويض عن الضرر الذي أصابه شخصيًا أي بقدر مصلحته الشخصية وليس عن فامل 

                                  
، 1، ط2007المنشورات الحقوقية صادر،إدوار عيد وفريستيان عيد، الوسيط في القانون التجاري، الجزء الثاني،  ينظر  1ب

 .608وما يليها، بند  434ص 
(2) Vincent J. et Guinchard S., Procédure civile, op.cit., 1994, n°113 ; Monique Bandrac ; 
Serge Guinchard, vérification de la qualité à agir, op.cit., n°102.71. 
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الضرر الذي أصاب جمي( الشرفاء من جراء زوال او نقص موجودات الشرفة بسبب أخطاء أعضاء مجلس 
  . 1بفي قيمة الأسهم التي يملفها المساهمأدى إل  نقص  الإدارة والذي

 
 والجماعيةالح العامة المص عن للدفاع الصفةالثانية:  الفقرة

المصلحة القانونية محل الحماية مصلحة جماعية أو مصلحة عامة فيي هذه الحالة، تتوافر الصية إذا فانت 
الموضوعي، إنما لغيره ممن تهمه حماية هذه في الدعوى ليس فقط لصاحب الح  أو المرفز القانوني 

ة في سبيل الدفاع عن المصلحة الجماعيدعاوى النقابات   و دعاوى النيابة العامة بأولاً سنتناول .  2بالمصلحة
 بثانيًا .للمهنة 

 
 في الدعوىالنيابة العامة  صفة: لً أو 

صالح حماية ملالصية يها يعهد إل الصية للدفاع عن المصلحة العامة حيثيمنح القانون النيابة العامة 
الصية في الدعوى الجنائية التي ترفعها نيابة عن  ري  الدعوى الجنائية حيث تفون لهاالمجتم( عن ط

المجتم( لحماية المصلحة العامة. أما في المسائل المدنية فالأصل أن يترك لأففراد مفنة الدعوى المدنية 
دفاعًا عن حقوقهم الخاصة ومصالحهم، ولفن قد يعهد القانون إل  النيابة العامة بمهمة الدفاع عن المصلحة 

 ت محددة، فقد يوجب القانون تدخل النيابة العامة في بعض الدعاوى أو يجيز هذا التدخلالعامة في حالا
فضلًا عن صيتها في رف( الدعاوى بعض الدعاوى التي حددها القانون، فيي فل هذا الحالات يفون للنيابة 

لدعاوى االعامة صية في الدفاع عن المصلحة العامة دون أن تفون لها مصلحة شخصية ومباشرة في هذه 
 . 3بعن طري  رف( دعوى أو تدخل في الدعوى أو الطعن في الأحفام اوتباشر النيابة العامة دوره
، ذلك أن السلطة المقررة لها بحفم وظييتهاللمخاصمة في القضايا المذفورة إل  وتستند صية النيابة العامة 

ما أنها صة، فمة إل  مصلحة خامخاصالنيابة العامة لا تمارس في ذلك حقًا شخصيًا لها ولا تستند في ال
تم(، إذ أن التمثيل ييترض وجود ممثل له الشخصية القانونية، وهذه الشخصية لا تتوافر لا تعتبر ممثلة للمج

ضًا إذ المجتم( أيللمجتم( الذي له ميهوم سوسيولوجي محض. وهي لا تعتبر في عملها معبرة عن إرادة 
نوسيل ليس لهذا الأخير  . 4بما تعبر بالأحرى عن السلطة العليا أي الدولةة للتعبير، وا 

                                  
 .181و  180 ، مرج( ساب ، ص1993، 1، مجلد1إدوار عيد، موسوعة أصول المحافمات المدنية، جزء   1ب
 .144ص  ، مرج( ساب ،1والي، المبسوط في قانون القضاء المدني، الجزء  فتحي  2ب
 .508 ص علي الحديدي، القضاء والتقاضي وفقًا لقانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرج( ساب ،  3ب
 .184 ص ساب ، مرج(، 1993، 1مجلد، 1 جزء المدنية، المحافمات أصول موسوعة عيد، إدوار  4ب
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حصره نون فقال بعضهم برجال القارأي ضيقًا في لبنان إذ إنقسم بشأنه  فان إلا أن نطا  ممارسة هذا الح 
بعضهم و  في الأحوال التي وض( الشارع  لها نصًا خاصًا  فما في قضايا النيوس، وقضايا المعونة القضائية

. إلا أن المشرع اللبناني وض( حدًا لهذا الإنقسام  1ببإطلاقه في جمي( الأحوال التي تمس النظام العام الآخر
للنيابة العامة ح  الإدعاء في الأحوال التي عينها القانون، والأحوال  "أنه من قانون أ.م.م  8المادة  صفي ن

وى فللنيابة العامة ح  إقامة الدع ".لمساس بهالمتعلقة بالنظام العام عند حدوث وقائ( أو أفعال من شأنها ا
 475للمادة الات ما للخصوم من حقو  إستنادًا ، ويفون لها في هذه الح8في الحالات المبينة في المادة 

وفما يجوز للنيابة العامة أن تفون مدعية في الحالات المتقدمة، يجوز أيضًا أن تفون  ن قانون أ.م.م.م
وجه خاص عندما تستصدر النيابة العامة من المحفمة بمقتض  ما تملك من مدع  عليها. ويحصل ذلك ب

ررًا منه، فيعترض عليه من يعتبر نيسه متضسلطة أمرية، قرارًا في المسائل التي يجوز لها التدخل فيها 
ا في حالات أيضً وتقوم عندئذٍ خصومة بين هذا الأخير والنيابة العامة. فما تفون النيابة العامة مدع  عليها 

طة المختصة ه السلعرف بإل  القضاء لتثبيت ح  لم تتتعل  بالنظام العام يضطر فيها اليرد إل رف( الدعوى 
 .  2ب فحقه في الجنسية مثلاً 

من نيس القانون عل  ح  النيابة العامة بالتدخل في الدعوى فما بجواز إدخالها  476وقد أضافت المادة 
، وفي أية 8تدخل أو إدخال النيابة العامة في الدعاوى المنصوص عنها في المادة وز يج"أنه فيها بقولها 

فسواء رفعت النيابة العامة الدعوى   "حالة فانت عليها المحافمة فتصبح عندئذٍ خصمًا أصليًا في النزاع.
 . 3بإبتداءًا أو تدخلت فيها، فهي خصم أصيل ويسري في حقها ما يسري عل  سائر الخصوم

 ، فالنائب العام يستمد من القانون صيته حت  يدعي فطرف أصليأيضًا المشرع اليرنسي ا ذهب إليههذا مو 
 الاول  في فل مرة ينص القانون بشفل :يدعي مفانهم في حالتينأن شأنه شأن اليرقاء، إما الدعوى في 

حيث قد يفون من قانون أصول محافمات فرنسي  فما في دعاوى الجنسية  422المادة بصريح عل  ذلك 
النائب العام مدعيًا أو مدع  عليه أو في دعاوى معارضة الزواج، والثانية في فل مرة يفون هناك مساس 

فما له أن يتدخل فخصم أصلي في  . 4بمن قانون أصول محافمات فرنسي  423بالنظام العام بالمادة 
  . 5بالحالات المعينة في القانون وفي حالات المساس بالنظام العام

                                  
 .155ص مرج( ساب ، خليل جريج، أصول المحافمات المدنية، ينظر   1ب
 .186ص  ساب ،ال مرج(ال عيد، إدوارينظر   2ب
، ص 1995، دار المطبوعات الجامعية، الإسفندرية ، ص 2أنور طلبة، موسوعة المرافعات المدنية والتجارية، الجزء   3ب

47. 
(4) V. Vincent J. et Guinchard S., Procédure civile, op.cit., 1994, n°131. 
(5) Philippe Flores, Ministère public, Répertoire de procédure civile, mars 2014 (actualisation: 
mai 2017), n °146. 
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 للمهنة عن المصلحة الجماعيةالدفاع  في سبيل ةالنقابصفة : انيًاث

إلا أن  .الجماعية للمنتسبين إليها لحةتمثل النقابات مهنة أو قطاع إقتصادي وتهدف إل  حماية المص
فلم تفن  ب ،في السا شديدةقد لقي معارضة للمهنة الإعتراف للنقابة بحقها بالدفاع عن المصلحة الجماعية 

وذلك فونه فان ينظر  . 1بئدة لها، وبالتالي الدفاع عن المصلحة الجماعية العامخولة لتمثيل المهنة ففل
مجرد خيال فلا توجد في الحقيقة سوى مصالح الأعضاء وأنه يفيي أن  أنها إل  ففرة المصلحة الجماعية

لدى فثير  لاً قبو  تل لفن هذه اليفرة لم و  وبهذا تتحق  مصلحة النقابة. ،يقوم فل عضو بالدفاع عن مصلحته
ذلك أنها تؤدي إل  الإقلال من الدور الذي تقوم به النقابات دفاعًا عن المصالح العامة للمهنة من اليقهاء، 
 . 2ب االتي تمثله

  النقابة ف بموجبه بحاعتر تم الإمحفمة التمييز اليرنسية ل حفم مشهور صادر عن الدوائر المجتمعةيي ف
فلا .  3ببالإدعاء بشأن فل ما يمس بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالمصلحة الجماعية للمهنة التي تمثلها

يقصد بهذا الدعاوى تلك التي ترفعها النقاية مطالبة بح  لها بإعتبارها شخصًا إعتباريًا له حقوقه الخاصة 
لمطالبة عاقد معها في عقد بي( أو إيجار، لبه وذمته المالية الخاصة، فالدعوى التي ترفعها النقابة عل  من ت

بتنييذ إلتزاماته قبلها، وفالدعوى التي ترفعها عل  من إعتدى عل  مال مملوك لها، فذلك لا يقصد بهذه 
بح  خاص لعضو من الأعضاء المنتمين إليها، فالأصل في هذه الدعاوى تلك التي ترفعها النقابة مطالبة 

لمصلحة الشخصية والمباشرة، ما لم ينص القانون بنصوص خاصة عل  الدعاوى عدم قبولها لإنعدام ا
قد ترف( النقابة إحدى الدعاوى التالية: الدعاوى التي ترفعها بإعتبارها ف .  4بتخويل النقابة ح  رف( الدعوى

 لية المستقلة وحقوقه الخاصة حماية لهذه الحقو ، ودعاوى ترفعها للدفاع عناشخصًا معنويًا له ذمته الم
و ح اليردية لأعضاء النقابة أماعية ليس فقط مجموع المصالالمصلحة الجماعية والمقصود بالمصلحة الج

  . 5بترفة التي تعلو عل  المصالح اليرديةشنما أيضًا المصلحة المإالجمعية 
ويجب لنشأة الح  في الدعوى للنقابة للدفاع عن المصلحة الجماعية أن يحدث إعتداء عل  هذه المصلحة 

اعية مفإذا فان الإعتداء قد وق( عل  مصلحة ذاتية لأحد الأعضاء دون أن يمس هذا الإعتداء المصلحة الج
فلا تنشأ الدعوى للنقابة. والدعوى الجماعية التي للنقابة تفون لها بإعتبارها شخصية قانونية مستقلة عن 

ية لأحد في الوقت نيسه مصلحة ذاتشخصية أعضائها، لا بإعتبارها نائبة عنهم. فإذا فان الإعتداء يصيب 
                                  

(1) Vincent J. et Guinchard S., Procédure civile, op.cit., n° 122. 
 .146ص  ، مرج( ساب ،1المدني، الجزء  قانون القضاءفتحي والي، المبسوط في   2ب

(3) Cass.ch.réunies, 5 avr. 1913, D.P., 1914, 1, p 65, note Nast. 
 .1018ص محمد عزمي البفري، الدفوع في قانون المرافعات فقهًا وقضاءً، مرج( ساب ،   4ب

(5) V. Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, T 1, op.cit., p 220 et s. 
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الأعضاء ومصلحة جماعية نشأت عن هذا الإعتداء دعويان: دعوى فردية لفل عضو تضررت مصلحته 
الذاتية ودعوى جماعية للنقابة. وتفون الدعوى اليردية مستقلة عن الدعوى الجماعية لإختلاف شخص 

ختلاف المصلحة المطلوب حمايتها في الدعوى ولا يشترط في الدعوى الجماعية للدفاع عن  . 1بصاحبها، وا 
مصالح المهنة أن يعم الضرر جمي( العاملين في المهنة نقابيين فانوا أم غير نقابيين، بل يفيي لتوفر الح  

  . 2بفي إقامتها من طرف النقابة أن تفون المصالح النقابية قد تعرضت للمساس
من قانون  29  من المادة 2حيث أن ما قصده المشرع بالمصلحة الجماعية المنصوص عنه في اليقرة ب 

عقود العمل الجماعية والوساطة والتحفيم وفشرط لاعتبار النزاع نزاع عمل جماعي هو المصلحة النموذجية 
لفي يوصف نزاع  . فلا يفييوالمبدئية أي التي لا يعرف تحديدًا المستييدين منها الحاليين أو المستقبليين

شار بالمعن  المعمل جماعي أن يتفون من مجموعة طلبات فردية بل يشترط أن يتناول مصلحة نموذجية 
لا لأضحت الخلافات الجماعية مجموعة خلافات فردية من  إليه أعلاه، لا يعرف منها المستييدين منها وا 

 .  3بة المختصةالممفن والمتاح  قانونًا لفل فرد فيها مراجعة المحفم
  حماية فهي لا تمثل أي مهنة ولا تهدف إللجمعيات مسلم به بالنسبة للنقابات أما فيما يختص باالأمر هذا 

مصالح منتسبيها الجماعية. ولم يقر لها المشرع والإجتهاد في لبنان في المبدأ بأي ح  بإقامة الدعاوى 
محافظة لجمعية ال لاً ؛ ليس مثدخل ضمن موضوعهادفاعًا عن مصالح منتسبيها الجماعية ولا عن مصلحة ت

عل  البيئة الصية بإقامة الدعوى ضد شخص تسبب بتلوث؛ فتبق  الصية محصورة بمالك الأملاك المتضررة 
، فلا يفون إذًا في المبدأ للجمعيات غير المهنية صية للتقاضي الذي له وحده مصلحة شخصية ومباشرة
فتبق  لها الصية لتداف( عن نيسها إذا أصابها ضرر .  4با مباشرةسوى فيما خص المصالح العائدة له

  مت  نص القانون عل  حإلا  شخصي مباشر بمصالحها، دون المصلحة المشترفة التي أنشأت لأجلها.
 . 5بالجمعية بالدفاع عن المصالح الجماعية لأعضائها والمتوافقة م( الغرض من إنشائها

الموضوعية العادية فانت أو غير العادية إلا أنه يشترط لصحة مباشرة هذا هو الأمر بالنسبة للصية 
إجراءات التقاضي أن يفون الشخص متمتعًا بصية إجرائية تخوله ح  مباشرة إجراءات الخصومة بنيسه 

 .وهذه الصية لا تثبت إلا لمن فان متمتعًا بأهلية التقاضي لذا سنتطر  إل  معالجة الصية الإجرائية
 

                                  
 .148و 147ص  ، مرج( ساب ،1فتحي والي، المبسوط في قانون القضاء المدني، الجزء   1ب
 .138مرج( ساب ، ص  صلاح  الدين عبد اللطيف الناهي، النظرية العامة في الدعوى في المرافعات والأصول المدنية،  2ب
 .443، ص 2010، صادر في التمييز القرارات المدنية، 11/5/2010، تاريخ 40، قرار رقم8، غرفة تمييز  3ب
 .153نصري دياب، نظرية وتطبي  أصول المحافمات المدنية، مرج( ساب ، ص   4ب
 .300، ص 1972، العدل 2/12/1971تمييز هيئة عامة، تاريخ   5ب



55 
 

  الصفة الإجرائيةالمبحث الثاني: 
للدفاع عن حقوقهم والخصم الذي له ح  الحضور بنيسه هو من فان نيسهم أالخصوم بالأصل أن يحضر 

لتي أمام هيئة المحفمة ا نيسهب محضور الخصإلا أن له أهلية التقاضي.  لاً شخصًا طبيعيًا راشدًا عاق
 . 1بي القانون الواجب التطبرض أو رهبة لجهل أحفام فسير أو متتصدى للنزاع قد يتعذر لسبب أو لآخر 
ن و يف في مثل هذا الأحوالالموضوعية عادية فانت أو غير عادية، فقد يستحيل قانونًا عل  صاحب الصية 
هذا الشخص الآخر يسم  بالممثل  لصاحب الصية لاً بوصيه ممثلشخص آخر سلطة مباشرة الدعوى 

القانوني، وتتوافر سلطة التمثيل القانوني أمام القضاء لفل من الولي أو الوصي نيابة عن القاصر وللقيم 
 . لمعنوينيابة عن المحجور عليه ولمدير الشرفة نيابة عن الشخص ا

ل  سلطة عفي بعض الأحيان  إن مصطلح الصية قد يفون له معانٍ متعددة فقد يستعمل للدلالةفيي الواق( 
ن البعض خلط بين الصية في الدعوى والتمثيل القانوني فذهبوا إل  أن الدعوى إفالتمثيل في الخصومة. 
مرفوعة من ذي صية، وأنها إذا لم ترف( من النائب تفون مرفوعة من غير ذي ون في الأمثلة السابقة تف

ي أو القيم أو الوفيل عن الغائب لا صية له إلا صية. لفن هذا الخلط غير مقبول لأن الولي أو الوص
نما دعوى من يمثل،  لاً باعتباره ممث للقاصر أو المحجور عليه أو الغائب، لأن الدعوى ليست دعواه وا 

  . 2بوفذلك الأمر بالنسبة للحارس ورئيس مجلس الإدارة
دعوى هو لالذي يعد طرفًا في او  ،طرفًا في الخصومة وليس طرفًا في الدعوىيعد الممثل القانوني إذ أن 

فالأطراف في الدعوى هم أصحاب الصية الموضوعية  . 3بالقاصر أو المحجور عليه أو الشخص المعنوي
 أما الأطراف بالخصومة فهم أصحاب الصية الموضوعية والإجرائية.

حب الح  اثبوتها لصاحب الح  أو من إنتقل إليه تثبت أيضًا لمن يمثل ص عن لاً فالصية للمخاصمة فض
رفة بفمدير شالممثل النظامي أو القيم  ل القانوني بفالولي أو الوصي، أو فالوفيل الإتياقي، أو الممث

  في غير عاديةمثل هنا لا تفون له الصية بعادية أو مل، وا 4بالأشخاص أو مدير عام شرفة الأموال 
لصاحب الصية في الدعوى ولذا لا يعد  لاً الدعوى ممثإجراءات إنما تفون له الصية في مباشرة  الدعوى

لذا يجب عدم الخلط بين الصيات القانونية بسبب الخلط  . 5بالممثل القانوني هو المدعي أو المدع  عليه
لك أن الدعوى لصاحب الصية ذ لاً الشائ( بين الألياظ المستعملة. فمدير الشرفة لا صية له إلا بإعتباره ممث

                                  
، مفتبة الجلاء الجديدة، 1تحليلية مقارنة، ط عاشور مبارك، النظام القانوني لمثول الخصوم أمام القضاء المدني، دراسة  1ب

 .16، ص 1988المنصورة، 
 .130، ص 1997محمد شتا أبو أسعد، الموجز العملي في الدف( بعدم القبول، دار اليفر الجامعي، الإسفندرية،   2ب
 .200و199، ص مرج( ساب  نبيل إسماعيل عمر، أحمد خليل وأحمد هندي، قانون المرافعات المدنية والتجارية،  3ب
 .131، ص 1، مجلد 1إدوار عيد، موسوعة أصول محافمات مدنية، جزء    4ب
 .121، بند 163، ص ، مرج( ساب 1989أحمد هندي، أصول المحافمات المدنية والتجارية،   5ب
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نما هي دعوى ال شرفة التي يمثلها. فذلك الأمر بالنسبة للولي، إذ أن الدعوى ليست دعواه ليست دعواه وا 
ذا فان لأي منهما صية فهي ليست صية في الدعوى إنما صية إجرائية نما هي دعوى القاصر، وا  .  1ب وا 

نما معناه أن له صية  والواق( أن القول بأن النائب القانوني له صية ليس معناه أن له صية في الدعوى، وا 
ي تمثيل الخصم صاحب الدعوى. ولهذا فإن الصية هنا لا يجب الخلط بينها وبين الصية في الدعوى ف

 . 2بالتي تفون لأفصيل وليس للنائب عنه
يمفن تعريف التمثيل الإجرائي أو الصية الإجرائية بأنها صلاحية شخص ما في إتخاذ  خلاصة الأمر

نه ، وعليه أن يظهر في فافة الأورا  أالصية الأصليةصاحب ات القضائية بإسم ولحساب الإجراءومتابعة 
بالمطلب الأول  وتمثيل الأشخاص يعمل بإسم ولحساب الممث ل. سنعالج تمثيل الأشخاص الطبيعيين 

 المعنويين بالمطلب الثاني .
 

 الأشخاص الطبيعيينتمثيل المطلب الأول: 
لإمفان إذ أصبح بابعد تطور إجراءات التقاضي لم تعد مباشرة إجراءات الدعوى حفرًا عل  الخصم بذاته 

تمثيله بواسطة شخص آخر وهذا التمثيل إما يفون إجباري بحفم القانون ويسم  بالنيابة القانونية أو القضائية 
ومة إل  يلجأ الخصوم لحسن إدارة الخصفقد  يفون التمثيل إختياريًا أساسه الإتيا  بين الخصم وممثله إما

ثبت أن ي وال لا بد أن يفون للمثل الصية، بمعن إلا أنه في مطل  الأح ،متخصص في مجال القانون
نابعة من القانون فما هي  فتفون . 3بسواء إستمدها من القانون أو من العقد سلطته في تمثيل شخص آخر

الحال في سلطة الوصي أو القيم أو من الإتيا  فما هو الحال في سلطة الولي أو من القضاء فما هو 
الحال في سلطة الوفيل، وسواء فانت هذه السلطة متعلقة بالتمثيل الإجرائي لأحد أطراف الدعوى لنقص 
الأهلية أو إنعدامها أو لوجود عارض بها أو بسلطة التمثيل اليني لعدم توافر الخبرة القانونية لدى أحد 

 . 4ببالخصومة لاً إفتمال أهليته القانونية للتقاضي فالإتيا  م( محامي عل  أن يفون وفيأطراف الدعوى رغم 
التمثيل الإختياري و باليقرة الأول    التمثيل الإجباري لأفشخاص الطبيعيين سنتطر  إل إنطلاقًا من ذلك فله 
 باليقرة الثانية .    لأفشخاص الطبيعيين

 

                                  
 .226شريف الطباخ، موسوعة الدفوع المدنية في ضوء القضاء واليقه، الجزء الثاني، مرج( ساب ، ص  1ب
 .318، بند 682، مرج( ساب ، ص 1فتحي والي، المبسوط في قانون القضاء المدني، الجزء   2ب

(3) Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, T1, op.cit. p 253, n°271. 
 .147مرج( ساب ، ص أصول التقاضي،  سيد أحمد محمود،  4ب
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 لأشخاص الطبيعيينل : التمثيل الإجباريولىالفقرة الأ 
ير إلا أن التمت( بالشخصية القانونية هو غ، ولفل إنسان شخصية قانونية. الشخص الطبيعي هو الإنسان
يجابًا إلا أنهبال، ففافٍ لمباشرة إجراءات التقاضي ا رغم من فون الشخصية القانونية فافية للإختصام سلبًا وا 

 .  1بفالقصر أو المن( أو التعذرعدة لا ترتقي إل  ح  مباشرة التقاضي لأسباب 
تثبت للشخص الطبيعي سواء فان فامل الأهلية أو ناقص الأهلية في حين أن الصية في التقاضي  فالصية 

لوغه سن الرشد وعدم وجود عارض من إلا لمن فامل الأهلية الإجرائية ببلا تثبت أو الصية الإجرائية 
 قولناب شرنا إليه عندما تطرقنا إل  الأهلية في المبحث الأولوهذا ما أ عوارض الأهلية يمنعه من مباشرته.

ارسة إلا أنه لمم أو الوجوب، ومعنوي وهو ما يعرف بأهلية التمت(يعود لأي شخص طبيعي  الإدعاءأن ح  
و ينوب أفإذا تخليت فإنه يفون بحاجة إل  من يمثله  .لا بد أن يتمت( الخصم بأهلية التقاضيح  هذا ال

 قضاء.عنه أمام ال
لحساب الممثل بمباشرة إجراءات الدعوى بإسم و  بموجبها هو وسيلة قانونية يقومإذ أن التمثيل في هذه الحالة 

 موجببالأصيل دون أن يفون لأفصيل دور في إختياره بل ييرض عليه إما بموجب نص القانون مباشرة أو 
ذلك أن الشخص الذي لا يتمت( بأهلية التقاضي لا تفون له صية إجرائية في الدعوى إنما  . 2بحفم قضائي

خاص ممنوعين التمثيل الإجباري لأش ، لاً و أب فاقد الأهلية أو ناقصها سنعالج تمثيل تثبت إل  ممثله القانوني.
دارتها  بثانيًا . من التصرف بأموالهم وا 

 
 ها يالأهلية أو ناقص يفاقدلالإجباري تمثيل ال: لً أو 

ا من فحرصً ، له عاجزًا عن التعبير عن إرادتهتجعقد يفون الشخص صاحب الدعوى الأصلية في حالة 
تطلب ضرورة تمثيله في الدعاوى الموجهة منه أو إليه لأن ناقص المشرع عل  حماية مثل هذا الشخص 

نعدام الأهلية لإسبب في العجز الوقد يعود  . 3بالأهلية أو عديمها لا يستطي( مباشرة الأعمال الإجرائية بنيسه
ن عليه لعاهة عقلية فالمجنو قاصر والميقود والغائب، والمحجور أو نقصانها فما هو الحال بالنسبة لل

 والسييه.
أمام المحافم بنيس الطريقة المعتمدة لتأمين حمايته في  لياقد الأهلية أو ناقصها يتم تأمين الحمايةإذ 

ممثله القانوني فالولي أو الوصي أو القيم، تمثيله بواسطة نية بشفل عام، أي عن طري  الأعمال القانو 

                                  
 .94دراسة مقارنة، مرج( ساب ، ص حبيب عبيد مرزة العمّاري، الخصم في الدعوى المدنية   1ب
 .147مرج( ساب ، ص إبراهيم الشريعي، الصية في الدفاع أمام القضاء المدني،    2ب
محمود السيد التحوى، حضور صاحب الصية الإجرائية في الدعوى القضائية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسفندرية،   3ب

 .540، ص 2003
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وعند عدم وجود هذا الممثل أو عند تعارض مصلحة الممثل م( مصلحة من يمثله يجوز للمدعي أن يطلب 
القانوني تعبير النائب   فيطل  عل . 1بتعيين ممثل خاص ليقوم مؤقتًا مقام الممثل القانوني ريثما يتم تعيينه

  .جة قرابته بياقد الأهلية أو ناقصها وطريقة تعيينهر الولي أو الوصي أو القيم حسب د
لمحفمة جاز ل ها أو عل  الميقود ولم يفن له ممثل قانونيفإذا أقيمت الدعوى عل  فاقد الأهلية أو ناقص

الناظرة بالدعوى إجراء التبليغات عن طري  النشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين محليتين 
 خاصًا يقوم مقام الممثل القانوني إذا لم لاً بعد مرور شهرين عل  آخر نشر تعين المحفمة ممثو تعينهما. 

ل محتيظًا بهذه الصية في جمي( أطوار يحضر ممثل قانوني عن فاقد الأهلية أو الميقود ويبق  الممث
 . من قانون أ.م.م 15ذلك بالإستناد إل  المادة و المحافمة ريثما يتم تعيين الممثل القانوني 

لمحافم أمام افقط وعل  القضاء أن يتحق  من الأهلية للتقاضي ومن صحة تمثيل فاقدي الأهلية ليس 
 من قانون أ.م.م 13. وهذا ما نصت عليه المادة  2بذهبيةالعدلية، بل أيضًا أمام المحافم الروحية أو الم

عل  المحفمة في فل مرحلة من مراحل المحافمة، أن تتحق  من الأهلية للتقاضي ومن صحة تمثيل "
 "فاقدي الأهلية أو ناقصيها أو الميقودين.

ر سن الرشد صلقاويلاحظ أنه إذا فان الولي أو الوصي عل  القاصر قد باشر الدعوى بصيته هذه ثم بلغ ا
في أثناء سير الدعوى، فتزول سلطة الولي أو الوصي للمخاصمة ويتاب( الراشد سير المحافمة بإسمه 
الشخصي. لفن يلاحظ أن لياقد الأهلية أن يباشر بنيسه الدعوى المتعلقة بعدم أهليته وأن لا سلطة ولا 

  . 3بصية لنائبه في رف( هذه الدعوى
ن   زوال صية من فاأو زال سبب نقص الأهلية أو إنعدامها فيؤدي ذلك إل فإذا بلغ القاصر سن الرشد

يمثل الخصم في الدعوى فنائب قانوني عنه ويؤدي إل  إنقطاع المحافمة بالإستناد إل  اليقرة الثالثة من 
لك وفذ لذلك، لاً من قانون أ.م.م وذلك حت  تتم الإجراءات في مواجهة الخصم الذي أصبح أه 505المادة 
 المادة. يسن اليقرة الثانية من  بالإستناد إل بالدعوى إذا فقد البالغ سن الرشد أهليته أثناء النظر الأمر

 
دارتهاالتمثيل ثانيًا:   الإجباري لأشخاص ممنوعين من التصرف بأموالهم وا 

 عل  الرغم من بلوغ بعض الأشخاص سن الرشد إلا أن القانون في حالات معينة يمنعهم من التصرف 
دارتها وبالتالي لا يجوز لهم التقاضي بشأنها عن الأشخاص البالغين سن الرشد إنما لًا فيض.  4ببأموالهم وا 

                                  
 .64، 63الوسيط في أصول المحافمات المدنية، مرج( ساب ، ص حلمي وهاني الحجار،   1ب
 .175، ص 1975-1970،  باز 13/10/1974، تاريخ 62، قرار رقم 2تمييز مدني، قرار نهائي، غ   2ب
 .160، مرج( ساب ، ص 1، مجلد 1إدوار عيد، موسوعة أصول المحافمات المدنية، الجزء   3ب
 .100الخصم في الدعوى المدنية دراسة مقارنة، مرج( ساب ، ص حبيب عبيد مرزة العمّاري،   4ب
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ا يمنعهم اهم العقلية إنمو بفامل ق نأشخاص آخرون يتمتعو هناك  ،مابسبب مرض أو عاهة  لأهليتهم نفاقدي
 .ن من التصرف بأموالهم أو إدارتها لأسباب متعددةالقانو 
الإدارة  هتخليه عن إدارة أمواله وانتقال هذ  في حالة الإفلاس، يؤدي الحفم بشهر إفلاس التاجر إل لاً فمث

لمذفور. فذلك اإل  وفيل التيليسة بحيث تفف يد الميلس ويخرج من المؤسسة ليحل محله وفيل التيليسة 
يلس ولجماعة الدائنين من وتمتد أعمال وفيل التيليسة فممثل للم.  1بيمتن( عل  الميلس التصرف بأمواله

اليوم الذي يصدر فيه الحفم حت  إقيال التيليسة، فإن وفيل التيليسة يقيم الدعاوى لتحصيل الديون المترتبة 
من قانون التجارة.  510إل   507للميلس عل  الغير، بالإضافة إلل  دعاوى الإبطال الملحوظة في المواد 

عندما يمارس حقوقه في تحصيل ديونه من الغير ويمثل جماعة فالوفيل يمثل في الحالة الأول  الميلس 
في  عن التاجر الميلس لاً فوفيل التيليسة يمثل جماعة الدائنين فض.  2بدائنين عندما يقيم دعاوى الإبطالال

 . 3بالدعاوى المتعلقة بأموال التيليسة
قوبته في تنييذ ع لفون في خلايفبالأشغال الشاقة أو بالإعتقال وفذلك الأمر بالنسبة لفل محفوم عليه 
فام ، إل  وصي وفاقًا لأحهلشخصأملافه، ما خلا الحقو  الملازمة حالة الحجر تنتقل ممارسة حقوقه عل  

قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بتعيين الأوصياء عل  المحجور عليهم، وفل عمل إدارة أو تصرف يقوم 
ذلك وفقًا للمادة و م( الإحتياظ بحقو  الغير ذوي النية الحسنة  ابطلانًا مطلقً  لاً به المحفوم عليه يعتبر باط

 . 4بمن قانون العقوبات اللبناني 50
 

 الفقرة الثانية: التمثيل الإختياري للأشخاص الطبيعيين 
لم تفن ففي القوانين القديمة، فالقانون الروماني فان يجب حضور الخصوم أو ممثيليهم القانونيين بأنيسهم 

تجوز الوفالة بالخصومة، وعلة هذا أن الخصومة فانت ترمي قبل فل شيء إل  إجراء المصالحة بين 
  . 5بمما يستوجب حضورهم شخصيًا الخصوم

إذا فان الأصل فما سب  القول أن يحضر الخصوم بأنيسهم فليس هناك في نيس الوقت ما يحول دون ف
ا التمثيل يجب ألا يختلط بالتمثيل الذي يتعل  بالأشخاص الذين هذ.  6بحضورهم بواسطة ممثل قانوني عنهم

                                  
 .250، ص 2001عدنان ضناوي وعدنان الخير، الأسناد التجارية والإفلاس، المؤسسة الحديثة للفتاب، طرابلس، لبنان،   1ب
 .311مرج( الساب ، ص الأسناد التجارية والإفلاس، عدنان ضناوي وعدنان الخير،   2ب
 .15، ص 2000شلالا، وفيل التيليسة والقاضي المشرف، منشورات الحلبي الحقوقية، نزيه نعيم   3ب
 .1/3/1943، صادر في NI/340المرسوم الإشتراعي رقم   4ب
 .697، مرج( ساب ، ص 1فتحي والي، المبسوط في قانون القضاء المدني، الجزء   5ب
، المطبعة النموذجية، القاهرة، 2التشري( المصري والمقارن، الجزء محمد وعبد الوهاب العشماوي، قواعد المرافعات في   6ب

 .72، ص 1958
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لسلطة لممارسة الا يتمتعون بالأهلية لممارسة ح  الإدعاء إنما المقصود به التمثيل لشخص يتمت( بالأهلية و 
 . بنيسه ح  الإدعاء

لزاميتها في بعض الحالات بثانيًا .لاً سنتطر  إل  الوفالة بالخصومة بأو    ، وا 
 
 : الوكالة بالخصومة لً أو 

ص من شخ لاً شخص بمهمة إتخاذ إجراء قانوني بدرسة الدعوى عندما يعهد لاتمثيل في مم يفون هناك
اءات ي سيفون طرفًا في الإجر ذالح  ال للممث ل صاحب ل لا يتصرف لحسابه الخاص إنماآخر. وهذا الممث  
 . 1بمن الحفم الذي سيصدروالمستييد الوحيد 
له دائمًا الحرية أن يطلب من شخص ثالث تمثيله أو له أن يباشر الإجراءات بنيسه، في  إن الخصم تبق 

يفون فأمام محفمة التمييز  لاً فيها القانون التمثيل الإجباري. فالتمثيل مث ما خلا الحالات التي ييرض
 .  2بهذا العقد ام الذي يحفميبق  خاضعًا لقواعد القانون العإجباريًا. وسواء فان التمثيل إجباريًا أو إختياريًا 

ح جائزًا لهم أصبومتابعة إجراءات الدعوى بأنيسهم القانون ييرض حضور الخصوم بأنيسهم فان فبعد أن 
 . وجوبيًا في بعض الحالاتمرًا أأن ينيبوا عنهم شخصًا آخر للقيام بذلك، لا بل 

ذا فان  فان فإن  . 3بلسيت مطلقةيفون فل خصم حرًا في إختيار ممثله. إلا أن هذه الحرية أن مبدأ الوا 
للوفالة  لاً حر في إختيار من يوفله في إدارة أمواله والتصرف فيها بشرط أن يفون أهالإنسان الأصل أن 

بالخصومة  فالةالو دون إشتراط توافر صلة قرابة معينة أو ثقافة معينة، فقد إشترط المشرع بالنسبة لصحة 
ل ل  سبيلمبررات عديدة منها عأو الحضور عن الخصوم قيام فئة معينة من الأشخاص بهذه الأعمال 

إن إسناد الوفالة بالخصومة للمحامين دون سواهم يعين فل من الخصوم والمحفمة في نيس الوقت المثال 
نونية يهم من ثقافة وخبرة قاالنيقات لما تتوافر لدعل  الوصول إل  العدالة في أقرب وقت ممفن وبأقل 
 . 4بتساعد عل  إبراز مسائل النزاع وتحديدها أمام المحفمة 

                                  
(1) Didier Cholet, Assistance et représentation en justice, Répertoire de procédure civile, oct. 
2017, n°8. 
(2) Nicolas Cayrol; Serge Guinchard, assistance et représentation des parties, Dalloz action 
droit et pratique de la procédure civile, 2017-2018, ch.171, n°171.11. 
(3) Nicolas Cayrol; Serge Guinchard, ibid. n°171.21. 

 . 65عاشور مبارك، النظام القانوني لمثول الخصوم أمام القضاء المدني، مرج( ساب ، ص   4ب
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أنه  عل  نص حيث من قانون تنظيم مهنة المحاماة 61المادة بمقتض  وهذا ما ذهب إليه المشرع اللبناني 
ذلك ، وفويجب توفيل المحامي حيث نص القانون عل  ذلك لا يجوز توفيل غير المحامين لدى المحافم

 .  1بفعل المشرع اليرنسي
 نيًا: إلزامية الوكالة بالخصومة في بعض الحالت ثا

إلا أن المشرع قد أوجب في في الأصل،  توفيل الخصم لأحد المحامين أمرٌ إختياري إذا فان الأصل أن
ة ية بغض النظر عن تمت( الخصم بالأهلية أو تمثيله بصور فجعلها إلزام بعض الحالات الإنابة القضائية.

  .صحيحة إذا فان فاقدًا لها فلا يمفن للخصم مباشرة الإجراءات بنيسه
يي القانون الحديث، لم يعد يفيي بالنسبة لبعض الأعمال الإجرائية أو بعض الخصومات، توافر الأهلية ف

حيحًا، لا يستطي( ص لاً رغم توافر هذه الأهلية، أو تمثيله تمثيالإجرائية، أو التمثيل القانوني، ذلك أن الخصم 
هو أو ممثله القانوني القيام بهذه الأعمال أو حضور تلك الخصومات بنيسه بل يجب أن ييعل ذلك بواسطة 
محامٍ وفيل عنه. وهفذا، بعد أن فانت الوفالة في الخصومة غير جائزة، أصبحت في بعض الحالات 

وم به الخصم دون الإستعانة بوفيل في إجبارية. وعندما تفون الوفالة إجبارية، يعتبر العمل الذي يق
  . 2بويفون البطلان متعلقًا بالنظام العام لاً الخصومة باط

عل  الخصوم أن يستعينوا بمحام فوفيل في القضايا التي تتجاوز فيها  .أ.م.م. من  378وجبت المادة إذ أ
انون القضايا التي يوجب القمن  قيمة المدع  به مليون ليرة لبنانية أو التي لا قيمة معينة لها وغيرها

من قانون تنظيم مهنة المحاماة أوجبت الإستعانة بمحامٍ أمام محفمة  61بمحام، والمادة ستعانة فيها الإ
الجنايات، أمام محفمة التمييز والقضاء الإداري في جمي( القضايا، أمام محفمة الإستئناف في جمي( 

افم الدرجة الأول  في القضايا المدنية غير المقدرة باستثناء القضايا المدنية والشرعية والمذهبية، أمام مح
، التي تتجاوز قيمة المنازع فيه بثلاثماية ألف ليرة لبنانية دعاوى الأحوال الشخصية وفي القضايا الأخرى 

 أمام محافم القضاء المستعجل بإستثناء الطابات الرجائية، أمام دوائر التنييذ لأجل تنييذ لأحفام والسندات
 وسائر العقود والصفوك التي تزيد عل  ثلاثماية ألف ليرة لبنانية، وأمام لجان الإستملاك.

ولا بد من الإشارة أنه يتوجب عل  الممثل الإجرائي بيان أسماء الموفلين وصياتهم إذا فان التمثيل إتياقيًا، 
ء، فإنه لهم أمام القضافعندما توجد مجموعة من الأشخاص تربطهم مصالح مشترفة ويوفلون شخصًا لتمثي

                                  
(1) Article 18 N.C.P.C : « Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des 
cas dans lesquels la représentation est obligatoire.» Et article 19 N.C.P.C : «Les parties 
choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter soit pour se faire assister 
suivant ce que la loi permet ou ordonne. » 

 .323، بند 698فتحي والي، المبسوط في قانون القضاء المدني، الجزء الأول، مرج( ساب ، ص   2ب
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لا سيفون مصير  يجب عل  هذا الوفيل أن يبين في فل أعمال الخصومة أسماء من يمثلهم وصياتهم وا 
 . 1بهذه الأعمال البطلان

 
 معنويينشخاص الالمطلب الثاني: تمثيل الأ

ذلك غيره فالقانون ليس مقصورًا عل  الإنسان ذلك الشخص طبيعي ثم لا مزيد عليه، بل يشمل  إن عالم
من الفائنات الأخرى غير الطبيعية فالشرفات والجمعيات والمؤسسات. فهو يشبّه تلك الفائنات أو 

الشخصية المعنوية ف بذلك بيفرة الشخصية المعنوية. لاً المجموعات بالأفراد، فيمنحها الأهلية القانونية، متوس
اب الحقو  وتحمل الإلتزامات عل  غرار هي الأهلية القانونية المعترف بها لجماعة من الأشخاص لافتس

 لاً هأفون لشخصية المعنوية تالأهلية المعترف بها للشخص الطبيعي أو الإنسان والشرفة التي تتمت( با
ام بأي نشاط يؤدي إل  إفتسابها الحقو  وترتيب الإلتزامات عليها وذلك بالإستقلال عن الحقو  للقي

فإن مجموعة من الأشخاص التي لا تملك أو لم تعد تملك  . 2بوالإلتزامات الخاصة لفل من الشرفاء
ن الشخص المخول بتمثيل الشخص المعنوي  . 3بالشخصية القانونية لا يمفن أن تتمت( بالأهلية للتقاضي وا 

وفي الواق( إن تمثيل .  4بيختلف باختلاف الأشخص المعنويين وخضوعهم للقانون الخاص أو العام
بخلاف الأشخاص  ،إلزامي إذ أن الشخص المعنوي لا وجود مادي له الأشخاص المعنويين هو أمر

اميًا إختياريًا من حيث المبدأ بأن يحضروا بأنيسهم أو أن ينيبوا مح الطبيعيين الذي يبق  الأمر بالنسبة لهم
 عنهم.

 ة الثانية . ر القانون الخاص باليقرة الأول  ، والقانون العام باليقمن  المعنويةسنتطر  إل  تمثيل الأشخاص  
 

 القانون الخاصمن  ةالمعنويشخاص الأالفقرة الأولى:  تمثيل 
مثل يجب أن يو المقصود بالأشخاص المعنويين من القانون الخاص الشرفات والنقابات والجمعيات. إن 

الأشخاص المعنويين من القانون الخاص بواسطة الشخص الذي يستمد من القانون سلطة التصرف نيابة 
قواعد تعيين ممثلي الشخص المعنوي الذين يي المبدأ إن القانون هو من يحدد ف.  5بأمام المحفمةعنها 

                                  
 .206، مرج( ساب ، ص عبد الحفيم عباس قرني عفاشة، الصية في العمل الإجرائي  1ب
، 2018، 1التجاري، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، طينظر سمير عالية ورولا الدنا عالية، الوجيز في القانون   2ب

 .117، البند 248و 247ص 
(3) L. Cadiet, Droit judiciaire privé, Litec, 1992, p368, n° 714. 
(4) Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, T1, op.cit., p 255, n °272. 
(5)Jacques Boré; Louis Boré, Représentation des personnes morales, Dalloz action La 
cassation en matière pénale, Chapitre 36, 2018/2019, n°36.11. 
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، وقد يعطي القانون بعض الحرية للمجموعات، م( مراعاة طبيعة هذه يملفون السلطة للتصرف بإسمه
 ثيل النقابات والجمعيات بثانيًا .  وتملاً سنعالج تمثيل الشرفات باو  . 1بالمجموعات

 : تمثيل الشركاتلً أو 
بالرغم من تنوع الأشفال القانونية للشرفات، إلا أن هناك طاب( مشترك بينها جميعًا أن لها الشخصية 

 .  2بالمعنوية بإستثناء شرفة واحدة وهي شرفة المحاصة
ائب نتتمت( الشرفة بح  التقاضي فمدعية أو مدع  عليها، ويمثلها في الدعاوى التي ترف( منها أو عليها 

. دونما حاجة إل  إدخال الشرفاء فلهم أو بعضهم في الدعوى، باعتبار أن شخصيتها متميزة شخصية عنها
 . 4بفيي الواق( لا يمفن للشخص المعنوي أن يمارس حقوقه إلا بواسطة ممثليه . 3بفل من الشرفاء فيها

ا سلطة لهيئات التي تسند إليه، فبالنسبة للشرفات التجارية يحدد القانون الفل شرفة قواعدها الخاصةو 
ها وتقوم بتصرفاتها فأي شخص معنوي، بواسطة أشخاص طبيعيين لفالشرفة تمارس أعما . 5بالتمثيل

يمثلونها ويؤليون جهازها الإداري. فرئيس مجلس الإدارة والمدير العام والمديرين، والمصيي بعد حل الشرفة 
هؤلاء الممثلين بمثابة وفلاء عن الشرفة ولفن الرأي الراجح . وقد إعتبر البعض أن وأثناء مرحلة التصيية

لأنهم أعضاء قانونيون في الشرفة، وقد أولاهم القانون أو نظام الشرفة الأساسي  ،لا يقبل بإعتبارهم وفلاء
لتزامها بأعمالهم، إذا فانت تجري ضمن حدود السلطة الممنوحة  سلطة تمثيل الشرفة في أعمالها القانونية، وا 

م قانونًا أو نظامًا. وهذا ما قضت به المحافم التي إعتبرت أنه عندما يمثل شخص طبيعي، شخصًا له
طبيعيًا آخرًا، فالشخصان بنظر القانون مختليان عن بعضهما بعضًا، أما الجهاز التمثيلي لشخص معنوي 

                                  
(1) Sousi, Représentation en justice de personne morale et nullité des actes de procédures, 
Gaz. Pal, 1984, 2, Doctrine, p 427. 

الجزء  ر.روبلو، ميشال جرمان،-منصور القاضي وسليم حداد، المطول في القانون التجاري، الشرفات التجارية، ج.ريبير  2ب
 .1132، بند 148، ص 2، ط2011، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزي(، بيروت، 2، المجلد 1
 .292، ص 2008، 3الجزء الأول، دون ذفر دار النشر، طالياس ناصيف، الأحفام العامة للشرفة،   3ب

(4) Géraldine Maugain, Actes de procédure, op.cit., n°28. 
(5) Géraldine Maugain, ibid., n°29; 

من نيس القانون حددت ماهية  58من قانون التجارة فييية تعيين مدير شرفة التضامن والمادة  56حددت المادة  لاً فمث 
تجارة وسلطاته معينة بالإستناد  144سلطاته. أما الشرفات المساهمة فيتم تعيين رئيس مجلس إدارتها بالإستناد إل  المادة 

ختصاصه. والمادة تجارة والتي من بينها تمثيل ا 157إل  المادة  من  1فقرة  16لشرفة أمام القضاء ضمن حدود سلطته وا 
من  2المتعل  بالشرفات المحدودة المسؤولية حددت فييية تعيين المدير، وسلطاته في اليقرة  35/67المرسوم الإشتراعي 

 .نيس المادة
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 شخاصعنه، بل هو منبث  عنه، وهو عنصر محتم لدى فل شخص معنوي إذ أن الأ لاً فليس مستق
 .  1بثيلهمثقة عنهم والمفلية بتمبواسطة الأجهزة المنالمعنويين لا يستطيعون بوجه من الوجوه، العمل إلا ب

ويجب عل  المحفمة أن تتحق  من وجود ومدى سلطة الممثل بالإطلاع عل  نظام الشرفة أو عل  الصك 
ذا فانت مباشرة الدعوى  أو بعضها عل  الأقل موقوفًا عل  أو القرار الذي تم بموجبه تعيين المدير. وا 

تثبت ، فعل  المحفمة أيضًا اللاً صدور ترخيص مسب  من هيئة أخرى للشرفة، فترخيص مجلس الإدارة مث
اما  .من ذلك، لأن تقديم الدعوى قبل الحصول عل  هذا الترخيص يؤدي إل  رفضها لانتياء سلطة الممثل

صمة إلا في الدعاوى التي تهم مصالحهم الشخصية أو لا يملفون الصية للمخا من حيث المبدأ الشرفاء
  . 2بالمتعلقة بالشرفة  دعاوىالحقوقهم اليردية دون 

فقد قضي  يه.لما سلطة التمثيل أو الصية الإجرائية تعود لممثة في الدعوى تعود للشخص المعنوي أفالصي
بصية ومصلحة رئيس مجلس إدارة الشرفة المساهمة للطعن في القرار التحفيمي عند النص في نظام 

 . 3بالشرفة عل  ح  مجلس الإدارة باللجوء إل  التحفيم
 

 النقابات والجمعياتتمثيل ثانيًا: 
هو عمومًا  انوني، الذيلإتخاذ الإجراء القالنظام الأساسي في في الجمعيات والنقابات يعود للشخص المعين 

   يفون الرئيس.
يدير النقابة مجلس وهذا المجلس ينتخب من بين أعضائه رئيسًا ونائب رئيس وأمين سر وأمين صندو . 

تحدد في النظام الداخلي "وتحدد صلاحيات فل عضو من أعضاء المجلس في النظام الداخلي للنقابة 
حدد  لاً من قانون العمل. فمث 102المادة  "بات فل منهمصلاحيات المجلس والرئيس وأميني الصندو  وواج

منه  27القانون الأساسي والنظام الداخلي لنقابة سائقي ومالفي السيارات العمومية في بيروت في المادة 
أن يلاحظ أنه بالنسبة للنقابات المهنية . أما  4بأن رئيس مجلس النقابة هو الذي يمثل النقابة أمام القضاء

الذي يقرر إنشاءها وتنظيمها يعين غالبًا الشخص الذي يقوم بتمثيلها أمام القضاء، فنقابة المحامين القانون 
 . 5ب1970آذار  11من قانون  60التي تتمثل بالنقيب بمقتض  المادة 

ا أمام ذين سيتولون تمثيلهفإن المؤسسين هم من يحددون في نظامها الأشخاص الأما بالنسبة للجمعيات 
عل  مؤسسي الجمعية فور تألييها  1909من قانون الجمعيات الصادر عام  6قد أوجبت المادة القضاء، ف

                                  
 .295الياس ناصيف، الأحفام العامة للشرفة، الجزء الأول، مرج( ساب ، ص   1ب
 .916 ص ساب ، ، مرج(1، مجلد 1 الجزء المدنية، المحافمات أصول موسوعة عيد، إدوار  2ب
 .3، ف558، ص 2001، صادر في التمييز القرارات المدنية، 20/11/2001، تاريخ 142، قرار رقم 5تمييز، غ   3ب
 .50و49، ص 1998المنهل اللبناني،  ينظر إبراهيم مشورب، المؤسسات السياسية والإجتماعية في الدولة المعاصرة، دار  4ب
 .171ص  ساب ، ، مرج(1، مجلد 1 الجزء المدنية، المحافمات أصول موسوعة عيد، إدوار  5ب
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عن عنوان وهدف الجمعية وغيرها من الأمور أن لًا فض هأن يقدموا إل  وزارة الداخلية بيانًا يتضمن في
 عاونية أوجبإلا أنه فيما خص إدارة الجمعيات الت أسماء المسؤولين عن إدارة الجمعية.أيضًا يتضمن 

القانون إدارة أعمالها عن طري  ثلاث هيئات وهي مجلس الإدارة الجمعية العمومية ولجنة المراقبة، ومجلس 
  . 1بالإدارة يتول  تمثيل التعاونية أمام القضاء

في سبيل  ءجمعية المالفين في العقارات المبنية الشخصية القانونية واجاز لها ح  الإدعاالقانون قد منح و 
ند المشترفة ععل  الأقسام المشترفة. م( الإحتياظ بح  فل مالك للمداعاة حياظًا عل  الأجزاء  حياظال

 .  2بعدم ممارسة هذا الح  من قبل جمعية المالفين
 

 من القانون العام  يةالفقرة الثانية: تمثيل الأشخاص المعنو 
 أنواع من الأشخاص المعنوية العامة يميل بعض فتاب القانون الإداري عن ح  إل  التسليم بوجود ثلاثة

إعتبارها عل  رأس الأشخاص المعنوية العامة عل  الإطلا  وهي بالدولة  لاً وذلك عل  الشفل الآتي: أو 
 االتي تمنح بنص تشريعي الشخصية المعنوية العامة الأشخاص والمؤسسات الإدارية الأخرى، ثانيً 

مية  فالبلديات، ثالثاً الأشخاص المعنوية العامة المصلحية الأشخاص المعنوية العامة المحلية بأو الإقلي
أن أشخاص القانون العام المعنويين  االقاعدة أيضً و  . 3بوالمرفقية فالمؤسسات العامة والمصالح المستقلة
نما ينوب عنهم شخص  وهذا الشخص يفون من عينه القانون لذلك..  4بيسعهم التقاضي مباشرة وا 

 بثانيًا . تمثيل الهيئات المحلية والمؤسسات العامة  و لاً ولة بأو سنتطر  إل  تمثيل الد
 
 : تمثيل الدولة لً أو 

الدولة تتمثل في الأصل بشخص الوزير المختص، غير أن القانون أوجب تمثيلها لدى القضائين الإداري 
ونه ازارة العدل يعو والعدلي والقضاء التحفيمي وسائر الهيئات ذات الصية القضائية برئيس هيئة القضايا في 

المعدل بالمرسوم  1983أيلول  16تاريخ  151من المرسوم الإشتراعي رقم  16في ذلك قضاة ومحامون بم 
 . 5بوالمتعل  بتنظيم وزارة العدل 1985آذار  23تاريخ  23الإشتراعي رقم 

 
                                  

 .23و 22مرج( الساب ، ص ، ، المؤسسات السياسية والإجتماعية في الدولة المعاصرةينظر إبراهيم مشورب  1ب
 .2، ف 657، ص 1998صادر في التمييز القرارات المدنية،  ،18/8/1998، تاريخ 119، قرار رقم 5تمييز، غ  2ب
 87، ص 2002ينظر محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحفام القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،   3ب

 وما يليها.
 .146مرج( ساب ، ص  صلاح  الدين عبد اللطيف الناهي، النظرية العامة في الدعوى في المرافعات والأصول المدنية،  4ب
 .173ساب ، ص  ، مرج(1، مجلد 1 الجزء المدنية، المحافمات أصول موسوعة عيد، إدوار  5ب
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 ثانيًا: تمثيل الهيئات المحلية والمؤسسات العامة 
إن المداعاة أمام القضاء تعود مبدئيًا وبصورة أساسية فسسات العامة فيما خص الهيئات المحلية والمؤ 

ار فبالنسبة للهيئات المحلية، فإن تقديم الدعوى بإسم البلدية يقتضي ان يسبقه قر للجهاز التنييذي فيها. 
بإقامة الدعوى وتفليف رئيس البلدية بإقامتها، الذي يعود له وحده ح  تمثيلها وذلك بتوفيل المحامين 
لإقامتها بموجب القرار المتخذ في هذا الشأن. وحيث أنه تأسيسًا عل  ما تقدم فإنه لا يعود للمجلس البلدي 

.  1بافملا صية له لتمثيلها أمام المحأن يوفل نيسه بهذه الصية المحامين لإقامة الدعوى بإسم البلدية، إذ 
تاريخ  118رقم  بناني بالمرسوم الإشتراعيسعة من قانون البلديات اللافقرتها الت 74المادة فقد جاء في 

 ، أن رئيس السلطة التنييذية في البلدية، الذي هو رئيس المجلس البلدي إلا في مدينة بيروت 30/6/1977
 . "تمثيل البلدية أمام المحافم"تول  من القانون المذفور ، ي 67حيث هو المحافظ بالمادة 

بالنظام  13/12/1972تاريخ  4517من المرسوم رقم  19المادة  جاء فيأما بالنسبة للمؤسسات العامة فقد 
التنييذية في المؤسسة العامة الذي هو المدير العام بأو المدير   سلطةالعام للمؤسسات العامة ، أن رئيس ال

 13فقرة  10بالمادة  "تنييذ قرارات مجلس الإدارة ومنها المداعاة أمام القضاء"منه، يتول   13بحسب المادة 
  منه . 
في جمي( الأحوال، يجب أن يحصل الجهاز التنييذي، من أجل القيام بهذه المهمة عل  ترخيص و لفن 

لعامة، بحسب مقتض  الحال، إلا في دارة المؤسسة اأو عن مجلس إ ساب  صادر عن المجلس االبلدي
المذفور، عل   لترخيصحيث يمفنه القيام بها قبل الحصول عل  ا القضايا المستعجلة والإجراءات التحيظية

 . 2بأن يرخص بها لاحقًا من قبل المرج( المختص عل  النحو المبين أعلاه
 
 

  

                                  
 . 1214، ص 11، العدد 1994، النشرة القضائية 60/1994، قرار رقم 1محفمة بداية الجنوب المدنية، الغرفة رقم   1ب
و  606، ص 1999الجزء الثاني، المنشورات الحقوقية صادر، يوسف سعد اللّه الخوري، مجموعة القضاء الإداري،   2ب

607. 
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تقام  الأصل أنلقبول الدعوى، و الدعوى ليست ح  مباح  للجمي( إلا ضمن الشروط التي وضعها القانون 

 . بمواجهة المعتدي عل  هذا الح  الدعوى من صاحب الح  المعتدى عليه
فإن صاحب الح  هو سيده، وله أن يتقدم بمطالبه مت  يشاء بضمن المهل  وأمام المرج( الذي يرتئيه 
بضمن قواعد الإختصاص ، فما له أن يتقدم بدفاعه بالشفل الذي يراه مناسبًا صونًا لمصالحه وحقوقه. 

الح  يعود له وحده، فلا يمفن إلزامه بتقديم الدعوى أو وسائل الدفاع، فما أنه لا يح  مبدئيًا للقاضي وهذا 
أن يض( يده من تلقاء نيسه عل  القضية ولا أن يثير نقاط لصالح الدفاع إلا ضمن شروط محددة في 

 .  1بالقانون
اء هي تفون عادة لصاحب الح  فإن الصية هي السلطة التي بموجبها يمارس شخص الدعوى أمام القض

المدع  به أو لمن تلق  هذا الح  منه بالإرث أو بأي طري  قانوني آخر فما يفون لمن يمثل صاحب 
 نأ فالطلب، فما. ويقتضي فذلك توافرها في المدع  عليه  2بالح  أو لمن احله القانون محله في الإدعاء

 هذا ما عالجناه في القسم الأول. و أ.م.م.  9للمادة  سندًاعن صاحب صية  اأن يصدر  قتضيالدفاع والدف( ي
 ون في هذه الحالة التعدد إجباريًا. حيث لا يتركوقد يوجب القانون أحيانًا تعدد الخصوم في الدعوى فيف

نما يتعين لليصل في الدعوى أن يتم ذلك في مواجهة أشخاص متعددين فسواء في جانب  لإرادة الخصوم وا 
وفي هذه  دد سلبيًا،نب الطرف المدع  عليه فيفون التعالتعدد إيجابيًا، أو في جاالطرف المدعي فيفون 

يحدث  قدف . 3بالحالة تفون الصية في الدعوى سواء سلبية أو إيجابية لعدة أشخاص معًا وليس لشخص واحد
أو ألا تقام من أو عل  جمي( أصحاب الصية  ان تقام الدعوى من غير ذي صية أو عل  غير ذي صية

مي إنتياء الصية الإجرائية ينتالدف( بعل  الخصومة؟ وهل إن  فما هو أثر ذلك .عندما يفون ذلك إلزاميًا
 تياء الصية في الدعوىالدف( بإن يتعل هل في الدعوى؟ و الدف( بإنتياء الصية إل  نيس اليئة التي ينتمي إليها 

مدى إمفانية تصحيح  ما ؟ها لعدم الصية في الدعوىيمفن تجديد الخصومة بعد رد؟ هل بالنظام العام
 ؟ بصورة لاحقة لإقامة الدعوى الصية

هذه التساؤلات وغيرها هي ما سنعالجه في هذا القسم متناولين إنتياء الصية في الدعوى المدنية باليصل 
 الدف( بإنتياء الصية باليصل الثاني .في ليصل الأول  وا

                                  
 .244ص  ،1ط ، 2015 زين الحقوقية،بدوي حنا، موسوعة قضايا أصول المحافمات المدنية، دفوع مدنية، منشورات   1ب
 .742، ص 1992، النشرة القضائية، 1992/ 4/6، تاريخ 152، القرار رقم 5المحفمة الإبتدائية، بيروت، الغرفة   2ب
-2010شريف الطباخ، موسوعة الدفوع المدنية في ضوء القضاء واليقه، الجزء الثاني، دار العدالة، القاهرة، طبعة   3ب

 .221، ص 2011
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 في الدعوى المدنية الصفة إنتفاءصل الأول: الف
احب وقد يفون فان ص ،في الدعوىالإيجابية قد يقدم المدعي عل  إقامة دعوى دون أن تتوفر لديه الصية 

صية في الدعوى إلا أنه تنازل عن حقه موضوع النزاع إل  شخص آخر فإن ذلك يستتب( إنتقال الصية 
ون له الصية في الأساس إلا أنه ظن أن الصية في إقامة الدعوى تعود إل  من إنتقل إليه الح  أو قد لا تف

 . قامة الدعوى بمواجهة المدع  عليهقصد مجرد الفيد والتعسف في إ أنه أو ،له
دون أن يفون  شخصعل   ة الدعوىعل  إقامصاحب الصية الإيجابية في الدعوى وقد يقدم المدعي 

نه الصية مما ينيي ع لاً مث تنازل عن حقه لشخص آخر هذا الأخير فأن يفون هافيالسلبية صية ال صاحب
  .لموجهة إليه الدعوى أي سلطة في الح  المتنازع عليهاون ، وبالتالي لا تفالسلبية في الدعوى

رع توافرها المش ؤدي إل  تخلف أحد شروط الدعوى التي أوجبن ذلك يفإالصية في الدعوى  فعندما تنتيي
ة في صاحب المصلحالمدع  عليه  حمليصية المدعي أو المدع  عليه فإن ذلك س تخليت ، فسواءهافي

لتيادي صدور حفم في الدعوى وذلك  ذلك أن يتمسك بإنتياء صيته أو صية المدعي بحسب الأحوال
  .إقامتهاإنطلاقًا من تخلف ح  المدعي في 

ظام العام النف( بإنتياء الصية ببالمبحث الأول ، ومدى تعل  الد ميهوم وسائل الدفاع تطر  إل سنلذا 
 بالمبحث الثاني .

 
 مفهوم وسائل الدفاع المبحث الأول: 

ه للحفم لأ.م.م. أن "الدعوى هي الح  الذي يعود لفل ذي مطلب أن يتقدم به إل  القضاء  7نصت المادة 
 .بموضوعه

  ".ذلك المطلبل  دحض يدلي بأسباب دفاع أو دفوع ترمي إ وهي بالنسبة إل  الخصم الح  بأن
أمام فل صاحب ح  للمطالبة بحقه؛ فإن الوجه الآخر  ص أنه إذا فانت الدعوى متاحةيتبين من هذا الن

للدعوى هو إتاحة المجال امام المدع  عليه لتقديم دفاعه ودفوعه لرد الدعوى عنه. إن ميهوم المدع  عليه 
المدعي وهو المدعي ذاته في مواجهة الدعوى  هنا يؤخذ بالميهوم الواس( أي أنه هو المدع  عليه بمواجهة

لب التدخل طاالتي يقدمها المدع  عليه بوجهه؛ وهو ايضًا إما المدعي أو المدع  عليه في مواجهة المقابلة 
 قامة منالمقابلة الم أصليًا للمطالبة بحقوقه في الدعوى المقامة من المدعي أو الدعوى لاً عندما يتدخل تدخ
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لا بد من الإشارة إل  أن حرمان الخصم من إبداء أسباب الدفاع والدفوع يشفل إنتهافًا . و  1بالمدع  عليه
 . 2بلصيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام

ن ف الطلب والدف( هما وسيلتا إستعمال الدعوى. فيتم رف( الدعوى وتبدأ الخصومة بالمطالبة القضائية. وا 
وعية والشفلية ات الموضإجرائيًا المقتضي لاً ا بإعتبارها عمالمطالبة القضائية تفون صحيحة إذا توافرت فيه

 .  3بأفعمال الإجرائية ولو لم تتوافر فيها شروط الدعوىبالنسبة ل
اء. صاحبه إل  إستعماله لدى القض حقًا نظريًا لا ينتج عنه أثر فعلي ما لم يلجأيظل الح  في الدعوى 

إستحضارًا يرفعه المدعي في مواجهة المدع  عليه لدى ويتم إستعمال هذا الح  بمقتض  طلب يسم  
المرج( القضائي المختص، يعرض فيه سبب الدعوى، أي الأساس القانوني الذي ترتفز عليه فالعقد أو 
اليضول أو الإثراء بلا سبب أو اليعل الضار أو غير ذلك ويخلص فيه إل  المطالبة بإقرار حقه إزاء خصمه 

لزامه بتنييذ ما ينشأ دفاعه  ، أن يقدم دفوعه أو وسائلعنه من موجبات. ويفون للمدع  عليه، من جهته وا 
لدحض مطاليب المدعي، وقد يذهب أبعد من ذلك، فيرف( في مواجهة المدعي طلبات مقابلة تهدف إل  
الحفم عليه بإلزامات قد تتعدى في ماهيتها وقيمتها الإلزامات الواردة في الطلب الأصلي. فيتضح من ذلك 

دعوى من عناصر أساسية، وما يتس( إل  نطاقها. ففل مطالبة أو دعوى ترف( إل  لما يمفن أن تحتوي ا
 لاً القضاء يجب، في الأصل، ان يظهر فيها خصمان المدعي والمدع  عليه وأن تتناول موضوعًا أو مح

وع ووسائل الدفاع الدفمعينًا، وأن تستند إل  أسباب فافية لتبريرها. وقد يتس( نطاقها فيضم مختلف أنواع 
أن  يتقدم بها هذا الأخير. فما يمفن التي يدلي بها المدع  عليه مستهدفًا ردها، أو يضم طلبات مقابلة

  . 4بخل فيها شخص ثالث لتأييد طلبات أحد الخصمين فيها أو لتقديم طلبات خاصة بهديت
ا منه الحفم له بما يدعيه عل  إذ أن الطلب هو الإجراء الذي يعرض به شخص عل  القضاء إدعاء طالبً 

خصمه. فالطلب إذا أجيب أدى إل  الحفم لمقدمه بشيء عل  خصمه. فهو وسيلة هجوم. أما الدف(، فهو 
الإجراء الذي يجيب به الخصم عل  طلب خصمه بقصد من( الحفم عليه بطلبات خصمه. فنتيجة الدف( 

ذا تصورن ن الدعوى معرفة، فإن الدفوع تفون وسيلة دفاع أا إذا أجيب ألا يحفم بما يطلبه الخصم الاخر. وا 
   . 5ببحتة بينما الطلبات تعد وسيلة هجوم بالمقام الأول

                                  
 .73ص  عييف شمس الدين، المحافمات المدنية بين النص والإجتهاد، مرج( ساب ،  1ب
 2002، صادر في التمييز، قرارات الهيئة العامة لعام 12/6/2003 ، تاريخ19الهيئة العامة لمحفمة التمييز، قرار رقم   2ب

 .1فقرة  70، ص 2004العام  حت 
، دار النهضة العربية للنشر والتوزي(،  1فتحي والي، المبسوط في قانون القضاء المدني علمًا وعملًا، الجزء الثاني، ط  3ب

 .7، بند 16، ص 2017القاهرة، مصر، 
 .213و212، مرج( ساب ، ص 1993، 1، مجلد1ة أصول المحافمات المدنية، جزء إدوار عيد، موسوع  4ب
 .136، بند 189مرج( ساب ، ص  أحمد هندي، أصول المحافمات المدنية والتجارية،  5ب
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ن التمسك بإنتياء الصية هو وسيلة دفاع خولها المشرع للمدع  عليه بقصد من فل ما تقدم يتبين لنا أ
 أي من الوسائل التي ترمي إل  ،تيادي الحفم عليه في الدعوى وبالتالي عدم إجابة المدعي في مطالبه

  .وبالتالي رد مطالبه إنفار ح  المدعي في الدعوى
بإنتياء  لدف(ا اليئة التي ينتمي إليهالنتمفن بعدها من تحديد بالمطلب الأول  الدفاع سنعمد إل  بيان وسائل 

 بالمطلب الثاني . في الدعوى الصية
 

 وسائل الدفاع بيانالمطلب الأول: 
الدفاع تقابل الطلب، فللمدع  عليه أن يتصدى لطلب المدعي بالدفاع بمختلف الوسائل القانونية إن وسائل 

 . 1بالمرسومة لذلك. وتقسم هذه الوسائل إل  قسمين وفقًا لموقف المدع  عليه من المدعي إنفارًا أو هجومًا
موجه يرد عل  الهجوم التحت المصطلح العام "الدفاع" نضم جمي( الوسائل التي تخول المدع  عليه أن ف

الإجرائية،  عمشتملةً أسباب الدفاع في الأساس، الدفو  ارب( فئاتإل  تقسيمها إل   البعض ذهبلقد  . 2بضده
عليه يمفنه  عل  إعتبار أن المدع  ، والتي تقسم بدورها إل  فئتين.الدفوع بعدم القبول، والطلبات المقابلة

هي اليئة و سوى رد مطالب خصمه الموجهة ضده في هذه الحالة أن يداف( بطريقة سلبية فلا يفون هدفه 
طريقة . ويمفنه ان يداف( بالإجرائية، الدفوع بعدم القبول عأسباب الدفاع في الأساس، الدفو  التي تشمل

 .  3بإيجابية بتوجيهه طلبات مقابلة لخصمه لفسب منيعة غير مجرد رد طلب خصمه
ول ولا يرمي إل  الحصإل  تخلف شرط من شروط قبول الدعوى  بإنتياء الصية يعودالتمسك ن وطالما أ

بالتالي هو وسيلة دفاع سلبية لذا لن نتطر  إل  و  ،إنما يرمي إل  رد مطالبه عل  طلب بمواجهة المدعي
باليقرة  نقارن بين مختلف وسائل الدفاعباليقرة الأول   و  ثلاثية وسائل الدفاعالطلبات المقابلة. سنتناول 

 الثانية . 
 

 الفقرة الأولى: ثلاثية وسائل الدفاع
الدفوع هي أدوات أو وسائل إجرائية من صن( المشرع الإجرائي ويظهر ذلك بوضوح  في الدفوع الشفلية 
والدفوع بعدم القبول، وبصورة أقل وضوحًا في الدفوع الموضوعية. وقيام المشرع بتصميم الدفوع يقصد به 

                                  
 .153مرج( ساب ، ص  صلاح  الدين عبد اللطيف الناهي، النظرية العامة في الدعوى في المرافعات والأصول المدنية،  1ب

(2) Jean Vincent, Procédure civile, Dalloz, 1974, 17è éd., p 52, n° 34. 
(3) V. Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, T 1, op.cit., n° 302. 
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ني. وهي سلطة تمنح للمدع  عليه وحده فهو صاحب الح  الإجرائي في التمسك صياغتها بأسلوب ف
 . 1ببالدفوع

فان القانون اللبناني القديم يخلط بين الدفوع الإجرائية والدفوع بعدم القبول وبين هذه الأخيرة وأسباب الدفاع 
وح  اليرنسي الحالي، يميز بوض ، فجاء القانون الحالي، مقتييًا أثر القانون 81إل   74في الأساس بالمواد 

ه الدفاع الثلاثة، م( بعض الخلاف عن القانون اليرنسي في النظام الإجرائي للدفوع فقسم أوجه وجبين أ
من القانون اليرنسي  72و 71وتقابلها المادتان  51و 50الدفاع إل  أسباب دفاع في الأساس بالمادتين 

ل  دفوع إجرائية بالمواد  أ.م.م. اليرنسي  121إل   100و 74و 73وتقابلها المواد  61إل   52الحالي ، وا 
ل  دفوع بعدم القبول بالمواد  من القانون اليرنسي  126إل   122وتقابلها المواد  65إل   62الحالي  وا 

سنتطر  إل  أسباب الدفاع في الأساس بأولًا ، الدفوع الإجرائية بثانيًا  والدفوع بعدم القبول .  2بالحالي 
 ا .بثالثً 
 
 )الدفوع الموضوعية(: أسباب الدفاع في الأساس لً أو 

التي تتعل  بموضوع الدعوى، وينازع فيها الخصم في الح  المدع  به، الدفوع الموضوعية هي الدفوع 
فإنفار الدين المطلوب منه، أو الدف( بإنقضائه بالوفاء إل  غيرها من الدفوع التي لا تق( تحت الحصر، 

 فوع ترمي إل  تيادي الحفم للمدعي بمطالبه.وفما غيرها من الد
"فل سبب يرمي به الخصم إل  رد طلب خصمه بعد بحث الح  في  اأ.م.م بأنه 50المادة  هاعرفتوقد 

ى إل  عو " فهذه الأسباب لا تحص  إذ أنها تتعل  بالح  موضوع الدعوى الذي يختلف من د.الموضوع
المدع  عليه لنيي وجود ح  المدعي موضوع الدعوى. دعوى وتشمل جمي( الأسباب التي قد يدلي بها 

عل  سبيل المثال، يطالب المدعي بإلزام المدع  عليه بتسديد دين، ويجيب المدع  عليه بان الدين غير 
   عليه طلبع، أو أنه سدده في الماضي، أو أن العقد باطل؛ في هذه الحالة، يناقش المدلاً موجود أص

 . 3بمن خلال دفاعه الح  الذي يتذرع به المدعيالمدعي في الأساس مستهدفًا 
وتختلف الدفوع الموضوعية عن دعاوي المدع  عليه في أنها مجرد وسائل سلبية محضة يرمي به المدع  

 . 4بالحصول منها عل  مزية خاصةعليه إل  تيادي الحفم للمدعي بمطلوبه دون أن يقصد 
 

                                  
، مصر ،نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسفندرية  1ب

 .412 ، ص1999
 .60، بند 66حلمي وهاني الحجار، الوسيط في أصول المحافمات المدنية، مرج( ساب ، ص   2ب
 .169 نصري دياب، نظرية وتطبي  أصول المحافمات المدنية مرج( ساب ، ص  3ب
 .211، بند 212أحمد أبو الوفا، أصول المحافمات المدنية، مرج( ساب ، ص   4ب
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 )الدفوع الشكلية( ثانيًا: الدفوع الإجرائية
قصد بالدفوع الشفلية في قانون المرافعات تلك الأدوات أو الوسائل الإجرائية التي حددها المشرع وجعلها ي

لشفلي له أنواع االدف( وسيلة المدع  عليه للتمسك بالجزاء الإجرائي المترتب عل  وقوع مخاليات إجرائية، و 
من تثبت له صية المدع  عليه في ون حقًا لفل لحقو  الإجرائية، وبالتالي يففثيرة، وهو واحد من ا

ئل قانونية يحددها المشرع، ولا تنتج عن إتيا  الخصوم فقاعدة عامة، ولها الخصومة. وهذه الدفوع هي وسا
قانونية قام المشرع أيضًا يتحديدها وعل  الخصوم الإذعان لها ولا يملفون حرية إزائها إلا حرية عدم  آثار

ب شفلية أنها لا تتعل  بالنظام العام، والإستثناء تعلقه به بفل ما يترتالتمسك بها. والأصل في الدفوع ال
عل  ذلك من نتائج. والدفوع الإجرائية لا تلعب دورها إلا في خصومة منعقدة سواء فان إنعقادها صحيحًا 

. ولفل إجراء شفل ومضمون قانوني يتعين أن يتطاب  معه، وعند عدم حدوث هذا التطاب  يفون لاً أو باط
 . 1بلعمل الإجرائي معيبًا والجزاء عل  هذا العيب هو جزاء قانوني والتمسك به يتم عن طري  الدفوع الشفليةا

فهي الدفوع التي توجه إل  الخصومة القضائية، أو بعض إجراءاتها، دون التصدي إل  ذات الح  المدع  
 به، أو المنازعة فيه.

به الخصم إل  إعلان عدم قانونية المحافمة أو يرمي فل سبب "من جانبه عرفه المشرع اللبناني أنه ف
س المدع  عليه، ليأ.م.م. . فالدف( الإجرائي هو وسيلة ينازع بموجبها  52سقوطها أو وقف سيرها" بالمادة 

وقد عددت اليقرة  . 2بسقطت لوجوب وقيهافي أصل الح ، بل في مجرى المحافمة لأنها غير قانونية أو 
بعض الدفوع الإجرائية عل  سبيل المثال إذ قالت " يعتبر من الدفوع الإجرائية الدف(  52الثانية من المادة 

دعاء أو بالتلازم أو ببطلان الإستحضار أو الأعمال الإجرائية الأخرى، وطلب الإبعد الإختصاص أو بسب  
ائية إل  الإجر  تهدف الدفوعو  بة أو المصاهرة ودفوع الإستمهال".نقل الدعوى للإرتياب المشروع أو للقرا

وض( عائ  للدعوى من خلال إيقاف المحافمة مؤقتًا أو نهائيًا بإعلان عدم قانونية المحافمة أو سقوطها 
  3بأو وقف سيرها.

 

                                  
 .421مرج( ساب ، ص  في قانون المرافعات المدنية والتجارية، نبيل إسماعيل عمر، الوسيط  1ب
 .76 عييف شمس الدين، المحافمات المدنية بين النص والإجتهاد، مرج( ساب ، ص  2ب
 .170 نصري دياب، نظرية وتطبي  أصول المحافمات المدنية، مرج( ساب ، ص  3ب
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 ثالثاً: الدفوع بعدم القبول
لم يرد في قانون المرافعات القديم نصوص خاصة بالدف( بعدم القبول وتساءل الشراح  فيما إذا فان يلح  

الشفلية ولو من بعض الوجوه أم تسري عليها أحفام الدفوع الوضوعية. وفي فرنسا، فان القانون  بالدفوع
   . 1به في أية حالة فانت عليها الدعوىءالدفوع بعدم القبول بالدفوع الموضوعية، ويجيز إبدا القديم يلح 

يرنسية وففرة ساريًا قبل الثورة ال ففرة الدفوع بعدم القبول هي من إبداع القانون اليرنسي القديم الذي فانن إ
وفان الدف(  . 2ب1667رنسي في الأمر الملفي الصادر سنة عدم القبول ظهرت لأول مرة في القانون الي

من الأمر المذفور، مجرد دف( من الدفوع الإجرائية الواجب التمسك بها قبل  5بعد القبول في ميهوم المادة 
 1806. وفي مشروع قانون أصول الحافمات اليرنسي الصادر عام  3بإبداء أي دف( من الدفوع الموضوعية

التي فانت تنص عل  أن الدف( بعدم القبول  185وضعت فقرة بعنوان الدفوع بعدم القبول، ووضعت المادة 
ثار الجدل حول المعن  الواجب إعطاؤه ليفرة يجب التمسك به قبل إبداء أي دف( موضوعي. وم( ذلك 

، وم( عدم إمفانية التوصل إل  حل بصدد المشافل المتعلقة بالمعن  الواجب إعطاؤه الدف( بعدم القبول
وترفو أمر الدف( بعدم القبول لليقه والقضاء. وم(  185لهذه المصطلحات فقد ألغ  واضعو المشروع المادة 

وذهب .  4ب" لو ذلك فإن قانون التجارة في تلك اليترة ذاتها قد خصص بابًا عنوانه باسم "الدفوع بعدم القب
أن الدف( بعدم القبول هو دف( موضوعي بحت وليس دفعًا يق( في مرحلة وسط إتجاه في اليقه إل  القول 

 . 5ببين الدفوع الشفلية والدفوع الموضوعية 
القضاء اليرنسي بإجراء تيرقة دقيقة داخل طائية الدفوع بعدم القبول. فذهب إل  انه يوجد من هذه ام وقد ق

يتصل بالإجراءات وأسماها دفوع بعدم القبول الإجرائية ودفوع بعدم القبول مرتبطة بالموضوع، الدفوع ما 
ويقصد بالنوع الأول من هذه الدفوع تلك التي ترمي إل  إستبعاد الطلب القضائي نظرًا لأن الدعوى لم 

إفتقاد  جرائية، بسببتمارس من خلال الشروط الواجب توافرها لإستعمالها إستعمالًا مقبولًا من الوجهة الإ
أما الدف( بعدم القبول المرتبط بالموضوع فهو الدف( الذي يواجه الإدعاء بح   . 6بالمصلحة أو إنتهاء الميعاد

أمام القضاء فأساس للطلب القضائي، ومثال ذلك التمسك بحجية حفم صادر لصالح المتمسك بالدف( بعدم 

                                  
(1) René Morel, Traité élémentaire de procédure civile, op.cit., n°47. 

 .10بند  19نبيل إسماعيل عمر، الدف( بعدم القبول ونظامه القانوني، مرج( ساب ، ص   2ب
 ،سميح صيير، دور فل من اليرقاء والقاضي في ترتيب أسباب الدفاع والدفوع، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، بيروت  3ب

 .  106، ص 2018
 .108ساب ، ص مرج( ، السميح صيير  4ب
 . 417و  413عبد المنعم الشرقاوي، نظرية المصلحة في الدعوى، مرج( ساب ، ص  5ب
 .97، بند 144ص ف( بعدم القبول ونظامه القانوني، مرج( ساب ، الدنبيل إسماعيل عمر،  6ب
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 اه هي وجوب إعطاء الحفم القانوني للدف( الموضوعي والشفليإن ما يترتب عل  فلسية هذا الإتج . 1بالقبول
عل  الدف( بعدم القبول حيثما وجد، فالدف( بعدم القبول المرتبط بالإجراءات يطب  عليه أحفام الدفوع الشفلية 

 . 2بطب  عليه أحفام الدفوع الموضوعيةوالدفوع بعدم القبول المرتبط بالموضوع ي
ته محفمة التمييز اليرنسية يتصف بالدقة والصعوبة، وليس من السهل في فل إن هذا التيري  الذي إعتمد

حالة معرفة ما إذا فان الدف( بعدم القبول يتعل  بالموضوع، وبالتالي يأخذ حفمه، أم يتعل  بالإجراءات 
  . 3بوبالتالي تسري عليه قواعد الدفوع الشفلية

رائية وأسباب جدف( بعدم القبول دف( مستقل عن الدفوع الإفي الواق( إن هذا التيري  بات من الماضي إذ أن ال
الدف( بعدم القبول لا يوجه إل  إجراءات الخصومة ولا يوجه إل  ذات الح  المدع  فإن الدفاع في الأساس، 

ر سلطة المدعي في إستعمال الدعوى، فهو يوجه إل  الوسيلة التي يحمي بها صاحب ، بل يرمي إل  إنفابه
إذا فان من الجائز إستعمالها، أم أن شرط الإستعمال غير جائز لعدم توافر شرط من  الح  حقه، وما

علقة بذات وط المتر الشروط العامة التي يتعين أن تتوافر لقبول الدعوى أو لعدم توافر شرط خاص من الش
من  122الذي يقابله نص المادة أ.م.م.  62. فقد عرفت اليقرة الأول  من المادة  4بالدعوى المرفوعة
الدف( بعدم القبول بأنه "فل سبب يرمي به الخصم إل  إعلان عدم قبول طلب خصمه دون   .أ.م.م فرنسي

 " .البحث في موضوعها لإنتياء حقه في الدعوى
 

 وسائل الدفاعبين مختلف  مقارنةالفقرة الثانية: 
عض إلا أنه يبق  هناك ب ىتميزها عن الأخر  صة بهامن وسائل الدفاع بأحفام خالقد نظم المشرع فل فئة 
 . أوجه التقارب فيما بينها

بين الدفوع بعدم القبول والدفوع الأخرى، فإن هذا الدف( له طبيعة خاصة تختلف عن لا سيما فهي تظهر 
طبيعة الدفوع الموضوعية والدفوع الشفلية تجعله يمثل مرفزًا وسطًا بينهما، فهو في بعض الأحوال يتي  م( 

تلف وفي أحوال أخرى يتي  م( الدفوع الشفلية فيما يخ الموضوعية فيما يختلف م( الدفوع الشفليةالدفوع 
ينها التيرقة فيما ب  ثم أوجه لاً و أبأوجه التقارب بين وسائل الدفاع عرض سنلذا .  5بم( الدفوع الموضوعية

 بثانيًا .

                                  
(1) Cass.com. 14 juin 1950, D. 1950.534. 

 .52، ص 2008، سنة 37، العدد 10مجلة الرافدين للحقو ، المجلد ري، الدفوع بعدم القبول، جفارس علي عمر الجر   2ب
 .111سميح صيير، دور فل من اليرقاء والقاضي في ترتيب أسباب الدفاع والدفوع ، مرج( ساب ، ص   3ب
ص  ،2011-2010شريف الطباخ، موسوعة الدفوع المدنية في ضوء القضاء واليقه، الجزء الأول، دار العدالة، القاهرة،   4ب

11. 
 .12، مرج( الساب ، ص وسوعة الدفوع المدنية في ضوء القضاء واليقه، الجزء الأول، مشريف الطباخ،   5ب
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 وسائل الدفاعبين  أوجه التقارب: لً أو 

ه بقصد خصمطلب عل  الدف( هو ما يجيب به الخصم أن هو  ،بشفل عامالدفاع إن ما تشترك به وسائل 
 لشروط الواجباوالدف( فالدعوى يتعين لقبوله توافر  .دفاع سلبية محضةتيادي الحفم له به، فهو إذًا وسيلة 

لأعمال اعن الشروط المتعلقة ب لاً ، فضمن صية ومصلحة شخص الخصوم لجهة توافرها لقبول الدعوى
  .لا يفون قد سب  اليصل بالدف(الأصولية فمراعاة المهل وأ

ن الدفوع بعدم القبول إلدفوع بعدم القبول والدفوع الإجرائية، فلبالنسبة ف ،وبالنسبة لأوجه التقارب بوجه خاص
عل  غرار الدفوع الإجرائية تهدف إل  رد الدعوى دون التصدي لأفساس بدون مناقشة الموضوع . فهي لا 

،  1بولا تناقش صحته وقانونيته، بل تستهدف ح  الدعوى بذاتهالح  الذي ترتفز عليه الدعوى  تستهدف
فما أن فلا الدفوع بعدم القبول والدفوع الإجرائية قد وردت  فهي بمثابة حائل يحول دون التعرض لأفساس.

 2 ف 62و  جرائيةبالدفوع الإ أ.م.م. المتعلقة 2ف 52في القانون بدليل نص المادة  عل  سبيل المثال
ا م..." مما يدل عل  عدم ورودهحيث ورد في مستهلهما "يعتبر من المتعلقة بالدفوع بعدم القبول أ.م.م.

 عل  سبيل الحصر.
 فقد ذهب رأي إل  القول بانه من حيث طبيعة اسأسباب الدفاع في الأسو لدفوع عدم القبول أما بالنسبة 

الدفوع بعدم القبول هناك تشابه بينها وبين اسباب الدفاع في الأساس من ناحية جواز التمسك بها في أية 
هذا ما أخذ به المشرع و  ، 2بحالة فانت عليها الدعوى، فما يجوز التمسك بها ولو بعد الفلام في الموضوع

فما أنه عل  غرار أسباب  بالنسبة لأسباب الدفاع. 51المشابه لنص المادة  .أ.م.م 63المادة في نص 
الدفاع في الأساس وعفسًا لبعض الدفوع الإجرائية، لا تشفل الدفوع بعدم القبول مجرد عائ  مؤقت للمحافمة، 

مدعي لبل يؤدي قبولها إل  التصدي نهائيًا للطلب في الشفل الذي قدم فيه، بحيث لا يعود مبدئيًا يح  ل
  . 3بإقامة دعوى جديدة

 
 الدفاع وسائلثانيًأ: أوجه التفرقة بين 

تتعل  أسباب الدفاع في الأساس بموضوع الح  المدع  به بينما تتعل  دفوع عدم من ناحية الموضوع 
القبول بح  الإدعاء وليس بموضوع الح  ذاته، فالخصم الذي يتمسك بدف( من دفوع عدم القبول لا يناقش 

                                  
 .181نصري دياب، نظرية وتطبي  أصول المحافمات المدنية، مرج( ساب ، ص   1ب
 .441مرج( ساب ، ص  نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية،  2ب
 .262صمرج( ساب ، بدوي حنا، موسوعة قضايا أصول المحافمات المدنية، دفوع مدنية،   3ب
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 أن تناقش أساس الح  وهذا ما يجعلها تقتربأساس الح  المدع  به، بل يدلي فقط أنه لا يمفن للمحفمة 
 من الدفوع الإجرائية لهذه الناحية. 

أما من ناحية النظام الإجرائي فتقترب دفوع عدم القبول من الدفوع الإجرائية من ناحية التقنية الإجرائية لأنها 
ول قائلًا مسبقًا يحول دون المناقشة في أساس الح  المدع  به، وهذا يستتب( التشفل مثل هذه الأخيرة، ح

أن بحث دفوع عدم القبول يجب أن يتم عل  الأقل قبل المناقشة في الأساس، وبذلك تبتعد دفوع عدم القبول 
ا ردت ذدفوع عدم القبول عن الدفوع الإجرائية فإ عن أسباب الدفاع في الأساس. ولناحية النتائج تبتعد

الدعوى بنتيجة دف( من دفوع عدم القبول مثلًا رد الدعوى لإنقضاء المهلة القانونية لإقامتها فإن القرار 
الصادر يتمت( بقوة القضية التي تمن( إقامة دعوى جديدة بشأن الح  المدع  به عل  الأقل طالما توفرت 

ا لسبب من أسباب الدفاع في الأساس بينم شروط قوة القضية المقضية تمامًا فما هو الحال عند رد الدعوى
 .  1بفإن ح  المدعي بإقامة الدعوى يبق  قائمًارد الدعوى لدف( إجرائي 
عائ  مؤقت في الدعوى يوجه  ةع الإجرائيو لدففا .ها تختلف عنهافإنوأسباب الدفاع وبالنسبة للدفوع الإجرائية 

ر بأن النزاع مطروح  بشفل غيلجأ إليها للقول دون مناقشة أساس الح ، فالمدع  عليه ي لإجراءات،ضد ا
لة للدلاالمدعي  اتصحيح. في حين أن أسباب الدفاع في الأساس هي وسيلة موجهة مباشرة ضد إدعاء

  . 2بعل  أنها غير صحيحة في الأساس وبالتالي نيي ح  المدعي
 وضوعي الذي يحفم الح  محل الدعوى،تخض( للقانون المأسباب الدفاع  ها أيضًا في أن تختلف عنفما 

ب عل  تأمام محفمة الإستئناف ولا يتر لأول مرة حالة فانت عليها الدعوى ولو وأنها يجوز إبداؤها في أية 
نما يترتب عل  قبولها إنهاء النزاعإبداء أي منها سقوط غيرها يتعين ، في حين أن الدفوع الإجرائية  3ب، وا 
لا سقط الح  فيما لم يبد منها إبداؤها معًا وقبل التفلم في  53لمادة وهذا ما نصت عليه ا  4بالموضوع وا 

 سباب الدفاع.بالنسبة لا 51والمادة  أ.م.م. بالنسبة للدفوع الإجرائية
 

 المطلب الثاني: الفئة التي ينتمي إليها الدفع بانتفاء الصفة في الدعوى
نطلاقًا إ فئة من الدفوع ينتمي الدف( بإنتياء الصية ةلا بد من تحديد إل  أيبعد بيان مختلف وسائل الدفاع 

نطلاقًا من ميهوم الصية ذا ل لنحدد من بعدها موقف المشرع نيسها من ميهوم فل فئة من وسائل الدفاع وا 
 عسائل الدفاوندخله في فئة واحدة من و سنستبعد الدف( بإنتياء الصية من عداد بعض الدفوع باليقرة الأول   

 ية .باليقرة الثان
                                  

 .83و 82حلمي وهاني الحجار، الوسيط في أصول المحافمات المدنية، مرج( ساب ، ص ينظر   1ب
(2) V .Vincent J. et Guinchard S., Procédure civile, 1994, op.cit., p 122, n° 142 et 143.  

 .13شريف الطباخ، موسوعة الدفوع المدنية في ضوء القضاء واليقه، الجزء الأول، ص   3ب
 .223، ص 2007أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، دار المطبوعات الجامعية، الإسفندرية،   4ب
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 الفقرة الأولى: إستبعاد الدفع بإنتفاء الصفة في الدعوى من عداد بعض الدفوع

دى دخول مسنتطر  إل   ،دف( بإنتياء الصية لا يمفن أن ينتمي سوى إل  فئة واحدة من وسائل الدفاعإن ال
 لإجرائية بثانيًا .االدفوع  فئةومدى دخوله في   لاً بأو  أسباب الدفاع في الأساس فئة الدف( بإنتياء الصية في

 
 أسباب الدفاع في الأساسفئة مدى دخول الدفع بإنتفاء الصفة في أولً: 

عدم القبول ببالنظر للرابطة الوثيقة بين الصية والح  المدع  به، ذهب اليقه والقضاء إل  إعتبار الدف( 
الموضوع بحيث دفوع المرتبطة بالمبني عل  إنتياء الصية دفعًا متقاربًا من وسائل الدفاع وأدخلاه في فئة ال

 . 1بدعوىيجوز التمسك به في جمي( مراحل ال
توجه إل  ذات الح  المدع  به، فأن ينفر وجوده أو يزعم سقوطه أو إنقضائه الدفوع الموضوعية إن 

والصية فما سب  وذفرنا هي السلطة التي يمارس بمقتضاها شخص .  2بفالدف( بإنقضاء الدين بالوفاء
غير أنها تظل متميزة عن هذا الح . م القضاء. وهي تفون عادة فما قدمنا لصاحب الح  الدعوى أما

  . 3بلأن وجوده هو أساس النزاعلا من وجوده المدل  به فالصية تتحدد إنطلاقا من إفتراض ثبوت الح  
الح  هو شرط لقبول الدعوى في الأساس وذلك بعد توافر شرط الصية للمخاصمة فيها. ويتناول  إذ أن

بحث توافر الصية تدقي  سلطة الخصم في المطالبة أمام القضاء بح  معين، م( إفتراض وجود هذا الح . 
تي وذلك في المرحلة ال لاً حتمأو مفيفيي من ثم لوجود الصية، أن يبدو إمتلاك الح  ممن يدعيه ممفنًا 

يجري فيها تدقي  هذه الصية والسابقة لمرحلة بحث الموضوع. فإذا إتضح أن الح  ممفن أن يعود للخصم 
لا إنتيت عنه وقضي برد الدعوى لهذا السبب دون حاجة لبحثها ذالذي يدعيه، فانت له ا الخصم الصية، وا 

ن التثبت منها يختلف عن التثبت من قيام الح  موضوع إذ أن الصية شرط لقبول الدعوى .  4بفي الأساس وا 
يستنتج من ذلك أن بحث مدى توافر الصية يفون في مرحلة سابقة لبحث أساس الح  المدع  .  5بالإدعاء

به وطالما أن أسباب الدفاع في الأساس توجه إل  الح  المدع  به أي في مرحلة لاحقة لمرحلة بحث 
 الدف( بإنتياء الصية من عداد أسباب الدفاع في الأساس.يفون أن الصية فيستبعد بالتالي 

 

                                  
 .125، مرج( ساب ، ص 1، المجلد 1إدوار عيد، موسوعة أصول المحافمات المدنية، الجزء   1ب
 .211، بند 212أحمد أبو الوفا، أصول المحافمات المدنية مرج( ساب ، ص   2ب
   .680، ص 39، العدد 2000، باز 11/1/2000، تاريخ 4، قرار رقم 5تمييز مدني، غرفة رقم   3ب
 .123مرج( ساب ، ص اليراج( إدوار عيد،   4ب
 . 80، ص 2006، باز 19/1/2006، تاريخ 3، القرار رقم 1تمييز مدني، غرفة رقم   5ب
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 الدفوع الإجرائية فئةثانيًا: مدى دخول الدفع بإنتفاء الصفة في 
الدفوع الإجرائية هي الوسيلة التي يطعن بها الخصم في صحة الخصومة أو في الإجراءات المفونة لها 

ن أحقية لنظر عالتي يرف( بها المدعي دعواه بغض افإعتراض المدع  عليه هنا ينصب عل  الإجراءات 
المدعي فيما يدعيه. والدف( الإجرائي ينقل المناقشة من الموضوع إل  مسألة الشفل، أي يثير نزاع عارض 

. فهذه الدفوع لا  1بيتصل بشفل الإجراءات التي رف( بها النزاع الموضوعي، أو بولاية المحفمة التي تنظره
وما إذا فان الإجراء القضائي قد راع  الأصول الشفلية الميروضة قانونًا فقواعد تتعل  سوى بالشفل 

فإذًا هو بمثابة عائ  أمام المحافمة يوجه الإختصاص أو عدم سب  اليصل بالدعوى وغيرها من الدفوع. 
 . 2بضد الإجراءات المتبعة طعنًا بعدم قانونيتها، دون أن يتعرض لأساس الح  أو لشروط قبول الدعوى

وطالما أن الصية شرط من شروط قبول الدعوى وطالما أن الدفوع الإجرائية تتعل  بالإجراءات ولا علاقة 
 لها بشروط قبول الدعوى فنستبعد أن تفون الصية من عداد الدفوع الإجرائية .

 
 عدم القبول بدفوع ال فئةدخول الدفع بإنتفاء الصفة في مدى الفقرة الثانية: 
أن يفون الدف( بإنتياء الصية من عداد الدفوع المتعلقة بالأساس فون التأفد من توافر  بعد أن إستبعدنا
في مرحلة سابقة لتيحص الأساس أي في مرحلة سابقة للبحث  شرط الصية يفون بما فيهاشروط الدعوى 

ل  إا توجه مدى صحة الح  الذي يتذرع به المدعي. فما أنه ليس من عداد الدفوع الإجرائية فونهفي 
ي فئة الدفوع وه. لذا لم يبق  سوى اليئة الأخيرة من وسائل الدفاع الإجراءات وليس إل  شروط قبول الدعوى

 بعدم القبول، فما مدى دخول الدف( بإنتياء الصية في عداد هذه اليئة؟ 
الدف( بإنتياء الصية ين التمييز ب  وسنعمد إل  لاً ليئة الدفوع بعدم القبول بأو إنتماء الدف( بإنتياء الصية  بينسن

 بثانيًا . في الدعوى عن بطلان الإجراءات لعيب موضوعي
 
 : إنتماء الدفع بإنتفاء الصفة لفئة الدفوع بعدم القبوللً أو 

ي أصل ليس إلا دفاعًا ف بدورهدف( بعدم القبول الذي عدم صية المدعي هو إل  القول أن  لقد ذهب البعض
بعدم القبول هو دف( يتوجه إل  شروط قبول الدعوى، وعل  هذا  الدعوى. فبحسب هذا الرأي إن الدف(

لأوصاف االأساس فهو دف( موضوعي. فالدف( بعدم القبول يتوجه إل  شرط المصلحة، أو إل  وصف من 

                                  
 .217مرج( ساب ، ص  أحمد هندي، أصول المحافمات المدنية والتجارية،  1ب
، 69مرج( ساب ، ص حلمي الحجار وهاني الحجار، الوسيط في أصول المحافمات المدنية دراسة مقارنة، الجزء الأول،   2ب

 .64بند 
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هذه الأوصاف أو عدم  توافر ، وبما أن بحث توافر هذا الشرط وبحث 1بالواجب توافرها في هذه المصلحة
عة محله ويعتبر هو أيضًا طبيمتعلقة بأصل الح  المدع  به، فالدف( بعدم القبول يأخذ توافرها يعتبر مسألة 

  . 2بناء عل  ذلك مسألة متعلقة بالموضوع فهو دف( موضوعيب
الدفوع بعدم القبول لا توجه إل  ذات الح  المدع  به فلا تعد دفوعًا موضوعية فما سب  وذفرنا فإن إلا أنه 

نما ترمي إل  إنفار وجود الدعوى لعدم توافر أحد ولا توجه إل  إجراءات  الخصومة فلا تعد دفوعًا شفلية، وا 
م  سواء فنون لقبولها بأو لقبول الطلب الطارئ أو الدف( الشفلي أو الطعن في الحاالشروط التي يتطلبها الق

 . 3بالدف( م بشأنهاأو من الشروط الخاصة المقدلدعوى فانت من الشروط العامة التي يتعين توافرها لسماع ا
فالدف( بعدم القبول يعتبر دفعًا موجهًا إل  الحماية القضائية المطلوبة، ويهدف إل  إنفار ثبوت الح  في 

ذا الدف( ية لصاحبها. وبحث ها، ويهدف إل  إنفار ثبوت الح  في هذه الحمةهذه الحماية القضائية المطلوب
يصل التعرض للموضوع هنا لا يفون تعرضًا هادفًا لل والحفم فيه يقتضي حتمًا التعرض للموضوع. ولفن

نما هو تعرض أولي، سطحي، يتحسس به القاضي تأسيس هذا الدف( من عدمه  في ذات هذا الوضوع، وا 
دف( وبالقدر الضروري لليصل في الدف(، لا يقلب هذا ال حت  يمفنه اليصل فيه. هذا التعرض للموضوع،

الدف( بناء عل  هذا التعرض للموضوع لا يعتبر حفمًا صادرًا في إى دف( موضوعي. والحفم الصادر في 
يد المحفمة سلطتها بناء عل  ذلك بالنسبة للموضوع. والشأن هنا فما هو الشأن حينما نالموضوع، ولا تست

مسألة خاصة بالموضوع. او فما هو الشأن بالنسبة لقاضي لأمور في تحدد المحفمة إختصاصها وتنظر 
، فل هذا لا يؤثر في الحفم الصادر. فالموضوع يتحسس الموضوع لتحديد إختصاصهالمستعجلة حين 

 . 4بالأصلي يظل دون مساس
 . 5بلمن إعتباره من الدفوع بعدم القبو بما أن الصية من الشروط العامة لقبول الدعوى فإنه منطقيًا لا بد و 

دفوع عدم القبول الدف( بإنتياء الصية أو من  .أ.م.م.: "يعتبر من  2فقرة  62وهذا ما جاء في نص المادة 
أو بالقضية المحفوم بها أو بإنقضاء مهل الإجراءات القضائية. ويعتبر الدف( بمرور الزمن  بإنتياء المصلحة

                                  
ر وفنا قد بينا أن هذين الشرطين مستقلين أحدهما عن الآخ هذا الرأي يعتبر أن الصية هي المصلحة الشخصية والمباشرة  1ب

 بالرغم من إتحادهما في بعض الأحيان.
 .79، بند 116نبيل إسماعيل عمر، الدف( بعدم القبول ونظامه القانوني، مرج( ساب ، ص ينظر   2ب
 .217المحافمات المدنية، مرج( ساب ، ص  أحمد أبو الوفا، أصول  3ب
 .92، بند 134، ص ساب الج( المر  نبيل إسماعيل عمر،  4ب

(5) Monique Bandrac ; Serge Guinchard, vérification de la qualité à agir, op.cit., n°102.292. 
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الذي  ،"من قانون الموجبات والعقود 361من دفوع عدم القبول م( مراعاة الأحفام الخاصة فأحفام المادة 
 . 1بقانون أ.م.م. فرنسي من 122يقابله نص المادة 

فالدف( بعدم القبول هو الدف( الذي يرمي إل  الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى، وهي الصية 
والح  في رف( الدعوى بإعتباره حقًا مستقلًا عن ذات الح  الذي ترف( الدعوى بطلب تقريره،  .والمصلحة

لح أو لإنقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك فإنعدام الح  في الدعوى أو سقوطه لسبب الص
من جهة، ولا بالدف( بأصل الح  المتنازع عليه من جهة مما لا يختلط بالدف( المتعل  بشفل الإجراءات 

  .  2بأخرى
 إذ ،من عداد الدفوع الإجرائيةالدف( بإنتياء الصية ن يفون فإستبعدت أ وهذا ما ذهبت إليه محفمة التمييز

أن العيب الذي يتناول هوية وصية أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من العيوب التي تؤدي إل  عدم قضت 
أ.م.م.، ولا يدخل بالتالي  62في المادة القبول ويدخل تحت ميهوم الدفوع بعدم القبول المنصوص عليها 

ار القرار أن الدف( الذي حيث أن إعتب أ.م.م. 52نصوص عليها في المادة مضمن إطار الدفوع الإجرائية ال
أثاره المميز أمام مجلس العمل التحفيمي هو من قبيل الدفوع الإجرائية التي يقتضي الإدلاء بها في بدء 

أ.م.م. من جهة، وبأن الدف( المذفور مستوجب الرد  53للمادة المحافمة قبل المناقشة في الموضوع سندًا 
، 63، 62، 53، 52جهة أخرى يشفل مخالية لأحفام المواد  فونه لم يتم الإدلاء به في بدء المحافمة من

أ.م.م. بإعتبار أن الدف( المدل  به من المميز هو من دفوع عدم القبول التي يمفن إثارتها، بحفم  64و
  . 3بالقانون في أية حالة تفون عليها

ستبعدت في حفم آخر لها أن يفون من الدفوع المتعلقة بالأساس، إذ قضت أن  ل الدعوى الصية شرط لقبو وا 
وأن التثبت منه يختلف عن التثبت من قيام الح  موضوع الإدعاء وبالتالي إل  مدى ثبوت الح  المدل  

حتمال أن يفون هذا الح  متوافرًا في المرحلة السابقة لبحث الموضوع وبالإستناد  ،به بل إل  مدى إمفانية وا 
ن القرا ا لعدم بإنتياء صية المدع  عليهر المطعون فيه الذي قض  إل  المعطيات المتوافرة في حينه، وا 

                                  
(1) Article 122 N.C.P.C : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire 
déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit 
d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose 
jugée. » 

 .561، ص 1966حت   1961، مجموعة القواعد القانونية لأفعوام 29/3/1962، تاريخ 956نقض مصري، قرار رقم   2ب
، الجزء الثاني، 2005، صادر في التمييز القرارات المدنية 7/7/2005، تاريخ 132، قرار رقم 8تمييز مدني، غرفة رقم   3ب

 .1ن ف 1143ص 
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عد بحث مسهب في الأساس، يفون قد خالف مقاضاتها من أجل إثباته، وذلك بيجري ثبوت الح  الذي 
  . 1بالدف( بعدم القبول المتمثل بإنتياء الصية فصل المبادئ الأساسية التي ترع 

عنها  فوع الشفلية المنصوصدلدعوى الجزائية يدخل في عداد اللا بد من الإشارة إل  أن إنعدام الصية في ا
 . 2بأصول محافمات جزائية 74في المادة 

رع عدم القبول وهذا ما أخذ به المشوع دفمن هو  المدنية في الدعوىخلاصة الأمر إن الدف( بإنتياء الصية 
ستقر عليه ية الإجرائية في للدف( بإنتياء الأهلية والصالحال بالنسبة  لفن ما هو اليقه والإجتهاد في لبنان. وا 

 الدعوى؟
 

 التمييز بين الدفع بإنتفاء الصفة في الدعوى عن بطلان الإجراءات لعيب موضوعيثانيًا: 
في الواق( إن الممارسة القضائية تبين أنه قد يصعب أحيانًا تمييز الدفوع بعدم القبول عن بطلان الإجراءات. 

لعيب موضوعي قد تختلط م( الدفوع بعدم القبول فمثلًا إن الإجتهاد يعاقب  فهناك بعض حالات البطلان
دم متوفي إلا أن البعض يعتبر أنه يشفل دفعًا بعبالبطلان لعيب موضوعي المطالبة المقدمة بإسم شخص 

عي عل  إجراء لم يرا يفونإلا أن الميهومين يغطيان وضعين مختليين للغاية: فالبطلان إما  . 3بالقبول
لأحد العيوب الموضوعية المنصوص عليها قانونًا. في حين أن عدم القبول يعاقب عليه بدف(  لشفل إماا

، إلا أنه يمفن أن نتردد في بعض الأحيان، فالإرتباك بين البطلان القبول، الذي يمس الح  في الدعوى بعدم
إن البطلان لم  . 4بالأحيانلعيب في الشفل أو لعيب موضوعي والدفوع بعدم القبول يظل قائمًا في بعض 

قانون أصول المحافمات المدنية الساب  بل إستحدثه القانون الجديد وذلك في المادتين ظل يفن معروفًا في 
أ.م.م. إذ تشفل عيوبًا  59و  58أ.م.م.، بجانب تنظيمه لبطلان الإجراءات لعيب في الشفل م  61و  60

من  117التي يقابلها نص المادة أ.م.م.  60موضوعية تؤدي إل  بطلان الإجراء القضائي حسب المادة 
: إنتياء الأهلية للتقاضي، إنتياء سلطة أحد الخصوم أو أحد الأشخاص الحاضرين في  5ب .أ.م.م. فرنسي

                                  
، الجزء الأول، 2006القرارات المدنية ، صادر في التمييز 19/1/2006،  تاريخ 3، قرار رقم 1تمييز مدني، غرفة رقم   1ب

 .1، ف 16ص 
، السنة الواحدة والثلاثون، 4و  3العدد  1997، العدل 1/7/1997، تاريخ 271الهيئة الإتهامية في بيروت، القرار رقم   2ب

 .117ص 
(3) Jean Beauchard, Nullité des actes de procédure, juris classeur 9, 1996, fasc. 136, p8, 
n°30. 
(4) Voir Serge Guinchard,  Fins de non-recevoir, Dalloz action Droit et pratique de la 
procédure civile, 2017-2018, Chap 193, n°41. 
(5) Article 117 N.C.P.C : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte:= 
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نتياء أهلية أو سلطة شخص يقوم  المحافمة فممثل لشخص معنوي أو لشخص فاقد الأهلية الإجرائية، وا 
 تياء الأهليةالصية والدف( بإنإن الإختلاط قد يحصل لاسيما فيما بين الدف( بإنتياء  بتمثيل أحد الخصوم.

نتياء الصية الإجرائية بب .  بأ  وما بين الدف( بإنتياء الصية في الدعوى وا 
 
  الأهلية الدفع بإنتفاء-أ

وعة من غير أنها تعتبر مرفإختلف الرأي في صدد الدف( الناشئ عن رف( الدعوى من فاقد الأهلية، فقد قيل 
ة له في الذود عن حقه بم( التسليم بأنه يملك الدعوى، أي يملك عل  إعتبار أن القاصر لا صي ذي صية،

سلطة الإلتجاء إل  القضاء للذود عن الح  بواسطة وليه أو وصيه  وقيل أن الخصومة تفون برمتها باطلة، 
ذا يلحقه البطوقيل أن البطلان يلح  ذات صحيية إفتتاح  الدعوى عل  إعتبار أن هذا الإجراء وحده  لان، وا 

اليقه اليرنسي حول طبيعة هذا الدف( إذ إعتبره البعض دف( إختلف وقد  . 1بلوصي فإن الإجراء يصحتدخل ا
يترتب عليه البطلان، ناظرًا إل  الأهلية فشرط من شروط صحة ستمهال أو دفعًا شفليًا من دفوع الإ
 . 3ببينما إعتبره البعض الآخر دفعًا بعدم القبول ناظرًا إليه فشرط من شروط قبول الدعوى  . 2بالخصومة

يشفل عيبًا موضوعيًا يؤدي إل  بطلان الإجراء القضائي لصراحة نص  في الأصل إن الدف( بإنتياء الأهلية
ا بين إذا فان الأمر إلا أن الأمر ليس بهذه البساطة فقد يحصل الإختلاط أحيانًا فيمأ.م.م.  60المادة 

ضوعيًا لبطلان الإجراء مو عيبًا فعًا بعدم القبول أو إنتياءًا لأفهلية وبالتالي يتعل  بإنتياء الصية وبالتالي د
مة قضت محفمن قبل أحد الأطراف يي إطار دعوى حصل فيها الخلط بين هذين الدفعين فالقضائي 

تقدم ( بإنتياء أهلية وسلطة الجهة المستأنف عليها للحيث أن ما تدلي به المستأنية تحت الدفالإستئناف "
بالدعوى الحاضرة وتمثيل باقي المالفين، فإنه يندرج في إطار الدف( بإنتياء الصية وأنه في جمي( الأحوال 

                                  
=Le défaut de capacité d'ester en justice; 
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant 
soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; 
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie 
en justice. » 

 .9، بند 26ص ، 1977، منشأة المعارف، الإسفندرية، 5ط ، الوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات أحمد أبو  1ب
(2) Gassin, La qualité pour agir, op.cit., n°324. 
(3) Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, T 1, op.cit., n°222, 283 et s. 
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مستوجب الرد فون أهلية الجهة المستأنف عليها متوافرة في الدعوى الحاضرة، وفونها تمارس هذه الدعوى 
 . 1ب"ي العقار التي تحافظ عل  حقوقها فيه وليس فممثلة لمجموعة من المالفينبصيتها مالفة ف

حالة إقامة الدعوى لحساب شخص متوفي فإن محفمة التمييز اليرنسية تقرر أن هذا من الإشارة إل  لا و 
 دعيالملا يؤيدون ما ذهبت إليه هذه القرارات فإن وفاة  . إلا إن المعلقين 2بشفل عيبًا موضوعيًايالتصرف 

وجود شخص المدعي هو شرط  نسبة لهم إنباليطرح  مدى وجود الشخص الذي أقيمت المطالبة بإسمه. ف
وبالتالي تفون غير مقبولة الطلبات المقدمة من مجموعات لا شخصية قانونية لها وبالتالي ، لقبول الدعوى

 . 3بدف( بعدم القبول وليس بالبطلان لعيب موضوعيالتواجه ب
نسية إل  نيس المنح  الذي ذهبت إليه محفمة التمييز الير  فقد ذهبت محفمة التمييز اللبنانيةلأما بالنسبة 

حيث إعتبرت أنه لا إنعقاد للخصومة إلا بين الأحياء، حيث ان توجيه الخصومة ضد شخص متوف ليس 
عقد  تنمن شأنه أن يجعل الخصومة متفونة أو منعقدة بين هذا الأخير وبين من يدعي لأن الخصومة لا

غير قائم قانونًا بسبب العيب الموضوعي الذي إعتراه والمتمثل إلا بين الأحياء الأمر الذي يجعل الإدعاء 
لتقاضي . وحيث أن إنتياء الأهلية لبيقدان المدع  عليه أهليته للتقاضي قبل إقامة الدعوى بسبب الوفاة

م. عيبًا موضوعيًا يؤدي إل  بطلان الإجراء أ.م. 60بسبب الوفاة يشفل عملًا باليقرة الأول  من المادة 
القضائي منذ إنعقاده، وهذا البطلان لا يمفن تصحيح العيب الذي يعتريه، عملًا بالقواعد التي ترع  
المخاصمة أمام القضاء ومنها ضرورة توجيه الخصومة ضد شخص طبيعي غير متوف وأهليته للتقاضي 

لعيب في ءات الإجرا تياء الأهلية للتقاضي يختلف عن بطلانإن. وحيث أن البطلان الناتج عن غير منتيية
أ.م.م. والذي لا يؤدي إل  البطلان إلا مت  توفرت الشروط التي  58ادة الشفل المنصوص عنه في الم

 . 4ب أ.م.م 59نصت عليها المادة 
ونحن نرى أنه من الثابت أن ح  الإدعاء وح  الدفاع هما لفل شخص طبيعي ومعنوي فإن وفاة الشخص  

ليه تنتيي اهليته لممارسة الدعوى فلا يمفن إقامة الدعوى منه أو عيجعل شخصيته القانونية تزول وبالتالي 

                                  
، 2013، صادر في الإستئناف القرارات المدنية، 2/5/2013، تاريخ 115، قرار رقم 5ستئناف مدني، بعبدا، غرفة إ  1ب

 .5، ف167ص 
(2) Civ. 2e, 13 janv. 1993, no 91-17.175, Bull. civ. II, no 15; D. 1993. Somm. 181, critique 
pierre julien. Il en est de même quand la décision est dirigée contre une personne décédée, 
Civ. 2e, 23 oct. 1996, no 94-21.971, JCP 1996. IV. 2457. 
(3) V. Pierre Julien, Nullité de l'assignation, pour irrégularité de fond, délivrée au nom de 
personnes décédées, D. 1993, p 181. 

، 205، ص 1999، صادر في التمييز القرارات المدنية 12/11/1999، تاريخ 97، قرار رقم 1تمييز مدني، غرفة رقم   4ب
 .1فقرة 
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لية ليست م القبول فون الأهدفعًا بعد ويشفل ذلك عيبًا موضوعيًا يؤدي إل  بطلان الإجراء القضائي وليس
 .الإجراءات صحةإنما من شروط  من شروط قبول الدعوى

 
 الدفع بإنتفاء الصفة الإجرائية-ب

يجب توافر الصية الإجرائية فيمن يقوم بتمثيل الخصم في الدعوى سواء فان هذا الخصم شخصًا طبيعيًا 
ن وجود ممثل مؤهل لممارسة دعوى الغي ، 1بأم شخصًا معنويًا لشخص لر لا يجب أن يستر الهوية الحقيقية وا 

. ولفن ما هو أثر تخلف هذه الصية هل  2بالمعني بالنزاع والذي يجب أن يتحق  لديه خاصة شرط الصية
  ؟فالدف( بإنتياء الصية في الدعوى تشفل أيضًا دفعًا بعدم القبول

 فيمارس الدعوى بإسمه الشخصي،قلنا أن الصية قد تتخذ صورًا متعددة وهي تفون عادة لصاحب الح  
أو بواسطة وفيله فما أنها تعود لمن يمثل فاقد الأهلية أو ناقصها أو لمن يمثل الشخص المعنوي. فيي 
الصورة الأول  التي تفون فيها الصية لمن يستعمل حقًا بإسمه الشخصي، لقد إعتبر قانون أصول المحافمات 

أ.م.م. ؛ أما في الصورتين  61حالات الدفوع بعدم القبول بم  المدنية الجديد إنتياء هذه الصية حالة من
الأخريين فقد إرتأى واضعو القانون المذفور إدخال إنتياء الصية للتمثيل، والذي وصيوه بإنتياء السلطة 
لتمثيل شخص معنوي أو شخص فاقد الأهلية الإجرائية في عداد العيوب الموضوعية التي تؤدي إل  بطلان 

 .  3بأ.م.م.  60لقضائية بم الإجراءات ا
وللتيرقة بين الأمرين أهمية بالغة، إذ أن الصية في الدعوى تتعل  بالح . أما التمثيل القانوني فإنه يتعل  
نما شرط لصحة العمل  بإجراءات الخصومة، ولهذا فإن صحة التمثيل القانوني ليست من شروط الدعوى، وا 

  . 4بالإجرائي
أن إنتياء   علقانون أصول المحافمات اليرنسي الجديد موض( التنييذ اليرنسي مستقر منذ دخول  والإجتهاد

  . 6بوفذلك أيضًا الإجتهاد اللبناني ، 5بسلطة الممثل يشفل عيبًا موضوعيًا

                                  
 .364قرني عفاشة، الصية في العمل الإجرائي، مرج( ساب ، ص  عبد الحفيم عباس  1ب
 .31، مرج( ساب ، ص 7إل   1للجزء  1إدوار عيد، موسوعة أصول المحافمات المدنية، ملح  عن  لاً نق  2ب
المنشورات الحقوقية صادر، بيروت، ، 2إدوار عيد، موسوعة أصول المحافمات المدنية والإثبات والتنييذ، الدفوع، الجزء   3ب

 .221ص  ،1993لبنان، 
 226شريف الطباخ، موسوعة الدفوع المدنية، الجزء الثاني، مرج( ساب ، ص   4ب

(5) Civ. 3e, 16 oct. 1984, Gaz. Pal. 1985. 1. Pan. 50, obs. Guinchard. – Civ. 3e, 13 févr. 
1991, no 89-14.958, Bull. civ. III, no 56; RDI 1991. 262, obs. P. Capoulade. 

 .637، ص7، العدد 1994، النشرة القضائية 8/2/1994، تاريخ 125، قرار رقم 5إستئناف بيروت، غرفة رقم   6ب
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فإن إنعدام السلطة لدى من يحضر أمام القضاء فممثل لشخص طبيعي فاقد الأهلية الإجرائية أو لشخص 
لأهلية أو ل  فاقدي اإص القانون أو حفم القضاء بالنسبة لنصو   إنتيت سلطة تمثيله وفقًا معنوي، مت

عيبًا عتبر ، يبالنسبة لأفشخاص المعنويينناقصي الأهلية، أو وفقًا لأحفام القانون أو النظام التأسيسي 
ويطب  ذات الحفم أيضًا في حالة إنتياء أهلية أو سلطة الشخص الذي  .ييضي إل  البطلان اموضوعيً 

يمثل أحد الخصوم أمام القضاء؛ ذلك أن القانون عندما ييرض تمثيل الخصوم أمام المحافم بواسطة 
م(  بمقتض  توفيل متي  لاً حامين او وفلاء الدعوى يشترط أن يفون هذا التمثيل صحيحًا أي حاصمال

إخلال في التوفيل أدى إل  عدم صحة التمثيل أي إل  فقدان الوفيل سلطة تمثيل  أحفامه، فإذا حصل
الخصم الموفل، نشأ عن ذلك عيب موضوعي يؤدي إل  بطلان الإجراءات الحاصلة من قبل الوفيل أو 

 . 1بفي مواجهته
خض( ت لقبولببطلان الإجراءات لعيب موضوعي والدفوع بعدم ا الدفوع  منفلًا  لا بد من الإشارة إل  أن

 63والمادة  61لنظام قانوني مشابه فيجوز الإدلاء بها في أية حالة فانت عليها المحافمة سندًا للمادة 
، فما امعند تعلقها بالنظام العأنه عل  المحفمة أن تثير من تلقاء نيسها دفوع البطلان فما  ،اتباعً  أ.م.م.

 . أ.م.م. 64للمادة  سندًا بالنظام العام ةقع بعدم القبول المتعلو بالنسبة للدفأيضًا هو الحال 
إلا أنه يعد جزاء عدم قبول الدعوى، أي ردها جزاءًا أعنف من البطلان، لأن البطلان في ذاته لا يحول 
دون تجديد الدعوى وتصحيحها بعد دف( رسم قضائي جديد لإقامتها ثانية. أما عدم  قبول الدعوى أي ردها، 

مجددًا عل  ذات الشخص في الدعوى المردودة ولا يمفن إقامتها ثانية حت  لو دف( فإنه يمن( من إقامتها 
 .  2بعنها رسم جديد

ا إذا مبعد أن بينا أن الصية في الدعوى المدنية هي من عداد الدفوع بعدم القبول لا بد لنا من أن نحدد م
 .عل  ذلك من آثاريترتب لما في ذلك من أهمية، نظرًا لما فان هذا الدف( يتعل  بالنظام العام 

 
 المبحث الثاني: مدى تعلق الدفع بإنتفاء الصفة بالنظام العام 

لقد حاول اليقه أن يجم( فل خصائص ففرة النظام العام في تعريف موحد وم( ذلك لم تنجح هذه المحاولات. 
ل  ذلك ة. وعوأصبح القول الشائ( هو أن غموض ففرة النظام العام يعتبر وصيًا من أوصاف هذه اليفر 

يل ف الذي يراد تحقيقه من ففرة النظام العام، فقيل عل  سبدذهب البعض في تعرييه للنظام العام إل  اله
المثال: أن النظام العام يرمي إل  تحقي  النظام والسلام داخل الدولة، فما ذفر بالنظر إل  الغاية التي 

                                  
، 1985بيروت، لبنان، د.ن، ، 3إدوار عيد، موسوعة أصول المحافمات المدنية والإثبات والتنييذ، نظرية المحافمة، الجزء   1ب

 .180و 179ص 
دراسة تحليلية مقارنة بين اليقه الإسلامي والقانون الوضعي، إجياد ثامر نايف الدليمي، الصية في الدعوى المدنية،   2ب

 .171 ، ص2017منشورات زين الحقوقية، 
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لعامة عل  المصالح الخاصة، أو بمعن  آخر أنه يحققها النظام العام، أنه يهدف إل  إنتصار المصالح ا
بالرغم من غموض هذه اليفرة .  1بيرمي إل  فيالة حماية الأنظمة التي تعمل داخل الدولة لصالح الجماعة

جتهادًا وهو أن النظام العام هو مجموع المبادئ التي ترع  نظامًا  إلا أنه هناك ميهوم متي  عليه فقهًا وا 
جتماعيًا  قتصاديًا وأخلاقيًا خاصًا بمجتم( معين في زمن معينسياسيًا وا   . 2بوا 

بين نوعين من النظام العام: النظام العام التقليدي أو السياسي الذي يرمي إل  حماية المصالح اليقه يميز و 
العليا والبن  الأساسية للمجتم( والحؤول دون إنتهافها من المتعاقدين والنظام العام الإقتصادي أو الحديث 
الذي يسع  إل  تنظيم تبادل الثروات والخدمات بالحد من الحرية التعاقدية من أجل حماية المتعاقد الضعيف 

عادة التوازن إل  علاقته غير التفافئة م( مع اقده. وحيث أن مخالية الإنتظام العام المتعل  من الأفراد وا 
ا في ن المطل  والتي يمفن إثارتها عيوً بالمصالح العليا وحسن سير العدالة في المجتم( تؤدي إل  البطلا

لحماية مصلحة خاصة تؤدي إل  البطلان النسبي ولا  ن مخالية الإنتظام العام الحمائي الموضوعحين أ
   . 3بيمفن إثارتها إلا من قبل اليري  الذي وض( لحمايته

ي ذا النظام يتلخص فبالنظام العام الإجرائي وه ما يسم  في نطا  قانون أصول المحافمات المدنية وجد
نظام القضاء وذلك لتنظيم  وهو ،عمال نظام من أنظمة الدولةإالقول بأن مهمة قانون المرافعات هي فيالة 

عمال المصالح الخاصة بالأفراد. وبناء عل  ذلك فسلامة عمل مرف  القضاء تقتضي إعتبار بعض  وا 
 . 4بن أي مخالية لها تؤدي إل  بطلان العمل المخالفالقواعد أو النظم الإجرائية متعلقة بالنظام العام بمعن  أ

شفل مخالية للنظام العام، بل يقتضي أن تمس المخالية قواعد هذا القانون تليست فل مخالية لنص في ف
 . 5بوما إل  ذلكمرتبطة بالنظام العام فح  الدفاع وتشفيل المحافم وتوقي( القضاة لأفحفام 

قانون المرافعات بالنظام العام فإن هذه القواعد ترمي إل  تنظيم الحماية فبالنظر إل  مدى تعل  قواعد 
من المصلحة العليا  لاً اصة. وهي من هذه الناحية تمس فالقضائية للحقو  في مجال المعاملات الخ

للمجتم( والمصلحة الخاصة لأفراده، فهي إذن تفيل إحترام القانون وفرض سيادته واحترام الحقو  التي من 
ها تحقي  الإستقرار الإجتماعي، وتشي( الثقة والإئتمان في المعاملات مما يعود عل  المجتم( بالأمن شأن

ل ها تتمخض عن وسائصة؛ فإنوالإستقرار في فافة النواحي، ولفنها إذ تعمل في مجال المعاملات الخا
المصلحة  بالنظام العام أو ولذا تتنوع هذه القواعد إل  قواعد متعلقةقانونية تهدف لحماية مصالح الخصوم. 

الخاصة حسب غلبة الإعتبار العام أو الخاص في الغاية المباشرة التي تستهدفها، حيث من المتي  عليه 

                                  
 .128، بند 201نبيل إسماعيل عمر، الدف( بعدم القبول ونظامه القانوني، مرج( ساب ، ص   1ب
 .5، ص 1983، مجلة العدل لعام 9/3/1982 اريخ، ت1رقم قرار تمييز مدني،   2ب
 . 2، ف 234، ص 2003قرارات المدنية،، صادر في التمييز ال11/12/2003 اريخ، ت79 ،  2 تمييز مدني، غ  3ب
 .128، بند 203ص  نبيل إسماعيل عمر، المرج( ساب ،  4ب
 . 83، ص 1992، باز 24/12/1992، تاريخ 13الهيئة العامة لمحفمة التمييز، قرار رقم   5ب
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أنه يعد من النظام العام قواعد الإختصاص الوظييي والنوعي للمحافم. بينما لا تعد فذك قواعد الإختصاص 
لتقاضي ا، وفذلك أغلب القواعد المنظمة لأشفال إجراءات المحلي بإعتبارها تهدف إل  راحة بعض الخصوم

 . 1بلا تعد من النظام العام؛ لأنها تفيل للخصوم وسائل للدفاع عن حقوقهم الخاصة
لذا يصعب  ،بدقة لأنه غير محدد بنص قانوني واضح المعالمنظام العام ليس ميهومًا واضحًا ميهوم ال إلا أن

نوع. ولفي يمفن إدرافه وتحديد نصوصه، يجب الإعتداد بالغرض الذي هو يتسم بطاب( نسبي ومتفتحديده 
توخاه المشرع من خلال تلك النصوص لمعرفة ما إذا فانت نيته منصرفة عند وضعها إل  إصدار أمر 
حاسم مطل  لا يجوز لأففراد الإخلال به أم لحماية مصالح خاصة بحالات فردية يمفن إدرافها عل  أن 

ن حسن سير المرف  العام القضائي. فالإنتظام العام بمعن  الفلمة هو الذي يتعل  تجاوزها لا ينال م
القوانين لحماية المصلحة الخاصة العائدة لأففراد والذي إعتبره  بالمصلحة العامة بخلاف ما وض( في

عد ب إجتهاد محفمة التمييز عل  أنه مجموعة من قواعد الحماية التي تجيز التنازل عن الح  المحمي بها
  . 3بالنظام العام ميهوم ذاتي متروك امر تقديره لحفمة القاضي ي الواق( إنيف . 2بإفتسابه

( هل إن الدف بهذا الموضوعالنصوص القانونية المتعلقة طلاقًا من نا  لذا وبالعودة إل  الدف( بإنتياء الصية و 
 ة للخصوم؟ يتعل  بالمصلحة الخاص أنه يتعل  بالمصلحة العامة مما يعني تعلقه بالنظام العام؟ أم هابإنتياء

 إزاءالآراء  تطر  إل سن
 مدى تعل  هذا الدف( بالنظام العام بالمطلب الأول  والآثار المترتبة عل  ذلك بالمطلب الثاني . 
 

 المطلب الأول: الآراء إزاء مدى تعلق الدفع بإنتفاء الصفة بالنظام العام
أن اليقه لم يتي  حت  الآن عل  رأي موحد أو متجانس نيسها بن بصدد ففرة النظام العام فما هو الشأ

بالنظام العام لم يصل اليقه أو القضاء إل  رأي موحد الدف( بعدم القبول تعل  بصددها، فإن مسألة مدى 
 . 4ببشأنها

ة لا يمفن تقرير حفم عام يسري عل  سائر الدفوع بعدم القبول، فثميسلم اليقه والقضاء في فرنسا بأنه 
من تلقاء نيسها بعدم قبول الدعوى، ولو رفعت الدعوى بناء عل  حالات يتعين عل  المحفمة أن تقضي 

وثمة حالات أخرى يتعين فيها التمسك بالدف( حت  تقضي المحفمة بعدم قبول الدعوى، إتيا  طرفيها، 

                                  
وما  12ص  ،1986، 1وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني "قانون المرافعات"، دار اليفر العربي، القاهرة، مصر، ط  1ب

 .يليها
 .328، ص 2010، صادر في التمييز القرارات المدنية، 30/4/2010 اريخ، ت32 رار رقم، ق5 غرفة رقمتمييز مدني،   2ب
 .93، ص 1975-1971، باز 15/5/1975، تاريخ 10الهيئة العامة لمحفمة التمييز، قرار رقم   3ب
 .132، بند 208نبيل إسماعيل عمر، الدف( بعدم القبول ونظامه القانوني، مرج( ساب ، ص   4ب
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موضوع فل دف( عل  حدة لمعرفة طبيعة البواعث التي دعت إل  تقريره، والتساؤل في  ويتعين البحث في
  . 1بعن ذلك لصالح المجتم( ذاته لاً فل حالة، عما إذا فان الدف( مقررًا لمصالح المدع  عليه، أو مقررًا فض

العام التي يجب  ظاملقد ذهب البعض إل  تقسيم الدفوع بعدم القبول إل  ثلاث فئات : الدفوع المتعلقة بالن
عل  القاضي أن يثيرها عيوًا، الدفوع بعدم القبول التي للقاضي أن يثيرها من تلقاء نيسه فالدف( بإنتياء 

  . 2بالمصلحة والصية وحجية القضية المحفوم بها، وأخيرًا الدفوع بعدم القبول التي لا يمفن له أن يثيرها عيوًا
عل  ما يلي: "عل  المحفمة نصت   3بمن قانون أ.م.م. فرنسي 125لمادة ا اتقابلهتي الأ.م.م.  64المادة  إن

أن تثير دف( عدم القبول عندما يتصل بالنظام العام سيما إذا نتج عن عدم مراعاة مهل الطعن أو عن عدم 
 جواز إستعمال طر  الطعن. 

 ة." للمحفمة أن تثير تلقائيًا دف( عدم القبول الناتج عن إنتياء الصية أو المصلح
فقد ورد في اليقرة الأول  من هذه المادة فئة الدفوع المتعلقة بالنظام العام بدليل إستعمال مصطلح "عل " 

لبعض " مما جعل اللمحفمةأي ما يييد الوجوب والإلزام، أما اليقرة الثانية فقد ورد في مستهلها مصطلح "
نها الدف( بإنتياء يدخل ضم إثارتها والتيللمحفمة بيعتبر أن هذه اليئة لا تتعل  بالنظام العام لإعطاء الخيار 

( بإنتياء فبإعطاء الخيار للمحفمة بإثارة الد لاً هذه العبارة فعالصية فما مدى صحة هذا التحليل وهل إن 
  بالنظام العام؟الصية تييد عدم تعلقه 

ليقرة الأول   با بالنظام العاممن الدف( بإنتياء الصية وعلاقته اليقه والإجتهاد  موقفسنعمد إل  تبيان 
  .باليقرة الثانيةوالمبررات التي توجب إعتباره متعلقًا بالنظام العام 

 
 من الدفع بإنتفاء الصفة وعلاقته بالنظام العامالفقه والإجتهاد موقف الفقرة الأولى: 

خصوماتهم راد وحقوقهم و الأصل أن الدفوع بفافة أنواعها لا تتعل  بالنظام العام لأنها تتعل  بمصالح الأف
لمسائل فلها تتعل  بالصالح الخاص. لذا فان وحقهم في الإلتجاء إل  القضاء والح  في الدعوى وهذه ا

صوم في التمسك بها أمام المحافم أو إتخاذ مواقف تدل عل  رغبة الخصم في إسقاط خالأصل هو حرية ال

                                  
 .487، بند 808ص مرج( ساب ، ، نظرية الدفوعأحمد أبو الوفا،   1ب

(2) V. Civ. 2e, 28 févr. 2006, JCP 2006. IV. 1673. 
(3) Article 125 N.C.P.C : « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles 
ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais 
dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une 
voie de recours. 
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de 
qualité ou de la chose jugée.» 
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حقه بالتمسك بالدف(. وفي بعض الحالات يرى المشرع أن هناك إعتبارات معينة تجعل الدف( مهم لأنه 
  حوال يجعله متعلقًا بالنظام العام. ويتم ذلك عن طريإجتماعية عالية القيمة، وفي هذه الأيتعل  بمصلحة 

اه من ي بالحفم عل  مقتضالنص الصريح عل  تعل  الدف( بالنظام العام، أو ينص عل  جواز قيام القاض
تلقاء نيسه. أو بالنص أنه يجوز لفل صاحب مصلحة أن يتمسك يه، أو أنه يجوز التمسك به لأول مرة 

 .  1بأمام محفمة النقض. وفي فل هذه الحالات يعتبر الدف( متعلقًا بالنظام العام
ول هذا الأمر. لآراء حتعددت ا لعام إذبالنظام ا متعلقًاالصية  الدف( بإنتياء إختلف اليقه والقضاء ما إذا فان

من  هادموقف الإجتو   لاً من الدف( بإنتياء الصية وعلاقته بالنظام العام بأو موقف اليقه  سنتطر  إل 
 بثانيًا .ذلك

 
 ممن الدفع بإنتفاء الصفة وعلاقته بالنظام العا فقهموقف ال: لً أو 

ة ا عل  غير ذي صيإل  أن الدف( بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صية أو لرفعه أولرأي ذهب 
.  2بل عنهز م العام لأنه مقرر لمصلحة المدع  عليه ذاته فله أن يدف( به فما أن له أن يتنالا يتعل  بالنظا

شفل ذلك إلزامًا أ.م.م. سمحت "للمحفمة" ، دون أن ي 64فقد إعتبر البعض أن اليقرة الثانية من المادة 
عليها، أن تثير الدف( بعدم القبول عيوًا عندما ينتج هذا الدف( عن إنتياء الصية أو المصلحة او حجية 

 . 3بالقضية المحفوم بها
مة بالنظام العام، وذلك عل  إعتبار أن المحفوذهب رأي ثانٍ إل  أن شرط الصية هو من الدفوع التي تتصل 

ر جدية ، حت  لا تنشغل بقضايا غيع الدعوى أن تتحق  من صيات الخصوميتعين عليها قبل تناول موضو 
قام أمام المحفمة عل  أن  فما دام أن الدليل قد ، 4بلا يييد منها أحد أو بقضايا رفعت لمجرد المشافسة

لا صية له في رف( الدعوى تعين عليها أن تقضي بعدم قبولها من تلقاء نيسها دون حاجة إل  إثارة  المدعي
فعه بذلك أمامها حت  لو إتي  الطرفان عل  السير في الدعوى بحالتها، واستندوا في ذلك إل  أنه من د

العبث أن ترف( أمام المحفمة دعاوى لا صية لأصحابها في رفعها، ولن تفون ذا قيمة أو حجية عل  
الحقيقية، ورف( هذا العبث من النظام العام إذ أن القضاء فسلطة من سلطات الدولة شرع أصحاب الصية 

                                  
، بند 341، ص2011، 2ط الحقوقية، بيروت، نبيل إسماعيل عمر، قانون أصول المحافمات المدنية، منشورات الحلبي  1ب

160. 
 .389، بند 424ص  عبد المنعم الشرقاوي، نظرية المصلحة في الدعوى، مرج( ساب ،   2ب
 .266بدوي حنا، موسوعة قضايا أصول المحافمات المدنية، دفوع مدنية، مرج( ساب ، ص   3ب
الوسيط في قانون القضاء المدني،  ،بالإتجاه نيسه فتحي والي؛ 809أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع، مرج( ساب ، ص   4ب

 .282، بند 561، ص 1999مطبعة جامعة القاهرة والفتاب الجامعي، 
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لليصل في الخصومات ذات النتائج المرجوة، ولا محل لتعطيله برف( خصومات عديمة الجدوى أو عديمة 
  . 1بالحجية لما يؤثر عل  سير العدالة بالنسبة لقضايا أخرى

ة الخصوم بمصلح متعل إل  إعتبار أن الدف( بعدم القبول لإنتياء الصية، في الأصل، وذهب رأي ثالث 
لا بالمصلحة العامة، ولذا فإنه لا يعد من النظام العام فما لا يجوز لقضاة الموضوع إثارة هذا الدف( من 

وعها بالنظام ضيتعل  مو تلقاء أنيسهم، وقد يتعل  بصورة إستثنائية بالنظام العام فما لو ورد في دعوى 
  . 2بالعام، أو في صدد تمثيل الأشخاص المعنويين من القانون العام

 
 ثانيًا: موقف الإجتهاد من الدفع بإنتفاء الصفة وعلاقته بالنظام العام

 بين معارضو  أيضًا بين إتجاه مؤيد لتعل  الدف( بإنتياء الصية بالنظام العام في الإجتهاد راءتعددت الآ
 لذلك.

عدم جواز إثارة الدف( المتعل  بإنتياء الصية تلقائيًا لعدم تعلقه بالنظام العام إذ إل  تجاه الأول فذهب الإ
أحفام اليقرة ب لاً المداعاة وأنه عمصية الإستئناف لإثارة الدف( تلقائيًا بعدم قضت أنه لا موجب عل  محفمة 

. وقد قضي  3بأ.م.م. لا تفون محفمة الإستئناف ملزمة بإثارة الدف( لعدم الصية تلقائيًا 64الثانية من المادة 
 .  4بأيضًا بعدم جواز الإدلاء لأول مرة تمييزًا بعدم توافر صية الإدعاء

  القاضي أن يثير الدفوع أ.م.م. فرنسي توجب عل 125إل  أن المادة وقد ذهبت محفمة التمييزاليرنسية 
م، فالدفوع بعدم القبول يجب إثارتها عيوًا عندما تتعل  بالنظام العا عندما تتعل  بالنظام العامبعدم القبول 

خصوصًا عندما تنتج عن عدم مراعاة المهل لممارسة طر  الطعن أو لتخلف طر  الطعن؛ وتخطأ المحفمة 
ذه خارج هأن يثير الدف( بإنتياء المصلحة أما . وللقاضي  5بية عيوًاإذا أثارت الدف( بعدم القبول لإنتياء الص

،  6ب الحالات، فإن القاضي لا يمفنه أن يثير الدفوع بعدم القبول، خصوصًا الدف( المتعل  بإنتياء الصية
ة لم يفن من الجائز إثارة الدف( بإنتياء الصية  عيوًا من قبل المحفمإذ  .ك خلافًا للدف( بإنتياء المصلحةوذل

                                  
لأول، الجزء ا أحمد أبو الوفا، محمد نصر الدين فمال، ومحمد عبد العزيز يوسف، مدونة اليقه والقضاء في المرافعات،  1ب

 .303مرج( ساب ، ص 
(2) V.René Gassin, La qualité pour agir, op.cit., p 276, n°392 et s. 

 .2، ف279، ص 22، رقم 2003، صادر في التمييز القرارات المدنية 8/5/2003، ت 22، قرار 4تمييز مدني، غ   3ب
 .1، ف726، ص 2000، صادر في التمييز القرارات المدنية 26/1/2000، ت 134، قرار رقم 5غ تمييز مدني،   4ب

(5) Cass. 3e Civ. 11 mai 1994 – D. 1995. 159. 
(6) Cass.com., 29 janv.1980, Bull. civ. 4, n°46; Cass. 3e civ. 13 mars 1984, Gaz. Pal. 1984.2. 
Pan. 216, note S.Guinchard; Cass 2e civ., 6 Janv. 1988, JCP 1988.2.21089, note L.Cadiet. 
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الذي أعط   836/2004رقم  إليه المشرع اليرنسي في المرسوم  ولفن وهذا فان قبل التعديل الذي تطر 
 . 1بأ.م.م. فرنسي 125الخيار للمحفمة بإثارة فل من الدف( بإنتياء الصية والمصلحة وفقًا للمادة 

إل  أن الصية للخصومة وصحة التمثيل أمام المحافم تتعلقان بالإنتظام العام فذهب  اه الثانيأما الإتج
ف ذي تراه متوافقًا م( أحفام القانون، وبصر لا وأن تعطي الحل احفمة أن تثير هاتين المسألتين عيوً وللم

التمييز بأن عدم ة م، وبنيس المعن  قضت محف 2بمن المسألتين المذفورتين الأفرقاءموقف النظر عن 
ن لم تنص المادة  محافمات عل  ذلك  64الصية دف( يتعل  بالنظام العام يعود للمحفمة إثارته عيوًا وا 

تنص عل  أنه لا يقبل أي طلب أو دف( صادرعن شخص لا صية له من ذات القانون  9طالما أن المادة 
لأن  ا هذا الدف(وً يلطلب وعليها أن تثير علمحفمة التأفد من الصية قبل النظر بامما يعني أنه يترتب عل  ا

 أ.م.م. 64المادة لا بد من الإشارة إل  أن ،  3بأ.م.م. 9تعلقه بالنظام العام ناتج عن النهي الوارد في المادة 
 نص عل  إثارة هذا الدف( من قبل المحفمة.لم تفن ت قبل تعديلها

عل  المحفمة أن تثير من تلقاء نيسها دف( عدم القبول عندما  جاء بما يلي أم.م. 64والنص الحالي للمادة 
إعتبار أن بالمصلحة أو الصية  ءيتصل بالنظام العام فما تثير تلقائيًا دف( عدم القبول الناتج عن إنتيا

الصية في الإدعاء تتعل  بالنظام العام إذ لا تسم( الدعوى ممن لا صية له للإدعاء وقد جاء تعديل المادة 
. فبحسب هذا الإتجاه  4بهذا المبدأ موضحًا27/6/1996 في 529.م.م. الحاصل بموجب القانون رقم أ 64

فالخصومة تتعل   . 5بتها لأول مرة أمام محفمة التمييزإن الصية هي من الإنتظام العام بحيث يمفن إثار 
 . 6ببالنظام العام وعل  المحفمة البحث فيها والتحق  منها عيوًا

 
 المبررات التي توجب إعتبار الدفع بإنتفاء الصفة متعلقًا بالنظام العامالفقرة الثانية: 

التي  تطر  إل  الحلوللا بد أن نبعد أن حددنا مختلف آراء اليقه والإجتهاد إزاء الدف( بإنتياء الصية 
د موقينا ونحد  لاً باو  اأيضً دفوع بعدم القبول الأخرى التي إختلف اليقه والإجتهاد بشأنها الإعتمدت بصدد 

  بوجوب إعتبار الدف( بإنتياء الصية متعلقًا بالنظام العام بثانيًا .
 

                                  
(1)  Cass.2e Civ., 24 janv.2008, n° 07-10748, Bull.civ. II, n°21. 

  .69، ص 1990-1989، باز 16/1/1989، تاريخ 1، قرار رقم 2تمييز مدني، غ   2ب
  .1074، ص 10، العدد 1994، النشرة القضائية 67/1994، قرار رقم 2تمييز مدني، غ   3ب
 .203، ص 1996 ، باز13/12/1996، تاريخ 52، قرار رقم 2تمييز مدني، غ   4ب
 .414، ص 1995 ، باز19/10/1995، تاريخ 147، قرار رقم 5تمييز مدني، غ   5ب
 .3، ف 304، ص 1997صادر في التمييز القرارات المدنية، ، 15/4/1997، ت 57 ، قرار رقم5تمييز مدني، غ   6ب
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 للدفع بإنتفاء الصفة الحلول المعتمدة إزاء الدفوع المشابهة: لً أو 
نصت عل  أنه "للمحفمة أن تثير تلقائيًا دف( عدم القبول الناتج عن إنتياء الصية قد . .مأم 64إن المادة 

حجية القضية المحفوم بها عل  بأ.م.م. بالنسبة للدف(  303أو المصلحة"، ونصت اليقرة الثانية من المادة 
قبول سندًا الأنه "ويفون للمحفمة أن تثير هذه الحجية من تلقاء نيسها" الذي يعتبر أيضًا من دفوع عدم 

حة ة والمصلنتياء الصيفيلاحظ أن المشرع إستعمل نيس المصطلح بالنسبة للدف( بإ 2أ.م.م. فقرة  62للمادة 
فهل فان الموقف إزاء الدف( بإنتياء المصلحة وحجية القضية  "للمحفمة" وحجية القضية المحفوم بها 

 ؟المحفوم بها مشابه للموقف إزاء الدف( بإنتياء الصية
 
 الدفع بعدم القبول لإنتفاء المصلحة في الدعوى -أ

 . 1بفي الدعوى من النظام العام ولا يجوز الإخلال بهاالمصلحة القاعدة التي تشترط  اليقه أنجانب من يرى 
إل  إعتبار أن شرط المصلحة اللازم توافره لقبول الدعوى يعتبر  نح  ذهب جانب آخر من اليقهوبنيس الم

يرى  . وم( ذلك في نطا  هذا الشرط عينهوجد لصالح الأفراد وللصالح العام ذاتهام لأنه متعلقًا بالنظام الع
نية أو لدف( بعدم وجود مصلحة قانو بين الدف( بعدم وجود مصلحة حالة، واهذه اليقه ضرورة إجراء التيرقة 

يية أن تعتبره متعلقًا بالنظام العام لأنه يتعل  بوظ يجب مصلحة شخصية. فالدف( بعدم وجود مصلحة حالة
لقضاء وما يُسمح برف( إليه، فالدف( بعدم وجود مصلحة حالة معناه عدم وجود نزاع يبرر رف( الدعوى 

إل  أن  الدف( بعدم قبول الدعوى يرج(فان ف( يتعل  بالنظام العام. أما إذا دوقبولها. وبناء عل  ذلك فهذا ال
ي ح ، لأن حقه لم ينشأ أو لأنه إنقض  بمض أن المدعي لا يستند في دعواه إل  قانونية أيالمصلحة غير 

المدة، فإن هذا الدف( يتعل  بح  ذاتي بالمدع  عليه، وبالتالي فله وحده أن يتمسك به أو أن يتنازل عنه. 
لعام . وبالنسبة   بالنظام اوبالتالي بحسب هذا الرأي إن الدف( بعدم القبول لأن المصلحة غير قانونية لا يتعل

ام وهو يتعل  بالنظام الع هو لالوصف المصلحة بوجوب أن تفون شخصية اي الصية بحسب هذا الرأي ف
  . 2بمقرر لمصلحة المدع  عليه ذاته 

مصلحة نونية أو الحالة وبين تخلف شرط الاوهناك رأي ثالث وهو بدوره يير  بين تخلف شرط المصلحة الق
يرى أن تخلف شرط المصلحة القانونية أو المصلحة الحالة لا و الشخصية بأي الصية بحسب هذا الإتجاه  

يؤدي إل  عدم قبول الدعوى بل إل  رفضها بمعن  أن الدف( بذلك ليس دفعًا بعدم القبول إنما هو دف( 
نظام دف( بتخلف المصلحة القانونية أوالحالة يتعل  أو لا يتعل  باليتصل بأصل الح  وبالتالي فال موضوعي

العام بحسب ما إذا فان أصل الح  يمس قاعدة من قواعد النظام العام أو حسن الآداب أو لا يمس قاعدة 

                                  
(1) René Morel, Traité élémentaire de procédure civile, op.cit., p 31, n°27. 

 وما يليها. 422عبد المنعم الشرقاوي، نظرية المصلحة في الدعوى، مرج( ساب ، ص   2ب
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فمثلًا الإتيا  الذي يحتم عل  شخصين إيجاد علاقة جنسية غير مشروعة هو إتيا  باطل، من تلك القواعد 
هذين الشخصين عل  مثل هذا الإتيا  في إقامة دعوى يوجب عل  المحفمة أن تقضي  لي إستناد أحدوبالتا

إلا أن المشرع اللبناني فان صريحًا .  1بمن تلقاء نيسها برفضها ع  إعتبار أن العقد مخالف لحسن الاداب
  .64حة من عداد الدفوع بعدم القبول في المادة لبإعتبار الدف( بإنتياء المص

إن المصلحة تقدر من خلال النتيجة المحتملة التي يمفن أن تقترن بها أما الإجتهاد من جانبه فذهب إل  
لا ترفض. وهذه القاعدة مستقرة يعبر عنها بالقول "حيث  المطالبة القضائية. فإذا توافرت، تقبل الدعوى، وا 

ن  . 2بلا مصلحة لا دعوى"  فالقاعدة التي .  3بحفمة إثارتها عيوًاالمصلحة تتعل  بالنظام العام وعل  الموا 
هذه إذ أن .  4بفن الإدلاء بها لأول مرة تمييزًاتشترط توافر المصلحة في الدعوى تتعل  بالنظام العام، ويم

لمصلحة ا عدم القبول لإنتياءمسألة إعتبرت محفمة التمييز اليرنسية أن فقد  القاعدة لا يجوز الإخلال بها
غير أنه قد يحصل .  5بمستقلة عن إرادة الخصوم ويمفن إثارتها عيوًا من قبل القاضيو تعل  بالنظام العام ت

أحيانًا أن لا يتبين عدم وجود مصلحة للمدعي إلا بعد درس الدعوى في الموضوع والإحاطة بجمي( ظروفها 
فيلاحظ أن الإتجاه في الإجتهاد يميل إل  إعتبار  .6ووقائعها، فيقرر م( ذلك عدم قبولها لإنتياء المصلحة

 الدف( بإنتياء المصلحة متعلقًا بالنظام العام.
 
 الدفع بعدم القبول لحجية القضية المحكوم بها-ب

من  .أ.م.م. أن الأحفام النهائية حجة فيما فصلت فيه من الحقو ، فلا  303لقد ورد في مستهل المادة 
في شة يحول دون تجديد المناق النهائيلحجية. مما يعني أن الحفم القضائي يجوز قبول دليل ينقض هذه ا

أنه  ذلك عل  إعتبار. فالتقيد بالأحفام القضائية يعتبر واجبًا  7ب ، لأنه يعتبر عنوانًا للحقيقة فقرته الحفمية

                                  
 .812أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع، مرج( ساب ،  ص   1ب
 .1297، ص 1988، النشرة القضائية لعام 6/10/1988 ، ت196المحفمة الإبتدائية في لبنان الشمالي، قرار رقم   2ب
، 722، ص 1998صادر في التمييز القرارات المدنية ، 15/12/1998 ، ت170، قرار رقم 5مدني، غرفة رقم ز تميي  3ب

 .2فقرة 
 ، 2-1العدد ب 1970، مجلة العدل لعام 21/5/1969، تاريخ  29قرار رقم ، هيئة ثانية،  1غرفة رقم تمييز مدني،   4ب

  .42ص 
(5) Cass. 1e Civ., 12 nov.1974, n°73-10.850. D. 

 .623، ص 1953 النشرة القضائية لعام، 3/6/1953، ت 59تمييز مدني، قرار رقم   6ب
 .530، ص 1962، النشرة القضائية لعام 9/7/1962، ت 48تمييز مدني، قرار رقم   7ب
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لخصومات، دت ايض( حدًا لتجديد المنازعات، ويحول دون تعارض هذه الأحفام القضائية فيما بينها إذا تجد
 . 1بوالموضوع والسبب ذاتهما في ما يتعل  بالأشخاص أنيسهمما يمن( تنييذها نظرًا لتعارضها 

اء ج أن تثير من تلقاء ذاتها دف( عدم القبول الناتج عن القضية المقضية فقدللمحفمة القانون الحالي أجاز 
عل  أنه "يفون للمحفمة اليقرة الثانية أ.م.م.  303المادة الذي يقابله نص أ.م.م. فرنسي  125نص المادة 

، وهذه القاعدة لها أهمية خاصة لأنها تخالف الوجهة السائدة في أن تثير هذه الحجية من تلقاء نيسها" 
علقة بحجية القاعدة المتفإن فان مستقرًا في الساب  الذي جتهاد الإبحسب فالإجتهاد في ظل القانون القديم 

 .  2بمتعلقة بإرادة الخصوم فانت المحفوم بها ليترة طويلة من الزمن القضية 
أن المشرع "أجاز" للمحفمة ح  إثارة  لذهب البعض إل  القو أما لناحية مدى تعل  هذا الدف( بالنظام العام 

الدف( بحجية القضية من تلقاء ذاتها دون أن يجعل هذه الإثارة إلزامية متعلقة بالإنتظام العام معتبرًا أن النهج 
من الأصول المدنية، يييد، بشفل أو بآخر، بأنه  303الذي إعتمده المشرع، في اليقرة الثانية من المادة 

تثير  نيسه أنه يعود للمحفمة أنة، غير متعل  بالنظام العام. وقد إعتبر هذا الإتجاه "خيار" متروك للمحفم
حجية القضية المحفوم بها من تلقاء نيسها عندما تعتبرها قاعدة متعلقة بالإنتظام العام، سيما في الأحوال 

 . 3بالتي تنتج فيها هذه الحجية عن حفم ساب  في ذات القضية إفتسب الحجية
"يمفن"  طلحبإستعمال مص ن الرأي بشأن الدفوع المشابهة للدف( بإنتياء الصية من حيث التعبيرفيلاحظ أ

فمة الخيار للمح وأعط فذلك لم يعتبرها البعض ها متعلقة بالنظام العام، و إعتبر  فالبعضأيضًا ستقر مغير 
 أن تثيرها دون أي إلزام بذلك.

 
 لقًا بالنظام العامثانيًا: وجوب إعتبار الدفع بإنتفاء الصفة متع

وط وهذه الشر  هاقبولوط شر  من وبالتاليإن الصية في الدعوى من الشروط المطلوبة لإقامة أي دعوى 
لا لم يفن هناك من داعٍ من  توافرهايتعين التأفد من  لإقامة  اطً شرو  وض( المشرعقبل التطر  لأفساس وا 

                                  
، منشورات الحلبي الحقوقية، 4الجزء  مقارنة،الياس عيد، موسوعة أصول المحافمات المدنية بين النص والإجتهاد دراسة   1ب

 .2، بند 80، ص 1، ط2004
(2) Com. 13 déc. 1949, Bull. civ. II, no 392. – Civ. 2e, 18 juill. 1957, Bull. civ. II, no 552. – 
Soc. 4 juill. 1967, Bull. civ. IV, no 551. – Civ. 2e, 4 oct. 1972, Bull. civ. II, no 230, D. 1973, 
somm. 35. – Soc. 3 févr. 1977, Bull. civ. II, no 86. – Com. 19 juill. 1983, Bull. civ. IV, 
no 225, D. 1984. IR 240, obs. P. Julien. 

 .120، ص 1965، النشرة القضائية 17/10/1963، ت 87تمييز مدني، غرفة ثانية، قرار رقم 
، 153، مرج( ساب ، ص 4الجزء  المحافمات المدنية بين النص والإجتهاد دراسة مقارنة،الياس عيد، موسوعة أصول   3ب

 وما يليه. 159بند 



96 
 

 اهمن التطر  لأفساس في حال عدم توافر  هاقد يريحمن قبل المحفمة شروط الدعوى توافر بحث فالدعوى. 
 .في الدعوى شرط الصية ضمنها منالتي و 

 لأنه في حالن حسن سير العدالة يوجب عل  المحفمة التأفد من صية الخصوم في الدعوى وذلك إذ أ
 حدصدور أحفام لا يييد منها أ يادىتالبحث في الأساس وتالمحفمة  يادىإنتياء الصية في الدعوى تت

قضاء فمرف  عام وفسلطة من سلطات الدولة الف .ية شرط لسماع الدعوى وعدم توافرها يوجب ردهافالص
يؤدي إل  إغرا  القضاء لم يوجد إلا لليصل في الخصومات ذات النتائج المرجوة والقول بخلاف ذلك 

ل  إ ؤديمما ي، اب الصية الحقيقيةلن تفون ذا حجية عل  أصح اخصوصًا أنه بقضايا لا جدوى منها
لإلتجاء فإن قصر سلطة ا ،بالنظام العام اذا الدف( متعلقً ه من هنا يجب إعتبارإضاعة وقت وجهود القضاة و 

 .يتعل  بالمصالح العليا للمجتم(صحاب الح  بذلك لأإل  القضاء 
 أ.م.م. نصت عل  أنه " لا يقبل أي طلب أو دفاع أو دف( صادر عن أو 9المادة  اليقرة الثانية من فما أن

إثارة الدف( بإنتياء الصية عيوًا من  نص عل أ.م.م. لم ت 64فيرضًا لو أن المادة  ضد شخص لا صية له" 
فإن ذلك لا  529/96بموجب القانون رقم  تعديل هذا النصوهذا ما فان عليه الأمر قبل قبل المحفمة 

ثارته من قبل أ.م.م. فانت جازمة بعدم  9دة لفون الماها وذلك يحول دون إعتباره متعلقًا بالنظام العام وا 
  ، فيلاحظ أن المشرع أضيفي حال عدم توافر الصية سواء فانت صية المدعي أو المدع  عليهقبول ال

 أ.م.م. قد عدلت وأضيف مصطلح الصية  بعبارة " 64. إلا أن المادة عل  هذا النص طاب( النظام العام 
وغير  إل  إعتبار أن الإثارة إختياريةالبعض ذهب ف"  أو المصلحة للمحفمة ان تثير الدف( بإنتياء الصية

 ن نص عل  ذلك صراحة. املزمة للمحفمة فلو أراد المشرع إلزام المحفمة بإثارة هذا الدف( لف
لمادة بوجود نص اخصوصًا  عدم تعل  هذا الدف( بالنظام العامإطلاقًا " لا يييد  للمحفمة إلا أن مصطلح "

المصطلح لم يمن( إجتهاد محفمة التمييز في غالبيته إل  إعتبار الدف( بإنتياء  أن هذاالمنوه عنه، فما  9
لفل من الصية والمصلحة بجواز  2أ.م.م. فقرة  64بالرغم من شمول نص المادة  المصلحة متعلقًا بالنظام

من  ةفمن المستغرب ذهاب جانب من اليقه إل  إعتبار الدف( بإنتياء المصلح إثارتهما من قبل المحفمة.
 . 1ببالرغم من عدم تمييز النص بينهماالنظام العام وعدم إعتبار الدف( بإنتياء الصية فذلك 

ليقرة الثانية من افي الدف( بعدم القبول لحجية القضية المحفوم بها إستعمل المشرع في  لاً فمثوفي المقابل 
نهج وهو شبيه بال"  تلقاء نيسهاويفون للمحفمة أن تثير هذه الحجية من  أ.م.م. عل  أنه " 303المادة 

لها أهمية خاصة لأنها تخالف الوجهة أ.م.م.  303والمادة  ،أ.م.م. 64من المادة  2الذي إعتمده في اليقرة 
القاعدة إن ففان مستقرًا في الساب  الذي جتهاد الإبحسب فالسائدة في الإجتهاد في ظل القانون القديم 

                                  
؛ إدوار عيد، موسوعة أصول 6ص ،2إدوار عيد، موسوعة أصول المحافمات المدنية والإثبات والتنييذ، الدفوع، الجزء   1ب

 وما يليها. 33ص ، مرج( ساب ، 7إل   1للجزء  1المحافمات المدنية، ملح  
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إلا أن هذا  . 1بمتعلقة بإرادة الخصومليترة طويلة من الزمن فانت  المتعلقة بحجية القضية المحفوم بها
،  2بالنهج الذي إعتمده المشرع يييد بشفل أو بآخر بأنه "خيار" متروك للمحفمة، غير متعل  بالنظام العام

بينما في موضوع الصية لا  ،أ.م.م. 9لعدم وجود نص مماثل لنص المادة  يمفن تأييده لاً هذا الإتجاه مثو 
مثيل  الذي لاالأمر أو دف(، دفاع أو في أي طلب الصية يلزم توافر الذي نص  هذا وجودب يمفن الأخذ به

 له في الدف( بعدم القبول لحجية القضية المحفوم بها.
نماو حسب مصلحة للخصوم و ولا يتعل  ببالنظام العام  إن الدف( بإنتياء الصية متعل  فإذًا بالمصلحة العامة  ا 

وم القاضي فلا بد من أن يقبعدم إرهاقه بقضايا لا يييد منها أحد. حسن تسيير القضاء إذ يرمي إل  أيضًا 
ي فوما إذا تم إختصام جمي( أصحاب الصية صية الخصوم بالتحق  من أي نزاع عليه عندما يطرح   لاً أو 

لا قض  بم( الشروط الأخرى فرت االدعوى فإذا ما تو   .ردهاعدم قبولها و إنتقل إل  البحث في الأساس وا 
 ترتب عل  إعتبار هذا الدف( من النظام العام؟ملفن ما هو الأثر ال

 
 المترتبة على إعتبار الدفع بانتفاء الصفة متعلقًا بالنظام العام الآثار: المطلب الثاني

حفم دور خصمه ليتيادى صبمواجهة الدفوع هي الوسائل التي منحها القانون للمدع  عليه ليتمسك بها إن 
عليه في الدعوى. وفي الأصل إن هذه الدفوع طالما هي ملكٌ للخصم فله أن يتمسك بها فما له مطل  

 الدفوع من تلقاء نيسها. وليس في الأصل للمحفمة أن تثير ، الحرية بعدم إثارتها
فنحن في الخصومة نفون بصدد خصوم، أي أطراف يتنازعون حقًا وقاضٍ أي حفم ييصل بينهم مطبقًا 

انون وليس هناك ثالث لهما. ولقد شاع في البداية أن محرك الخصومة هم الخصوم، وهو ما يعبر عنه الق
ن دور القاضي إنما هو دور سلبي، وما يعبر عنه بمبدأ حياد القاضي لفن هل .  3ببمبدأ سيادة الخصوم، وا 

بح ها يختلف ويصة إزاءموقف المحفم هذا هو الحال فذلك في صدد الدفوع المتعلقة بالنظام العام أم أن
  من تلقاء ذاته؟ ايتدخل بإثارتهأن لقاضي فهل ل؟ إيجابيًا

                                  
  ؛120، ص 1965، النشرة القضائية 17/10/1963، تاريخ 87تمييز مدني، غرفة ثانية، قرار رقم   1ب

Com. 13 déc. 1949, Bull. civ. II, no 392. – Civ. 2e, 18 juill. 1957, Bull. civ. II, no 552. – Soc. 
4 juill. 1967, Bull. civ. IV, no 551. – Civ. 2e, 4 oct. 1972, Bull. civ. II, no 230, D. 1973, 

somm. 35. – Soc. 3 févr. 1977, Bull. civ. II, no 86. – Com. 19 juill. 1983, Bull. civ. IV, 
no 225, D. 1984. IR 240, obs. P. Julien. 

، منشورات الحلبي الحقوقية، 4الجزء  الياس عيد، موسوعة أصول المحافمات المدنية بين النص والإجتهاد دراسة مقارنة،  2ب
 .160، بند 154، ص 1، ط2004

، ص 1997أحمد هندي، سلطة المحفمة والخصوم في إختصام الغير، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسفندرية، مصر،   3ب
125. 
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سلطة المحفمة إزاء الدف( بإنتياء الصية باليقرة الأول   وسلطة الخصوم  ه تباعًا فييهذا ما سنتطر  إل
 باليقرة الثانية . إزاءه
 

 ةالصفنتفاء عدم القبول لإ سلطة المحكمة إزاء الدفع بالفقرة الأولى: 
لا شك أن التساؤل عن إمفانية قيام القاضي من تلقاء نيسه بإثارة الدف( بعدم القبول يدخلنا في مجال دراسة 

وم بها التي يق ةدور القاضي في الخصومة المدنية بوجه عام. هذا الدور الذي يختلف بإختلاف اليلسي
ومة لسائد في قانون المرافعات هو أن الخصالنظام القضائي في أي مفان وفي أي زمان. إن المبدأ التقليدي ا

نهاء و ملك للخصوم ومعن  ذلك أن الخصوم هم الذين يملفون رف( الأمر إل  القضاء والسير فيه أو ترفه  ا 
( ون الخصوم الذين ترفدموضوع إدعاءاتهم وأسبابها وهم الذين يحد يحددونالنزاع والخصوم هم الذين 

 لقانون الموضوعي والإجرائي عل لقاضي عل  مراعاة إعمال قواعد االدعوى في مواجهتهم، ويقتصر دور ا
. وم( ذلك فإن الإتجاه الحديث في اليقه النزاع المطروح  أمامه واليصل فيما يقدمه الخصوم من طلبات

والقضاء والتشري( يرى أن القضاء وظيية عامة وبالتالي لا يمفن أن يترك شأنها لهوى الأفراد وبالتالي فقد 
ابي لإيجالقاضي لا يتناف  م( سلوفه ا جديدًا له فاعلية وحيوية جديدة فحياد لاً أ حياد القاضي شفمبدإتخذ 

في توجيه سير الخصومة، وم( ذلك فالقوانين الحديثة تختلف في تحديدها لنطا  دور القاضي في الخصومة 
 .  1بالمدنية 

ها، فهي رهم عل  تقدير يالخصوم، وهم أقدر من غلمبدأ التقليدي، هي أداة لحماية مصالح ل فالخصومة وفقًا
أداة للمصلحة الخاصة ورهن الإرادة الخاصة. ولذا فإن تتباع إجراءات الخصومة يتطلب إرادة الخصوم 

وأدرى عل  تقدير ملاءمتها لهم، لذلك فإن الطلب لا يصدر لإتخاذ الإجراءات الجديدة، لأنهم أدرى بحاجتهم 
ر عن القاضي. وفي المقابل فإن دور القاضي في الخصومة المدنية يتسم إلا عن الخصوم فهو لا يصد

بالسلبية، وهو ما يعبر عنه بمبدأ حياد القاضي. فالأصل في القاضي المدني انه محايد، فييه تتوافر صية 
 يالغيرية بالنسبة للنزاع، حيث أنه يعمل اوامر القانون ونواهيهه عل  هذا النزاع، فلا يستطي( أن ييصل ف

غير ما طرحه الخصوم عليه، ولا يستطي( أن يضيف من عنده عناصر جديدة إل  ما سب  وطرحه 
. عل  ان اليفر القانوني لم يقف جامدًا إزاء هذه النظرة لسلطة الخصوم ودور القاضي، فلم يعد الخصوم

نما عد ذلقضية ليستخرج منها بموقف القاضي سلبيًا فالآلة المفانيفية التي تقدم إليها مواد ال ك حفمًا، وا 
ن فالخطبيعة الخصومة المدنية وطبيعتها. يجب الإعتراف له بدور إيجابي من منطل  النظر في  صومة وا 

                                  
 .156و  155، بند 249 نبيل إسماعيل عمر، الدف( بعدم القبول ونظامه القانوني، مرج( ساب ، ص  1ب
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فانت أداة لحماية المصلحة الخاصة، إلا أنها في ذات الوقت وسيلة لأداء وظيية عامة، هي وظيية 
   . 1بالقضاء

من لدفوع افليس له أيضًا أن يثير دعي بأفثر مما طلبه ففما لا يمفنه أن يحفم للم القاضيحياد  الأصلف
 وفي الحالات الأخرى التي يخوله فيها القانون إثارتها.إلا ما تعل  منها بالنظام العام تلقاء ذاته 

فجمهور اليقهاء مستقر عل  أنه في الأحوال التي يتعل  فيها الدف( بعدم القبول بالنظام العام للقاضي أن 
وطالما أن الدف( بإنتياء الصية .  2بالدف( من تلقاء نيسه حت  لو إمتن( الخصوم عن التمسك بهيثير هذا 

 عل  القاضي إثارته من تلقاء ذاته. يتعين ففما سب  وبيّنا م العام افي الدعوى يتعل  بالنظ
( ثارة الدفعدم إالأثر المترتب عل    و لاً بأو  ية من قبل المحفمةلذا سنتطر  إل  إثارة الدف( بإنتياء الص

 بثانيًا .بإنتياء الصية من قبل المحفمة 
 
 : إثارة الدفع بإنتفاء الصفة من قبل المحكمة لً أو 

المرافعات انون الدفوع في قإن  عني أن يحفم بها من تلقاء نيسه.من قبل القاضي يع و إن المقصود بإثارة الدف
 واجبات، وبالتالي يملك صاحبها إستعمالها، أو توجد عل  أنواع متعددة، وهي فلها حقو  إجرائية، وليست

ن تعلقت بالنظام العام فهي بالنسبة لصاحب الح  تظل حقًا إجرائيًا، وقد لا يستعملها  عدم إستعمالها. حت  وا 
صاحبها. ومثل هذا المسلك قد يضر النظام العام ولهذا، وفي هذه الحالات بالذات قام المشرع بمنح القاضي 

الدف( المتعل  بالنظام العام من تلقاء نيسه رغم أن المبدأ في هذا المقام أن القاضي محايد، الح  في إثارة 
 .  3بوأنه يقضي في حدود ما يطلبه الخصوم، وعليه ألا يحفم بما لم يطلب به، ولا أفثر مما طلب منه

ا عل  المحفمة فثمة حالات يتعين فيه بشأنهاوبالنسبة للدفوع بعدم القبول فلا يمفن تقرير حفم عام يسري 
بعدم قبول الدعوى، وثمة حالات يتعين فيها التمسك بالدف( حت  تقضي المحفمة أن تقضي من تلقاء نيسها 

فل دف( عل  حدة لمعرفة طبيعة البواعث التي دعت إل   بعدم قبول الدعوى ويتعين البحث في موضوع
ن ذلك ع لحة المدع  عليه، أو مقررًا فضلاً ن الدف( متعلقًا بمصتقريره، والتساؤل في فل حالة، عما إذا فا

ل  ع أ.م.م. 64المادة المشرع اللبناني في  أوجببالنظام العام  . فإذا ما تعلقت 4بلصالح المجتم( ذاته
ما ف ظام العامنتياء الصية يتعل  بالنوطالما أن الدف( بإ من تلقاء ذاتها بهأن تثير الدفوع المتعلقة  المحفمة

ن فعل  القاضي أن يتأفد مما إذا فان الخصوم يملفو  حفمة تفون ملزمة في المبدأ بإثارته.فالمبينا سابقًا 
سك دون أن ينتظر تم متخلية أثارها من تلقاء ذاته صيتهم فإذا ما وجد الصية للمخاصمة في الدعوى

                                  
 وما يليها. 126ينظر أحمد هندي، سلطة المحفمة والخصوم في إختصام الغير، مرج( ساب ،  ص   1ب
 .162، بند 257مرج( ساب ، ص ، الدف( بعدم القبول ونظامه القانونينبيل إسماعيل عمر،   2ب
 .313مرج( ساب ، ص  ،2ط  نبيل إسماعيل عمر، قانون أصول المحافمات المدنية،  3ب
 .218، بند 221مرج( ساب ، ص أحمد أبو الوفا، أصول المحافمات المدنية،  4ب
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ن إستخلاص توافر الصية هو من قبيل فهم الواق( في ال الخصوم بها عوى الذي دلتعلقها بالنظام العام. وا 
، وبحسبه أن يبين الحقيقة التي إقتن( بها وأن يقيم قضاءه عل  أسباب تفيي يستقل به قاضي الموضوع

حث في الب النزاع وقبل فالمحفمة هي من تقرر توفر الصية من عدمه في فل فري  من فرقاء . 1بلحمله
ة ولا المحفمت بتوفر الصية هو من صلب إختصاص فل منهم. وبالتالي فإن الب الطلبات المقدمة من

  . 2ببما هو غير مطلوب أو بأفثر مما هو مطلوب يعتبر اليصل به فصلاً 
ن بحث ما إذا فان للمدعي صية لتقديم الدعوى يوجب بحث المستندات المبرزة و   من قبل المحفمة ولاا 

قد يصعب عل  المحفمة أن تثير تلقائيًا الدف( بإنتياء الصية . إلا أنه أحيانًا  3بر ذلك تصديًا لأفساسيعتب
مدعي أو صية ال يتبين أنفلا تفون إذ ذاك ملزمة بإثارته من تلقاء ذاتها فيي بعض الخصومات قد لا 

إلا بعد درسها في الأساس والإحاطة بظروفها ووقائعها فيي هذه الحالة  المدع  عليه في الدعوى متخلية
 . 4بمة عدم إثارتها لهذا الدف( حت  لو فان متعلقًا بالنظام العامالمحفلا يؤخذ عل  
ذا ما قامت وذلك جاهية الو إحترامها لمبدأ الدف( بإنتياء الصية من تلقاء ذاتها فلا بد من بإثارة المحفمة  وا 

إذ "يجب عل  القاضي، في أي حال، أن يتقيد وأن ييرض التقيد بمبدأ الوجاهية. أ.م.م.  373مادة للسندًا 
فلا يجوز له أن يعتمد في حفمه أسبابًا أو إيضاحات أدل  بها أحد الخصوم أو مستندات أبرزها إلا إذا 

قاء نيسه أثارها من تل أتاح  للخصوم الآخرين مناقشتها وجاهيًا. ولا يصح إسناد حفمه إل  أسباب قانونية
إذ سندًا لهذا النص في فقرته الثالثة عل   ".دون أن يدعو الخصوم مقدمًا إل  تقديم ملاحظاتهم بشأنها

القاضي عند إثارته للدف( بعدم القبول لإنتياء الصية من تلقاء نيسه أن يدعوا الخصوم إل  تقديم ملاحظاتهم 
، فقد قضي حيث أن مجلس العمل التحفيمي أثار مسألة لعامبشأنها حت  ولو تعل  هذا الدف( بالنظام ا

الصية للمداعاة عيوًا دون وضعها قيد المناقشة، وعل  الرغم من عدم تذرع المميز ضدها بإنعدام صيتها 
تلك التي إستند إليها، ودون إعطاء النتائج القانونية للصية التي وقّعت بها المستندات الصادرة عن رئيس 

بما لم يطلبه  لاً لية، أو للوفالة المنظمة للمحامي الوفيل، فقد جاء فاقدًا أساسه القانوني، وفاصأو رئيسة الف

                                  
 .116محمد شتا أبو أسعد، الموجز العملي في الدف( بعدم القبول، مرج( ساب ، ص   1ب
 . 2، ف 594، ص 1، ج 2006، صادر في التمييز القرارات المدنية، 2006/ 1/ 9، ت 12،   4تمييز مدني، غ   2ب
  .398، ص 1997صادر في التمييز القرارات المدنية، ، 6/11/1997، ت 110،   5، غ تمييز مدني  3ب
، 470، ص 1، ج 2008 صادر في التمييز القرارات المدنية،، 16/12/2008، ت 132،   2ينظر تمييز مدني، غ   4ب

   .2ف
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الخصوم وغير مستخلص للنتائج القانونية للوقائ( الآنية الذفر، فيقتضي بالتالي نقض القرار المطعون فيه 
 . 2ببقًالقبول أن يدعوا اليرقاء مسإذ يجب عل  القاضي في فل مرة يثير فيها عيوًا الدف( بعدم ا  . 1ببرمته

فما أن إثارة الدفوع بعدم القبول المتعلقة بالنظام العام، من قبل القاضي، من شأنه أن يترأس الترتيب القائم،  
مر تيرضه أ غير المتعلقة بالنظام العام، وهذاقبل الإثارة، بالنسبة إل  الدفوع الإجرائية والدفوع بعدم القبول 

 .  3بمقتضيات النظام العام بحد ذاته
هذا الدف( فما هو الأثر الذي قد يترتب عل  إثارة المحفمة ن تغيل لفن قد يحصل في بعض الأحيان أ

 ذلك؟
 

 ثانيًا: الأثر المترتب على عدم إثارة الدفع بإنتفاء الصفة من قبل المحكمة  
لقاء وم( ذلك لم تثره المحفمة من ت بعدم القبول بالنظام العاميقول اليقه أنه "لا شك أنه إذا تعل  الدف( 

 .  4بنيسها، فإنها تفون قد أخطأت في تطبي  القانون مما يجيز الطعن في الحفم الصادر منها"
ولا شك أيضًا في أنه إذا فان النزاع يحتوي عل  جمي( الوقائ( المطروحة عل  المحفمة بواسطة الخصوم، 

ناصر الدف( بعدم القبول، وم( ذلك لم يتمسك به الخصوم، ولم تقم المحفمة فما سب  والتي تحتوي عل  ع
حالة ، فإن مخالية القانون من جانب المحفمة تفون في هذه الالبيان بإثارة الدف( بعدم القبول من تلقاء نيسها

 .  5بظاهرة
أ.م.م. ومن ضمن  708إن الطعن بطري  التمييز يجوز لأحد الأسباب التي عددتها المادة في الواق( 

يسير تأسباب التمييز المحددة في هذه المادة مخالية القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تيسيره. وييهم بذلك 
ه أو الخطأ فل مخاليتالقانون بشفل خاطئ او إعطاء المسائل المثارة حلولًا خاطئة. ويقصد بالقانون الذي تش

بًا للنقض النصوص القانونية والمراسيم الإشتراعية والقواعد العامة والنصوص بفي تطبيقه أو تيسيره س

                                  
 . 1، ف1139، ص 2، ج 2006صادر في التمييز القرارات المدنية، ، 30/1/2006، ت 15،   8تمييز مدني، غ   1ب

(2) V. Ch.mixte, 10 juill.1981, RTD.civ.1981, 677, obs.Normand et 905 obs.Perrot; 
Cass.civ.2e, 4 janv.1990, Gaz.pal. 1990, 1, pan. jur. 76. 

 .117سميح صيير، دور فل من اليرقاء والقاضي في ترتيب أسباب الدفاع والدفوع، مرج( ساب ، ص   3ب
 .29محمد شتا أبو أسعد، الموجز العملي في الدف( بعدم القبول، مرج( ساب ، ص   4ب
 .169، بند 267نبيل إسماعيل عمر، الدف( بعدم القبول ونظامه القانوني، مرج( ساب ، ص   5ب
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. وبالتالي فإن رفض القاضي  1بالتنظيمية ذات الصية العامة، والمعاهدات الدولية بالنسبة لفييية تطبيقها
  . 3بوفذلك سوء تيسيره  ، 2بتطبي  قاعدة قانونية يعتبر مخالية للقانون

ثارته له بالتالي يفون القاضي ملزمًا بإثارته، فإن عدم إفطالما أن الدف( بإنتياء الصية يتعل  بالنظام العام و 
إلا  أ.م.م. 708مما يشفل سببًا للنقض سندًا للمادة  هأو تيسير القانون يفون سببًا لإعتباره خطأً في تطبي  

ن لم تيعل تفون إرتفبت خطأ فإنه  أنه إذا فان عل  المحفمة أن تثير عيوًا لأسباب المتعلقة بالنظام العام وا 
 . 4بيشترط في من يعيب عليها هذا الخطأ أن يفون ذا مصلحة وبالتالي ذا صية لتوجيه مثل هذا الطعن

 
  سلطة الخصوم إزاء الدفع بإنتفاء الصفةالفقرة الثانية: 

الإجرائية  ةنظريهي الظرية في تعريف الخصم ني عدة نظريات تعرف الخصم وأفضل نفي اليقه القانو  توجد
صول الخصم هو من يُقد م بإسمه أو بإرادته طلبًا إل  القضاء للحفهي النظرية السائدة في اليقه القانوني، ف

دعي م بموجب هذا التعريف المعل  الحماية القضائية أو من يقد م في مواجهته هذا الطلب، فيفون الخص
 .  5بأو المدع  عليه، والذي تدخل أو أدخل في الدعوى بعد رفعها أمام القضاء

إن المدع  عليه إذا فان هو وحده صاحب الح  في التمسك بجمي( أنواع الدفوع في قانون المرافعات 
مسك ز لفل ذي مصلحة أو صية التستثناء حالة الدفوع المتعلقة بالنظام العام والتي يجو فقاعدة عامة، م( إ

 .  6ببها
 إنتياء الصيةن الدف( بالتنازل ع  ومدى جواز لاً بأو  إثارة الدف( بإنتياء الصية من قبل الخصومسنتطر  إل  

 من قبل الخصوم بثانيًا .
 

                                  
النشر، ص ، المنشورات الحقوقية صادر، دون ذفر سنة 2مجلد مروان فرفبي، أصول المحافمات المدنية والتحفيم، ال  1ب

319. 
(2) Cass.civ. 1e, 16 mars 1971, Bull.civ. I.n °88. 
(3) Cass.civ. 1e, 4 fév. 1976, Bull.civ. I.n °53. 

 .229، ص 1975حت  العام  1971، باز من العام 25/5/1973، تاريخ 68، قرار رقم 3تمييز مدني، غرفة رقم   4ب
 .285مرج( ساب ، ص  فتحي والي، مبادئ قانون القضاء المدني،  5ب
 .147، بند 320نبيل إسماعيل عمر، قانون أصول المحافمات المدنية، ص   6ب
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  إثارة الدفع بإنتفاء الصفة من قبل الخصوم :لً أو 
 63وهذا ما تقرره المادة  . 1بأية حالة فانت عليها المحافمة يإن الدفوع بعدم القبول يجوز التمسك بها ف

اضي أن للقإنما يعود  بنصها " يجوز الإدلاء بدفوع عدم القبول في أية حالة فانت عليها المحافمة.أ.م.م. 
طالة به يحفم ببدل العطل والضرر عل  الخصم الذي تمن( عن الإدلاء  في وقت مبفر، بقصد المماطلة وا 

هذا التحديد للحظة التمسك بالدف( بعدم القبول من جانب الخصوم يتم بمعزل عن ففرة  . 2ب" أمد المحافمة 
النظام العام. بمعن  أن للخصم أن يتمسك بعدم القبول في أية حالة تفون عليها الدعوى والمحافمة ولو لم 

 .  3بيتعل  الدف( بالنظام العام
محفمة التمييز إلا عند تعلقها بالنظام العام. حيث إلا انه لا يجوز الإدلاء بدفوع عدم القبول لأول مرة امام 

ن فان يجوز الإدلاء بدفوع عدم القبول في أية حالة فانت عليها الم افمة حت  لأول مرة امام محفمة حوا 
لموضوعة بالنظام العام ولا يتعداها إل  الدفوع ا التمييز إلا أن ذلك يقتصر عل  الدفوع بعدم القبول المتعلقة

فيي الأصل إن الأسباب الجديدة لا تقبل أمام محفمة التمييز إلا إذا فانت متعلقة  . 4بلمصلحة الأفراد
التقدم بسبب جديد أمام محفمة التمييز رغم عدم ف.  5ببالنظام العام أو مبنية عل  القرار المطلوب نقضه

 م.أ.م. 728م يوجب رد هذا السبب سندًا للمادة تعلقه بالنظام العا
لمحافمة به بأي حالة فانت عليها ا التمسكوطالما أن الدف( بإنتياء الصية يتعل  بالنظام العام فلأففراد 

ز لذلك يجو  اقد قضي أن الصية هي من أسباب قبول الدعوى أو عدمهف .ولأول مرة أمام محفمة التمييز
ن ،  6بالإدلاء بها في أي طور من أطوار المحافمة الإدعاء بإنتياء الصية يعتبر دفعًا من دفوع عدم وا 

ن  7بأ.م.م. 63و  62القبول التي يجوز الإدلاء به في أية حالة فانت عليها المحافمة سندًا للمادة  ، وا 

                                  
(1) Civ. 3e, 12 févr. 1985, no 83-17.153, Bull. civ. III, no 32; Gaz. Pal. 1985. Pan. 171, obs. 
Guinchard et Moussa. 
(2) Article 123 N.C.P.C. : « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de 
cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se 
seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. » 

 .101ص  مرج( ساب ،،  ضي في ترتيب أسباب الدفاع والدفوعسميح صيير، دور فل من اليرقاء والقا  3ب
  .387، ص 1، الجزء 2006، صادر في التمييز القرارات المدنية، 9/5/2006، ت 61،   2تمييز مدني، غ   4ب
، ف 444، ص 1، الجزء 2008 صادر في التمييز القرارات المدنية،، 30/10/2008، ت 120،   2تمييز مدني، غ   5ب
، ص 1، الجزء 2008 صادر في التمييز القرارات المدنية،، 5/5/2008، ت 63،   2تمييز مدني، غ بنيس المعن  ؛ 1

 . 1، ف 304
  .145، ص 1970-1966، باز 9/11/1966 ، تاريخ33، قرار نهائي رقم 2 غتمييز مدني،   6ب
 .616، ص 12-3، الأعداد 1992، النشرة القضائية، 82/1992، قرار رقم 5إستئناف جبل لبنان، غ   7ب
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ن مسألة عدم الصية يجوز الإدلاء بها ا  ، و  1بالإدلاء بعدم الصية والمصلحة يمفن بفافة مراحل المحافمة
 . 3ب، فما يجوز الإدلاء بها لأول مرة أمام محفمة الإستئناف 2بلأول مرة امام محفمة التمييز

إلا أنه يعود للقاضي أن يحفم  . 4بلقبول بعد المناقشة بأساس النزاعومن ثم يفون من الجائز الدف( بعدم ا
طاء بها في وقت مبفر، بقصد المماطلي تمن( عن الإدلاببدل العطل والضرر عل  الخصم الذ لة أمد ة وا 

. ويعود لقضاة الأساس في أ.م.م. فرنسي  123أ.م.م. وهي مأخوذة عن نص المادة  63المحافمة بالمادة 
يستخلصوا نية المماطلة من قبل الخصم بعد أن يفون فان أن  ،هم المطلقة في التقديرتسلط إطار ممارسة

 . 5بسوى أمام محفمة الإستئناف إثارة الدف( بعدم القبول بوقت ساب  ولم يقم بإثارتهبمقدوره 
 لفن ما مدى إمفانية التنازل عن الدف( بإنتياء الصية من قبل الخصوم؟ 
 

 من قبل الخصوم ن الدفع بإنتفاء الصفةالتنازل عمدى جواز ثانيًا: 
مبدأ سيادة الخصوم، ويقصد بهذا المبدأ هذه المبادئ  العامة منيسود الخصومة المدنية العديد من المبادئ 

ذا رف( النزاع يستطي(  أن النزاع الخاص ملك الخصوم، لهم أن يطرحوه عل  القضاء ولهم ألا يطرحوه. وا 
الخصوم ترفه أو التنازل عنه أو إهماله وعدم السير فيه. هذا المبدأ ترد عليه العديد من القيود التي تستمد 

اواة بين الخصوم ومبدأ إحترام حقو  الدفاع. وبناء عل  ذلك وبالنسبة للقاضي المدني هو من مبدأ المس
حسم المنازعات بين الخصوم، وعل  ذلك فمبدأ حياده. فهو شخص من الغير له ولاية القضاء ووظييته 

ى يتيح أخر سيادة الخصوم يواجه الأطراف في النزاع ولا شأن له فقاعدة عامة بالقاضي. والقانون من جهة 
لمبدأ حرية الدفاع، ح  الدفاع في دعواه، فما يتيح للمدع  عليه ح  الدفاع للرد عل   لاً لمدعي إعمال

سانيد لأالدعوى. ومقتض  مبدأ حرية الدفاع هو في الأصل تمفين الخصوم من تقديم الدفوع والأدلة وا
ها. عمال هذه الوسائل أو عدم إستعمالة لحقهم. ومقتض  هذا المبدأ أيضًا أن الخصوم أحرار في إستتثبالم

وبناء عل  ذلك فيجوز للخصوم أن التنازل عن التمسك بالدف( بعدم القبول طالما لم يتعل  هذا الدف( بالنظام 
  . 6بالعام

                                  
 .222، ص 1975-1971، باز 24/4/1973، تاريخ 57، قرار رقم 3تمييز مدني، غ   1ب
 .111، ص 1975-1971باز ، 10/4/1974، ناريخ 2، قرار رقم 4تمييز مدني، قرار إعدادي، غ   2ب

(3) Civ. 3e, 16 juin 1982, Gaz. Pal. 1982. 2. Pan. 329. 
(4) Cass. civ. 2e, 14 mars 1979, Bull.civ. II. n°83.  
(5) Cass. civ. 2e, 1er juill.1981, Gaz. Pal. 1981, 2, 750, note J.Viatte.  

 .145، بند 229نبيل إسماعيل عمر، الدف( بعدم القبول ونظامه القانوني، مرج( ساب ، ص   6ب
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أية  بإمتناع صاحب المصلحة في التمسك به عن إثارته فيإن التنازل عن التمسك بالدف( بعدم القبول يتم 
ل، فما لا الدف( بعدم القبو عن الفلام في الموضوع متضمنًا أي تنازل يعتبر لا حالة تفون عليها الدعوى. 

 .  1بيعد فذلك إبداء الدف( الموضوعي قبل إبداء الدف( بعدم القبول
أن التنازل ذلك  فمن الآثار المترتبة عل بالنظام العام  ه يتعل بإنتياء الصية وطالما أن أما فيما يتعل  بالدف(

ذا حصل هذا التنازل فلا يترتب  ه غير جائز حت  لو فان صادرًا عن صاحب صية ومصلحة بذلك.عن وا 
 عل  ذلك أي أثر والقاضي يستطي( إثارته عيوًا من تلقاء ذاته.

 

 في الدفع بإنتفاء الصفة الفصلالفصل الثاني: 
  القول أن الدف( بعدم القبول يرمي إل  إنفار ح  المدعي في طلب الحماية القضائية ويستطي( لقد سب

طالة اطلمحالة فانت عليها المحافمة إلا أن الأمر قد ييتح المجال للخصوم للم ةالخصوم إثارته في أي ة وا 
نظام العام لك عند تعلقه بالأمد المحافمة فأعطيت الصلاحية للمحفمة في إثارته من تلقاء ذاتها فما عليها ذ

 فما هو الحال بالنسبة للدف( بإنتياء الصية.
فعدم القبول هو تفييف قانوني لطلب أو دف( أو طعن مقدم إل  المحفمة يترتب عليه إمتناعها عن النظر 
 إل  تحقي  مبدأ الإقتصاد في الخصومة، إذ وفقًا لها يمتن( القاضي عن النظر في موضوع الطلب أو الدف(

 . 2بأو الطعن مما يوفر الوقت والجهد والمصاريف
تيصل المحفمة فيه عل  إستقلال. فمسألة عدم القبول تثير مسألة إجرائية أولية سابقة عل  اليصل في و 

الموضوع تنحصر أهميتها في أنها تغني المحفمة عن اليصل في الموضوع، لذلك فمن المنط  أن تيصل 
أما إذا رأت المحفمة أنها في حاجة لضم الدف( للموضوع ينبغي أن تنبه  فيها المحفمة قبل نظر الموضوع.

حفمها  أن تبين عل الخصوم إل  هذا حت  تمفنهم من إبداء ما لديهم من أوجه دفاع ودفوع في الموضوع،
وذلك إلا إذا أمفن أن يستياد من الحفم في الموضوع وأسبابه قضاءًا ضمنيًا .  3بفي الدف( وفي الموضوع

 .  4بالدف( بعدم القبولفي 
 ن أنتعني أنه يتعي للمحفمة أن تيصل في الدفوع عل  حدة أو أن تضمها إل  الموضوع، هذه الأحفامف

المحفمة، في الأصل في الدفوع قبل التطر  إل  الموضوع، لأن اليصل فيها قد يغنيها عن التعرض  تيصل
قبول الدفوع يترتب عليه إنقضاء المحافمة أمام إل  أساس النزاع المطروح  أمامها. وذلك عل  إعتبار أن 

                                  
 .230مرج( الساب ، ص ، الدف( بعدم القبول ونظامه القانوني ،نبيل إسماعيل عمر  1ب
 .34، بند 98، مرج( ساب ، ص ، الجزء الثانيي قانون القضاء المدني علمًا وعملاً فتحي والي، المبسوط ف  2ب
 .232، مرج( ساب ، ص 1989أحمد هندي، أصول المحافمات المدنية والتجارية،   3ب
 . 369، 368وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني "قانون المرافعات"، مرج( ساب ، ص   4ب
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. وهذا هو الأمر بالنسبة للدف( بعدم القبول فيجوز للمحفمة أن تيصل به عل  حدة، فما  1بالمرج( القضائي
 إل  الموضوع ليصدر فيهما حفم واحد. هيجوز لها أن تأمر بضم

ة ضمها ع بعدم القبول عل  حدة أو لمسألبالنسبة لمسألة فصل الدفوع الإجرائية والدفو ولا سبب للإرتياب 
أعطت القاضي الواض( يده عل  الدعوى ح  الخيار  أ.م.م. 67المادة تجدر الملاحظة أن فإل  الموضوع 

بين أن ييصل في هذه الدفوع عل  حدة أو أن يضمها إل  الأساس وهذا الخيار يعود لتقدير القاضي 
 فقد جاء في نص المادة  . 2بسببًا للإرتياب بحياد المحفمةه المطلقة، ولا يشفل في مطل  الأحول طتوسل
 عل  أنه "يعود للمحفمة أن تيصل في الدفوع عل  حدة أو أن تضمها إل  الموضوع".  67

أ.م.م. من القانون المذفور، فقد إعتبرت أنه "للمحفمة أن تيصل في الدفوع وأسباب الدفاع   3ب68أما المادة 
 ناء تلك التي تدخل في إختصاص مرج( قضائي آخر دون سواه". المدل  بها أمامها بإستث

، ". فتعتبر أن القاعدة، في الأصل اليصل في الدفوع أ.م.م. إل  تنظيم مسألة " 67تنصرف أحفام المادة إذ 
ارة أمامها، يتعل  بهذه الدفوع المث عل  حدة. بحيث تصدر قرارًا مستقلاً  هي اليصل في هذه الدفوع بحفم

ذا نهجت المحفمة هذا النهج الأصولي، فإن قرار اليصل في الدفوع يغنيها عن قبل الب حث في الموضوع. وا 
التعرض لأساس النزاع، إذ من آثار قبول هذه الدفوع إنقضاء الخصومة أمامها. فإذا فان الدف( المدل  به 

قضاء المحفوم بها أو إنأمامه من قبيل دفوع عدم القبول بأي دفوع إنتياء الصية أو المصلحة أو القضية 
مهل الإجراءات القضائية أو مرور الزمن  تقضي المحفمة بعدم قبول طلبات المدعي. أما إذا ردت الدفوع 
المثارة أمامها، فإنها تنصرف من ثم إل  نظر أساس القضية، أي في موضوع طلبات المدعي. أما الش  

فمة أن تضم الدفوع المثارة أمامها إل  الموضوع. أ.م.م.، فقد قض  بأنه يعود للمح 67الثاني من المادة 
فتصدر حفمها فيهما معًا. ومن المشَاهد أن مسألة ضم الدفوع إل  الأساس يحصل عندما يفون اليصل 
في هذه الدفوع يستدعي البحث في أساس القضية، أي في موضوعها. وضم الدفوع إل  الموضوع لا يمن( 

قبول الدف(. فتفتيي عندئذٍ بهذا القدر من البحث، ولا تدخل في  المحفمة عند إصدار حفمها فيهما من
أساس النزاع. أي أن قبول الدف( يغنيها عن التطر  إل  موضوع الدعوى، أي إل  طلبات المدعي في 
الأساس. أما إذا ردت المحفمة الدفوع المثارة أمامها، فإنها تنتقل إل  بحث الموضوع، فتتطر  إل  مطالب 

لأساس وتيصل فيها وفقًا لأحفام القانون، وتصدر حفمها القاضي برد الدفوع واليصل في المدعي في ا

                                  
 .184، ص 2004الياس أبو عيد، الدفوع الإجرائية في أصول المحافمات المدنية والجزائية، مفتبة زين الحقوقية،   1ب
 .2، ف77، ص 2001لمدنية، القرارت ا، صادر في التمييز 17/5/2001، ناريخ 55، قرار رقم 1تمييز مدني، غ   2ب

(3) Art. 49 N.C.P.C. :« toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, 
même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception 
de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre 
juridiction. » 
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لذا يجب عل  الخصم، الذي يدلي بدف( عدم القبول، أن يقدم دفاعه .  1بأساس النزاع في الوقت ذاته
ضوع لمو ف(، بصدور الحفم في اط حت  لا يياجأ في حال رفض الداومطاليبه في الموضوع عل  وجه الإحتي

 .  2بداء دفاعه في الدعوى عل  الوجه المقتض قبل آ
ن تضمه أالأصل هو أن تحفم المحفمة بالدفوع قبل اليصل في الموضوع. إلا انه ليس ما يحول  إذًا فإن
ن الحفم الصادر عن المحفمة أيًا فان يطرح  سبل الطعن به. الموضوعإل    . وا 

لطعن انتياء الصية بالمبحث الأول  و لإبعدم القبول الدف( في  لحفم الصادرإل  الذا لا بد لنا من التطر  
 بالمبحث الثاني . بالحفم الصادر في مسألة الصية

 
 عدم القبول لإنتفاء الصفةالصادر في الدفع ب: الحكم المبحث الأول

يسها وطرح  اء نلدف( من تلقامن جانب الخصوم، أو بقيام المحفمة بإثارة نسبة للتمسك بالدف( بعدم القبول الب
لمحفمة الحفم يتعين عل  اباليعل من هذه المناقشة عناصره الواقعية عل  الخصوم لمناقشتها أو بتمفينهم 

في هذا الدف(. هذا الحفم ينحصر إما في قبول الدف( والحفم بعدم قبول الطلب القضائي وبالتالي عدم نظر 
ما تحفم المحفمة بعدم قبول أو رفض الدف( بعدم  القبول وبالتالي تتطر  إل  نظر موضوع الدعوى. وا 

  . 3بالإدعاء الفامن في الطلب القضائي
ن تعدد الصيات هي بمثابة تعدد  4بولا بد من الإشارة إل  أنه يح  للمتقاضي أن يمثل بصيات مختلية . وا 

عتباره ذي صية في  . 5بالأشخاص فما انه لا شيء يمن( رد الصية عن شخص بالنسبة لموضوع معين وا 
 .  6بموضوع آخر بنيس الدعوى خاصة إذا فانت الدعوى تتناول عدة مواضي(

رفض بأن تحفم المحفمة البيل الأول التي تم الدف( أمامها بعدم القبول. هناك سبيلان أمام المحفمة  اإذً 
، ام قبول هذا الدف(، وفي هذه الحالة تفون المحفمة قد طرحت هذا الدف( جانبً الدف( بعدم القبول أو بعد

ويلزمها أن تنظر في موضوع الدعوى بعد أن فصلت في الدف(، ما لم تر ضم الدف( للموضوع. ولفن تجدر 
الأحفام التي تصدر أثناء سير الخصومة ه شأن فافة أو قبول هذا الدف(، شأن لحفم برفضملاحظة أن اال

فإذا  يوري،، لا تقبل الطعن الدون أن تنهيها فلها سواء تعلقت بالإجراءات أو بمسألة فرعية خاصة بالإثبات
لمنهي اولفن يمفن لصاحب المصلحة أن يطعن فيها م( الحفم  تم مثل هذا الطعن تعين الحفم بعدم جوازه،

                                  
 ، وما يليها.34الياس أبو عيد، الدفوع الإجرائية في أصول المحافمات المدنية والجزائية، مرج( ساب ، ص   1ب
 .10رقم  423، ص 3، مجموعة القواعد القانونية، الجزء 28/11/1957نقض مصري، قرار تاريخ   2ب
 .172، بند 273ص عمر، الدف( بعدم القبول ونظامه القانوني، مرج( ساب ،نبيل إسماعيل   3ب
  .126، ص 1965-1960، باز 8/8/1963، تاريخ 22، قرار رقم 2غ قرار إعدادي، تمييز مدني،   4ب
  .103، ص 1987-1976، باز 17/4/1980تاريخ ، 2، قرار رقم 4تمييز مدني، غ   5ب
 .390، ص 2006باز ، 3/5/2006، تاريخ 57قم ر ار ، قر 2تمييز مدني، غ   6ب
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للخصومة أو بعد الطعن فيه. أما السبيل الثاني الذي يفون أمام المحفمة التي تم الدف( أمامها بعدم القبول 
 هذا الدف( عل  الخصومة؟ قبول أثر ما هو ، ف 1بفهو أن تحفم بقبول الدف(

 
 بإنتفاء الصفة في الدعوى الدفع  بصحة المطلب الأول: الحكم

قد تنتهي الخصومة بحفم في الموضوع، فما قد تنتهي الخصومة بحفم إجرائي، فما قد تصدر أحفامًا أثناء 
أجيل، فالحفم سيرها فالحفم بالتسير الخصومة لليصل في مسائل فرعية مثل الحفم بالإختصاص أو لتنظيم 

 .  2بلا يصدر دائمًا منهيًا للخصومة
نظر ي لدعوى قد يفون مؤقتًا أو نهائيًا حسب ما إذا فان العائ إن العائ  الذي تضعه الدفوع الإجرائية لف

من جهة المحافمة أو من جهة الدعوى فح . فالعائ  الذي تضعه الدفوع الإجرائية للمحافمة يفون  إليه
ادة نهائيًا فما هو الحال بالنسبة لمجمل الدفوع الإجرائية مثل الدف( بعدم الإختصاص أو ببطلان ع

دعوى بفح  ، فيفون عادة مؤقتًا، فيمفن للمدعي الإستحضار. أما العائ  الذي تضعه الدفوع الإجرائية لل
يقيم دعوى جديدة بعد الذي أعلن عدم قانونية المحافمة التي باشر بها، أو أعلن سقوطها، أن يعود و 

 .  3بتصحيح الأوضاع التي أدت إل  قبول الدفوع الإجرائية
يترتب عليه عدم جواز تجديد الدعوى إذ يحوز حجية الحفم الصادر بقبول الدف( الموضوعي فما نعلم أن و 

ل  عالشيء المحفوم به، أما الحفم الصادر بقبول الدف( الشفلي فهو عائ  مؤقت للدعوى ويقتصر أثره 
ط يفن قد سقويجوز لصاحب المصلحة تجديد الدعوى إذا لم  ا،إلغاء إجراءات الخصومة التي صدر فيه

 حقه بسبب من أسباب السقوط. 
والواضح أنه لا يمفن وض( حفم عام يتعل  بأثر الحفم الصادر بقبول الدف( بعدم القبول، فأحيانًا يترتب 

ة ا هو الحال بالنسبة للدف( بسقوط الح  في رف( دعوى الحياز عل  الحفم بقبوله عدم جواز تجديد الدعوى فم
تصر قوط الإستئناف لرفعه بعد الميعاد، وأحيانًا أخرى يقبالنسبة لمن بادر برف( دعوى المطالبة بالح  أو س

أثر الحفم بعدم القبول عل  إلغاء إجراءات الخصومة ويفون من الممفن تجديد الدعوى فما لو رفعت بعد 
بل أوانها أو مناسبتها. فإذا حفم بعدم قبول دعوى المطالبة بالح  من المدع  عليه في دعوى الدعوى ق

ذا حفم بعدم قبول دعوى الدائن عل   الحيازة جاز له تجديدها بعد التخلي باليعل عن الحيازة لخصمه، وا 
ذا حفم عل  المدين، وا  إذا ما رج( الفييل إذا لم يفن قد رج( عل  المدين جاز له تجديد دعواه عل  الفييل 

                                  
 .33مرج( ساب ، ص  محمد شتا أبو أسعد، الموجز العملي في الدف( بعدم القبول،  1ب
 .260إبراهيم الشريعي، الصية في الدفاع أمام القضاء المدني، مرج( ساب ، ص   2ب
 .171ص  ساب ،نصري دياب، نظرية وتطبي  أصول المحافمات المدنية مرج( ينظر   3ب
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بعدم قبول الطعن بالنقض في حفم فرعي لرفعه فور صدور الحفم جاز تجديد الطعن بعد صدور الحفم 
 .  1بفي الموضوع

الحال بالنسبة للدف( بعدم القبول لإنتياء الصية هل يجوز تجديد الخصومة بعد الحفم بعدم قبول هو لفن ما 
ياء الصية في الدف( بعدم القبول لإنتالحفم الصادر بالتي ينتمي إليها  فما هي اليئة الدعوى لإنتياء الصية؟

مياعيل الحفم و  باليقرة الأول   الدف( بإنتياء الصية في الدعوى قبولالحفم ب طبيعة تحديدلا بد  الدعوى؟
 باليقرة الثانية . بقبول الدف( بإنتياء الصية

 
 الصفة في الدعوى الدفع بإنتفاءقبول بطبيعة الحكم الفقرة الأولى: 

عدد تتعدد تقسيمات الأحفام بت. ن النصوص القانونية هي من تحدد طبيعة الأحفام وأثرها عل  الخصومةإ
جر المعايير المعتمدة لتصنيف الأحفام فبالنظر إل  ما تحفم  ائية، به المحفمة تنقسم الأحفام إل  موضوعية وا 

سم الأحفام إل  قطعية وغير قطعية، وبالنظر إل  من مسائل الخصومة، تنقوبالنظر إل  مدى ما تحسمه 
تنقسم الأحفام إل  أحفام منهية  ة أمام المحفمة التي أصدرت الحفمأثر الحفم عل  مصير الخصوم
مفانية مراجعته عن  ،للخصومة وأحفام غير منهية لها وبالنظر إل  درجة المحفمة التي أصدرت الحفم وا 

اليئات  فلا بد من بيان.  2بنتهائية وأحفام باتةأحفام إبتدائية وأحفام إحفام إل  طري  الطعن به تنقسم الأ
ي الدف( ينتمي إليها الحفم الصادر ف  لنعمد بعدها إل  تحديد اليئة التي بأولاً  لأحفام القضائية المختلية

 بإنتياء الصية بثانيًا .
 
 : الفئات المختلفة للأحكام القضائيةلً أو 

وقتية، ومن حيث الموضوع الذي يمفن تقسيم الأحفام من حيث وظييتها إل  أحفام موضوعية وأحفام 
تيصل فيه إل  أحفام صادرة في االموضوع وأحفام فرعية، ومن حيث حجيتها وأثرها بالنسبة للنزاع بين 

مة، ة ومنشئة وملز الخصوم إل  أحفام نهائية وأحفام غير نهائية، ومن حيث مضمون الحفم إل  أحفام مقرر 
ومن حيث حضور الخصوم أوغيابهم إل  أحفام وجاهية وغيابية، وأخيرًا من ناحية قابلية الأحفام للطعن 

 . 3ببمختلف الطر  إل  أحفام إبتدائية وأحفام قطعية وأحفام حائزة لقوة الأمر المقض  به وأحفام باتة

                                  
 .488، بند 814و 813أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع، مرج( ساب ، ص   1ب
عبده جميل غصوب، الوجيز في قانون الإجراءات المدنية بدراسة مقارنة ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزي(،   2ب

 .339، ص 2010، 1بيروت، لبنان، ط
 .333، مرج( ساب ، ص 1989 المدنية والتجارية،أحمد هندي، أصول المحافمات   3ب
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ءات عادية بقصد حسم النزاع بصورة قطعية. الحفم الموضوعي هو الحفم الصادر في دعوى مرفوعة بإجرا
فهو حفم صادر لحسم دعوى موضوعية، ويحوز حجية الشيء المقض  به بحجية القضية المحفوم بها ، 

بطر  الطعن العادية. أما الحفم الوقتي فهو حفم صادر في دعوى وقتية يقصد منه الحصول  هويطعن في
وز حجية مؤقتة، ويطعن فيه بالإستئناف دائمًا في القانون عل  حماية مؤقتة دون المساس بأصل الح . ويح

المصري، أما في القانون اللبناني فهو يخض( لذات القواعد التي يخض( لها الحفم الموضوعي، مثل الأحفام 
 . 1بالصادرة في دعاوى النيقة أو سماع شاهد أو إثبات حالة

خلال طلبات ودفوع الخصوم؛ أما الحفم  الحفم الموضوعي هو الياصل بموضوع الخصومة فما بدت منف
الإجرائي فهو الياصل في إحدى مسائل الإجراءات، فالإختصاص او قبول نظر الدعوى أو شفل صحييتها. 
والحفم المنهي للخصومة هو الحفم الذي يؤدي إل  إنهاء الخصومة برمتها أمام المحفمة التي أصدرته. 

د قمنهيًا للخصومة إلا إذا فان الموضوعي ا. ولا يفون الحفم وقد يفون هذا الحفم موضوعيًا أو إجرائيً 
فصل في فل طلبات ودفوع الخصوم. في حين يفون الحفم الإجرائي منهيًا للخصومة إذا أدى إل  إنقضاء 
أو إنهاء إجراءاتها أمام المحفمة التي أصدرته دون نظر في موضوع الخصومة، فالحفم الصادر بعدم 

ببطلان صحييتها أو بعدم الإختصاص أو بسقوطها بمضي المدة. بالمقابل، يفون قبول نظر الدعوى أو 
في ش  من موضوعها فالحفم الصادر في أحد الطلبات التي  غير منه للخصومة إذا فان قد صدر الحفم

حتها يف ورقة أو مدى صتتضمنها الخصومة، أو في مسألة موضوعية متيرعة عنه فالحفم الصادر في تفي
ات ملفية أو إلزام بدف( دين، أو في مسألة إجرائية بما لا يؤدي إل  إنهاء الخصومة أمام ثبفي دعوى إ

المحفمة، فالحفم الصادر برفض الدف( بعدم قبول نظر الدعوى أو برفض الدف( بعدم الإختصاص أو بوقف 
. لأصليةاالدعوى لحين اليصل من قبل محفمة أخرى في مسألة أولية لازمة لليصل في موضوع الخصومة 

ولا بد من الإشارة إل  أن الحفم المنهي للخصومة فلها بموضوعيًا فان أم إجرائيًا  لا يمفن أن يفون إلا 
أ.م.م. " الحفم النهائي هو الحفم هو الذي ييصل في أصل النزاع أو في جهة  553فوف  المادة .  2بقطعيًا

قضية نسبة لما فصل به. الحفم النهائي يخرج المن جهاته أو في دف( أو دفاع متعل  به ويفون نهائيًا بال
أ.م.م. "فل قرار يقضي بإتخاذ إجراء إحتياطي  555من يد المحفمة. " ويفون الحفم مؤقتًا، وف  نص المادة 

 أو إجراء عاجل تستدعيه ظروف القضية اثناء النظر فيها."
 فمة الدرجة الأول  والقابل للطعنالقطعية فإن الحفم الصادر عن مح رأما بالنسبة لأفحفام القطعية وغي

بطري  الإستئناف يسم  حفمًا إبتدائيًا. أما إذا فان الحفم غير قابل للطعن بطري  الإستئناف فالحفم 
الإبتدائي الذي إنقضت مهلة إستئنافه، أو القرار الإستئنافي عينه، فيفون حفمًا قطعيًا، وقد نصت اليقرة 

                                  
 .334مرج( الساب ، ص  أصول المحافمات المدنية والتجارية،، أحمد هندي  1ب
 .342مرج( الساب ، ص ، وجيز في قانون الإجراءات المدنيةال عبده جميل غصوب،ينظر   2ب
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أنه "يفون الحفم قطعيًا عندما لا يفون أو لم يعد قابلًا للطعن بطر   أ.م.م. عل  553دة الثانية من الما
أما الحفم المبرم فهو الحفم الذي لم يعد قابلًا لأي طري  من طر  الطعن العادية أو  ". 1بالطعن العادية

 أ.م.م. فقرة أخيرة. 553غير العادية سندًا للمادة 
 

 الفئة التي ينتمي إليها الحكم الصادر في الدفع بإنتفاء الصفة ثانيًا:
ول الدعوى أن الدف( بعدم قب ،بالدف( بعدم القبولبالحفم الصادر فيما يتعل  لقد ذهب البعض إل  القول 

وبخاصة الدف( بعدم قبولها لإنعدام صية المدعي في رفعها هو دف( موضوعي يقصد به الرد عل  الدعوى 
ذًا بحنيسها. ويترتب عل  الحفم بقبوله أن يخسر المدعي دعواه ب سب هذا حيث لا يستطي( العودة إليها. وا 

موضوع الدعوى. ولا يغير وجه المسألة أن المحفمة وقد ي فإن المحفمة وهي تقضي بقبوله تيصل ف الرأي
قبلت الدف( وقضت برفض الدعوى أو بعدم قبولها لم تتعرض للنظر في سائر ما أثير أمامها من الدفوع 

ه في عالمسألة أن يحصر المدع  عليه دف الموضوعية لإستغنائها عن البحث فيها. وفذلك لا يغير وجه
 م قبولها مفتييًا به عن إبداء غيره من الدفوع، فيي جمي( هذه الصور تستنيدموضوع الدعوى في الدف( بعد

محفمة أول درجة بالحفم فل سلطتها في نظر الدعوى وتخرج القضية برمتها من ولايتها فتدخل بالإستئناف 
بتدائية لإفي ولاية محفمة الدرجة الثانية حت  إذا رأت هذه المحفمة الحفم برفض الدف( الذي قبلته المحفمة ا
إلا أن  .تعين عليها أن تتدرج إل  النظر في فل ما تعل  بموضوع الدعوى لتيصل في طلبات المدعي

الوفا لا يؤيد هذا الإتجاه فالدف( بعدم القبول لإنتياء الصية هو دف( لا يتصل بأصل الح   أحمد أبوالدفتور 
صية لحفم بعدم قبول الدعوى لإنتياء الفاوأحيانًا تحفم فيه المحفمة به قبل فحص الموضوع. وعل  ذلك 

 .  2بهو حفم في مسألة أولية
ما بشروط إنالدف( بعدم القبول طالما لا ييصل في موضوع الدعوى الحفم الصادر بيلاحظ أن  في الواق(
عيًا أو ويفون قط ،المنهية للخصومة فلا يعتبر من الأحفام الموضوعية إنما من الأحفام الإجرائيةقبولها 
 قطعي حسب ما يفون قد إستنيد طر  الطعن العادية أو غير العادية.غير 

 
  الفقرة الثانية: مفاعيل الحكم بقبول الدفع بإنتفاء الصفة

يرض ما قوة ملزمة تلا يتحق  الإستقرار لمجرد صدور الرأي القضائي، فيلزم أيضًا أن يفون لهذا الرأي 
قض  به عل  القضاة والخصوم عل  السواء. فتحول بين الخصوم وبين اللجوء إل  القضاء من جديد 

                                  
 .154 ساب ، ص ، مرج(2مروان فرفبي، أصول المحافمات المدنية والتحفيم، المجلد   1ب
 .817و  816ينظر أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع، مرج( ساب ، ص   2ب
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لليصل فيما تم اليصل فيه من قبل، وتحول بين القضاة وبين نظر الدعاوى التي سب  اليصل فيها وتلزمهم 
 .  1ببمضمون الحفم الساب  صدوره
هل للمحفمة التي أصدرت الحفم بعدم قبول الدعوى أن تعود موضوعنا  إنطلاقًا من فل ذلك وفي إطار

وتنظر في الدعوى التي قضت بعدم قبولها لإنتياء الصية؟ وهل إن الحفم بقبول الدف( بإنتياء الصية يحول 
دون إمفانية تجديد الخصومة أم أن أثره يقتصر عل  إلغاء إجراءات الخصومة م( إمفانية تجديدها؟ لذا 

  ومدى حجية لاً بعد الحفم بإنتياء الصية في الدعوى بأو  إستنياد المحفمة ولايتهامدى التطر  إل   يقتضي
 الحفم الصادر بإنتياء الصية في الدعوى بثانيًا .

 
 بعد الحكم بإنتفاء الصفة في الدعوى إستنفاد المحكمة وليتهامدى  :لً أو 
أن تنظر ي لج القضية من يد المحفمة ولا يعود لها بالتان المقصود بإستنياد المحفمة ولايتها يعني أن تخر إ

أ.م.م. عل  أن الحفم النهائي يخرج القضية من يد المحفمة،   2ب553في النزاع مرة أخرى. فقد نصت المادة 
أ.م.م. أي  365والحفم النهائي فما سب  وأشرنا هو الذي ييصل في أصل النزاع فما هو محدد في المادة 

من  ، أو الذي ييصل في جهةفما يتحدد موضوع النزاع بمطالب الخصوم الواردة في الإستحضار واللوائح
أو دفاع متعل  به ويفون نهائيًا بالنسبة لما فصل به. الحفم النهائي يخرج القضية من جهاته أو في دف( 

 يد المحفمة.
فإن أحد  . 3بأنه لا يمفن للقاضي في الأصل أن يعود للقرار الذي أصدره خصوصًا ليتراج( عنهمما يعني 

ا بصورة التي صدر الحفم فيهأهم الآثار الإجرائية التي تترتب عل  الأحفام القضائية، هي خروج المسألة 
قطعية من ولاية المحفمة التي أصدرت الحفم، ومؤدى هذا الأثر أنه بصدور الحفم فإن ما قضت به 
المحفمة يخرج عن ولايتها، ولا تستطي( من ثم العدول عما قضت به، فما يمتن( عليها تعديله بالحذف أو 

 .  4ببالإضافة
ذه ليها، فإنها تستنيد ولايتها في ما فصلت فيه ولا يجوز إثارة هإذا فصلت المحفمة في مسألة معروضة عف

قاعدة إستنياد الولاية ثلاث إستثناءات هي: سلطة المحفمة في د أمامها. إلا أنه يرد عل  المسألة من جدي

                                  
، منشورات الحلب الحقوقية، 1وحدة الهدف وتعدد الأدوار، الجزء  -المؤتمر العلمي السنوي، دور القاضي في الخصومة  1ب

 .265، ص 2012، 1بيروت لبنان، ط
(2) Article 481 N.C.P.C: « le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation 
qu’il tranche. » 
(3) Cass. 2e civ., 22 avr. 1992: Bull. II, n°133; RTD civ. 1993, p 195, obs. R. Perrot. - 31 
mars 1993: Bull. Civ. 1993, II, n°137.  

 .14، ص 2004، منشاة المعارف، الإسفندرية، 8 الشواربي، التعلي  الموضوعي عل  قانون المرافعات، ج عبد الحميد  4ب
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.  1بسلطة المحفمة في تيسير حفمها وسلطة المحفمة في اليصل في ما أغيلت اليصل فيه ،تصحيح حفمها
قد أدت وظييتها الأساسية واستنيدت ولايتها في تفون أصدرت المحفمة حفمًا في الدعوى، فإنها فإذا ما 

لايتها ولفن المحفمة لا تستنيد و ، ذاته الدعوى، فلا يجوز لها بعد ذلك أن تعيد النظر مرة أخرى في النزاع
ل  صدور الحفم عيترتب  وفي ضوء ذلك،في حالة إصدارها لقرارات تتعل  بالدعوى قبل اليصل في النزاع، 

النهائي الحاسم للنزاع والنط  به بواسطة القاضي، خروج النزاع من ولاية المحفمة التي أصدرته، بحيث لا 
  . 2بيجوز لها أن تض( يدها عليه ثانية، سواء من تلقاء نيسها أو بناء عل  طلب الخصم

في أصل  لاً أنه حفم في دف( ولو لم يفن فاصوبالعودة إل  الحفم الصادر في الدف( بإنتياء الصية طالما 
ولا يعود لها أن تعيد النظر بحفمها أو أن تعدله ولا يفون من سبيل مستنيدًا لولاية المحفمة النزاع فيعد 

 الطعن به.عن طري  عادة النظر بهذا الحفم سوى لإ
 

 مدى حجية الحكم الصادر بإنتفاء الصفة في الدعوى ثانيًا: 
الإستقرار في المجتم( هو أحد الوظائف الأساسية للقانون، إذ أن الإستقرار يساعد عل  تقدم إن تحقي  

زدهاره. ويتحق  الإستقرار باليقين القانوني، ويقصد به معرفة الأفراد لمرافزهم القانونية معرفة  المجتم( وا 
 مرافز القانونية.وحجية القضية المحفوم بها تساهم في تحقي  الإستقرار للحقو  وال . 3بأفيدة

تي  فلمة القانوني، إذ لم ت م القبول تعتبر محل جدل لدى اليقهإن حجية الأحفام الصادرة بقبول الدف( بعد
اليقه عل  رأي موحد إزاء حجية الحفم الصادر بقبول الدف(، فهناك رأي في اليقه يذهب إل  أن الحفم 

ول الأمر المقضي به، إذ أن قبول الدف( بعدم القبة بقبول الدف( بعدم القبول، أو إنتياء الصية يحوز حجي
لإنتياء الصية، وصدور حفم نهائي في هذا الدف(، فإنه يترتب عليه إنهاء الدعوى، ويحوز هذا الحفم حجية 

 . 4بالأمر المقضي به، وتنحصر حجية هذا الحفم عل  الخصم الذي صدر ضد مصلحته
من أ.م.م. أن الأحفام النهائية حجة فيما فصلت فيه من الحقو ، فلا   5ب303قد ورد في مستهل المادة ل

ولفن لا تفون لتلك الأحفام هذه الحجية إلا في نزاع قائم بين الخصوم  يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية.

                                  
 وما يليها. 379ص  مرج( الساب ، وجيز في قانون الإجراءات المدنيةال عبده جميل غصوب،ينظر   1ب
، 1992ر الشؤون الثقافية العامة، بغداد، جمال مولود ذبيان، ضوابط صحة وعدالة الحفم القضائي في الدعوى المدنية، دا  2ب

 .131ص 
 .49، دار النهضة العربية، ص 2001وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني، ط ينظر   3ب
 .495، ص 1987فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني،   4ب

(5)L'article 480 N.C.P.C  précise que « le jugement qui tranche, dans son dispositif, tout ou 
partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-
recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement 
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أنيسهم دون أن تتغير صياتهم وتناول الموضوع والسبب نيسهما. فشروط الحجية هي وحدة الخصوم ووحدة 
إن حجية القضية المحفوم بها هي ذا ميعول نسبي بمعن  أنها تطب  بين نيس  . 1بضوع ووحدة السببالمو 
 لخصوم وبشرط أن يمثلوا أمام المحفمة بنيس الصية.  ا

بر عنوانًا ، لأنه يعتتجديد المناقشة في فقرته الحفميةمما يعني أن الحفم القضائي النهائي يحول دون 
قدم أنه يمن( عل  اليرقاء أن يعيدوا النظر في الدعوى من جديد إذا فان قد صدر ييهم مما ت.  2بللحقيقة 

 يعود له أن أو جزئيًا، فلا احفم مبرم فيها، والمقصود بشفل أساسي في هذه الحالة هو اليري  الخاسر فليً 
 .  3بيطرح  النزاع مجددًا عل  المحفمة للحصول عل  حفم قد يفون في مصلحته

م القضائية يعتبر واجبًا ذلك عل  إعتبار أنه يض( حدًا لتجديد المنازعات، ويحول دون فالتقيد بالأحفا
تعارض هذه الأحفام القضائية فيما بينها إذا تجددت الخصومات، ما يمن( تنييذها نظرًا لتعارضها في ما 

م به عدم وينتج عن مبدأ حجية القضية المحفو  . 4بص أنيسهم والموضوع والسبب ذاتهمايتعل  بالأشخا
ذا قام أحد اليريقين بطرح إمفانية المنازعة مجددًا في المسائل التي فصلها الحفم بصورة نهائية،  لة المسأ وا 

 62لقضية المحفوم بها، المنصوص عليه في المادة مجددًا قد يجابه بأحد دفوع عدم القبول المتمثل با
 أ.م.م.

ب عليه عدم جواز تجديد الدعوى، إذ يحوز حجية إذا فان الحفم الصادر بقبول الدف( الموضوعي يترتف
ذا فان الحفم الصادر بقبول الدف( الشفلي يمثل عائقًا مؤقتًا للدعوى، بحيث يقتصر  الشيء المحفوم به، وا 
أثره عل  إلغاء إجراءات الدعوى، إذ يجوز لصاحب المصلحة تجديد الدعوى ما لم يفن حقه قد سقط لسبب 

الحفم الصادر بقبول الدف( بعدم القبول يتميز عن الدفوع الأخرى، من حيث من أسباب السقوط، إلا أن 
 . 5بعدم إمفانية وض( حفم عام يتعل  بأثره

                                  
à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé 
par l'article 14». De même l’article 1351 N.C.P.C : « l’autorité de la chose jugée n’a lieu 
qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; 
que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes 
parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » 

، تاريخ 9؛ تمييز مدني، قرار رقم 177، ص 1997، صادر في التمييز، 7/3/1997، تاريخ 8تمييز مدني، قرار رقم   1ب
 . 22، ص 1998ييز ، صادر في التم22/1/1998

 .530، ص 1962، النشرة القضائية لعام 9/7/1962، تاريخ 48تمييز مدني، قرار رقم   2ب
 .371، مرج( ساب ، ص 1مروان فرفبي، أصول المحافمات المدنية والتحفيم، المجلد   3ب
، منشورات الحلبي الحقوقية، 4الجزء  الياس عيد، موسوعة أصول المحافمات المدنية بين النص والإجتهاد دراسة مقارنة،  4ب

 .2، بند 80، ص 1، ط2004
 .23مرج( ساب ، ص  ري، الدفوع بعدم القبول،جفارس علي عمر الجر   5ب
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فإذا صدر حفم، بناء عل  الدف(، قض  بقبول الدعوى، فإن هذا الحفم يعتبر متمتعًا بحجية مؤقتة أو 
فتسب الخصم وما أن ي لاً الصية أو المصلحة مثمؤقتة إذا رفضت الدعوى لعلة إنتياء نهائية. تعتبر الحجية 

حفم . فلا يصطدم بحجية الهذه الصية أو المصلحة، بعد ذلك، حت  يفون له الح  في رف( دعوى جديدة
الساب . وتعتبر الحجية نهائية إذا قض  الحفم بعدم قبول الدعوى لعلة إنقضاء المهلة المحددة لرفعها. ولا 

  . 1بمن جديد، في هذه الحالةيعود للمدعي الح  في رفعها 
يحول دون ه فإن، يتمت( بالحجية المؤقتةالدعوى لإنتياء الصية  بعدم قبول إن الحفم الصادرخلاصة الأمر 

و أ أي صاحب الصية الإيجابية  أقام الدعوىسب  و من قبل نيس الشخص الذي إمفانية تجديد الدعوى 
شخص  إلا أنه لا يحول دون إقامتها من .في الدعوىية السلبعل  نيس الشخص الذي لا تتوفر لديه الصية 

إفتسب الصية للمداعاة أو إقامتها من قبل ما آخر يملك الصية لذلك أو من قبل المدعي الساب  ذاته إذا 
عل  شخص يملك الصية إذا فان عدم قبول الدعوى مبني عل  إنتياء صية صاحب الصية المدعي 

 الشروط الأخرى لقبولها.  لفافة مستوفاةً  الدعوى تفونأن ، بالإضافة إل  المدع  عليه في الدعوى
تض  الذي ياء المقيمرة ثانية بشرط إستعدم القبول لا يحول دون إعادة إتخاذ الإجراءات إن قبول الدف(  بإذ 

وى عأدى إل  عدم القبول. وطبعًا ذلك يقتضي بقاء الح  الموضوعي المتنازع عليه وبقاء الح  في الد
 .  2بللمدعي

 
 أثر الحكم بإنتفاء الصفة في الدعوى على الخصومة: ثانيالمطلب ال

بمجرد رف( الطلب القضائي إل  المحفمة تترتب بقوة القانون آثارًا معينة. فالطلب القضائي بإعتباره مجرد 
توليد قانون لإعلان رغبة مقدم إل  القضاء للحصول عل  الحماية القضائية، هو مجرد عمل شرطي حدده ال

هذه الآثار. وهذه الآثار تتولد بصية عامة عن الطلب القضائي سواء فان أصلي أو طارئ. فالخصومة 
حالة قانونية تترتب عل رف( الدعوى، وهي تترتب بمجرد رف( الدعوى بأي تقديم الطلب  ويترتب عل  رف( 

حدد فيه. والطلب الأصلي هو الذي ي الدعوى قيام النزاع فرف( الخصومة إل  القضاء يجعل الح  متنازعًا
النزاع، ما لم يتعدل أثناء الخصومة بطلبات إضافية. فبمجرد رف( الطلب تيتتح الخصومة، أي تبدأ سلسلة 
الإجراءات التي تنتهي بحفم قضائي. فالقاضي يلتزم بتحقي  الطلب واليصل فيه ببأي صورة ولو ببطلانه 

لا ب فما تلتزم المحفمة باليصل في الطلجاز مداعاة الدولة هنا. عدالة، و إعتبر منفرًا لل أو بعدم قبوله  وا 

                                  
 .45، بند 36، مرج( ساب ، ص في أصول المحافمات المدنية والجزائية الياس أبو عيد، الدفوع الإجرائية  1ب
 .444المرافعات المدنية والتجارية، مرج( ساب ، ص  نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في قانون  2ب
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لا فان حفمهدون زيادة، فلا تقضي المحفمة بأفثر مما طلب منها ولا تقضي في طلب ل ا م يقدم إليها وا 
 . 1بللطعن فيه بالتمييز وبالإستئناف أحيانًا قابلاً 

نسبة  تلح عل  تسميتها بالخصومة، وقد غلبإصطبرف( الدعوى إل  القضاء تنشأ حالة قانونية جديدة ف
إجراءات التقاضي إل  الخصومة أفثر من نسبتها إل  الدعوى، فأصبح من المألوف التعبير عن فييية 
ممارسة الدعوى بإجراءات الخصومة، وهذه الخصومة القضائية هي ما يطل  عليها اليقه القانوني إجراءات 

ها مجموعة من المبادئ الأساسية فعلنية الجلسات وشيوية المرافعات، التقاضي المدنية، التي يهيمن علي
والمساواة بين الخصوم ومبدأ المواجهة بينهم، لذلك فالقاعدة العامة هي السير الطبيعي للخصومة وتتاب( 

منهي له،   إجراءاتها إل  أن تنظر المحفمة في الإدعاء المقدم من طرف المدعي وتيصل فيه بحفم
لقضائية تشفل وسطًا إجرائيًا يفون بمثابة الإطار العام الذي يحيا بداخله مشروع القرار القضائي فالخصومة ا

 . 2بالذي سيصدر في نهاية الخصومة
إن الخصومة بشفل عام هي أداة لتطبي  القانون بواسطة القضاء وهي مجموعة إجراءات تبدأ من وقت إذ 

لا تنتهي به، فالخصومة حالة قانونية ناشئة عن مباشرة إقامة الدعوى وتنتهي بالحفم في الموضوع وقد 
فم بصحة الدف( بعدم القبول عل  لفن ما هو أثر الح . 3بالدعوى، ترتب علاقة قانونية بين الخصوم

الخصومة؟ وما هي الإجراءات التي تزول بعد الحفم بعدم قبولها لإنتياء الصية؟ وما مدى إمفانية تصحيح  
 من الحفم بعدم قبولها وبالتالي تيادي زوال إجراءات الخصومة؟ لاً عيب إنتياء الصية بد

تياء ومدى إمفانية تصحيح عيب إنباليقرة الأول    مياعيل الحفم بصحة الدف( بإنتياء الصيةلذا ما هي 
  باليقرة الثانية . الصية في الدعوى

 
 الحكم بصحة الدفع بإنتفاء الصفة مفاعيل الأولى: الفقرة

إن الحفم بقبول الدف( يترتب عليها زوال الإجراءات المتخذة في الدعوى، فالدعوى بوصيها إجراءًا قضائيًا 
قبولها، المحددة لقدمتها ضرورة توافر الشروط الأسس الصحيحة، وفي ملا تعد منتجة ما لم تباشر وف  

فما  . 4بولة، وغير جديرة بالحمايةد الدعوى مقبعلا ت في المواعيد المقررة، وبخلاف ذلكها عن إقامتفضلًا 
 أن الحفم بعدم قبول الدعوى ييرض عل  المحفمة أن تمتن( عن اليصل في الموضوع.

                                  
 .192أحمد هندي، أصول المحافمات المدنية والتجارية، مرج( ساب ، ص   1ب
دار اليفر  ،التنظيم القضائي واإلجراءات واألحفام في المواد المدنية والتجارية و الشخصية أحمد مسلم، أصول المرافعات  2ب

 .494، ص 1978العربي، القاهرة، 
 .160، ص 1988، منشأة المعارف، الإسفندرية، 8أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات، ط   3ب
 .66فارس علي عمر الجرجري، الدفوع بعدم القبول، مرج( ساب ، ص   4ب
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متناع المحولاً أب الآثار التي تترتب عل  إقامة الدعوىو  سنتطر  إل  زوال الإجراءات التنظيمية فمة عن   وا 
 اليصل بالموضوع بثانيًا .

 
 والآثار التي تترتب على إقامة الدعوى: زوال الإجراءات التنظيمية لً و أ

  1ب344. فقد نصت المادة إن الح  قد ينقضي إذا ما تقاعس صاحبه عن المطالبة به طيلة فترة من الزمن
م.ع عل  أن الموجبات تسقط بتقاعس الدائن الذي يتخلف عن التذرع بحقوقه سحابة مدة من الزمن. وفي 

بعد إنقضاء عشر سنوات ما لم ينص من القانون نيسه  349مرور الزمن يتم سندًا للمادة  الأساس إن
 القانون عل  خلاف ذلك.

إن المطالبة القضائية يترتب عليها أثر قاط( لمرور الزمن إلا أن ذلك مشروط عل  وجه الخصوص بصية 
  3ب357المادة عليها قد نصت أسباب، و  فإن مرور الزمن قد ينقط( لعدة . 2بالموجهة إليه المطالبة القضائية

ينقط( بفل مطالبة قضائية أو غير قضائية ذات تاريخ  فقد جاء في فقرتها الأول  أن مرور الزمنم.ع 
صحيح من شأنها أن تجعل المديون في حالة التأخر عن تنييذ الموجب ولو قدمت لمحفمة لا صلاحية لها 

 .لاً أو حفم بيسادها شف
التقادم الذي يسري لصالح المدع  عليه بمجرد المطالبة القضائية، ولو رفعت إل  يي الأصل ينقط( ف

نما تبدأ مدة تقادم جديدة منذ الحفم  ةمحفم غير مختصة. ولا يسري هذا التقادم طوال مدة الخصومة. وا 
لأنه من  الح  وذلك طالنهائي فيها لصالح المدعي. فرف( الدعوى إل  القضاء يقط( التقادم ويمن( سقو 

. إلا أن الحفم الصادر بعدم  4ببآدائه له االبراهين عل  أن المدعي لم يهمل حقه ولا يزال متمسفًا به مطالبً 
قبول الدعوى، أي بإجابة التمسك بالدف( إل  إدعائه ينهي الخصومة أمام المحفمة فيزيلها ويزيل الآثار التي 

بعدم القبول زوال إجراءات الخصومة وزوال سائر الآثار القانونية ترتبت عل  قيامها. فيترتب عل  الحفم 
المترتبة عل  قيامها، فيعود الخصوم إل  الحالة التي فانوا عليها قبل رف( الدعوى وفأنها لم ترف(. ويترتب 

                                  
(1) L'article 2219 code civil français définit la prescription extinctive comme «un mode 
d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.» 
(2) Civ. 3e, 23 févr. 2000, n° 98-18.340, Bull. civ. III, n° 39; D. 2000. P 82. 
(3) Selon l'article 2241 code civil français : «La demande en justice, même en référé, 
interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle 
est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est 
annulé par l'effet d'un vice de procédure. » 

 .193أحمد هندي، أصول المحافمات المدنية والتجارية، مرج( ساب ، ص   4ب
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عل  الحفم بعدم قبول الدعوى زوال أثر الدعوى في قط( مدة التقادم وزوال الأثر الموقف للدعاوى أو 
 .  1باءات التنييذإجر 

إذ أن الحفم بعدم القبول، يعني زوال الأثر المترتب عل  قط( مدة التقادم، فلا يعد رف( الدعوى قاطعًا لمدة 
سقوط الح  بالتقادم، فما إذا حفم بعدم القبول لرف( الدعوى من غير ذي صية أو عل  غير ذي صية، 

 قادم، أي أن الدعوى تعتبر وفأنها لم ترتب أي أثر فيفالحفم بصحة الدف( بعدم القبول مؤداه زوال هذا الت
 .  2بهذا التقادم، فلا يحصل أي إنقطاع فيه، ولا تبدأ أية مدة جديدة، وفأن التقادم لم ينقط(

لذا بالحفم بقبول الدف( بإنتياء الصية تزول الخصومة بوصيها فتلة واحدة من الإجراءات المتتابعة التي 
فم من القضاء، إذ تبدأ بالإجراء الإفتتاحي لها، وهو المطالبة القضائية، وتنتهي تتخذ بقصد الحصول عل  ح

بالإجراء الختامي فيها، وهو الحفم. ويتخلل العملية مجموعة أخرى من الإجراءات القضائية يقوم الخصوم 
م بعدم فببعضها، بينما يقوم القاضي وأعوانه ببعضها الآخر، فهذه الإجراءات هي التي تزول نتيجة للح

 عن ذلك تزول سائر الآثار القانونية المترتبة عل  رف( الدعوى فيعود لاً قبول الدعوى لإنتياء الصية. فض
الخصوم إل  الحالة التي فانوا عليها قبل رف( الدعوى وفأنها لم ترف( قط، فيزول أثرها في قط( مدة مرور 

ية، يعني أن الشروط اللازمة لمنح المدعي الزمن المان( من سماع الدعوى لأن قبول الدف( بإنتياء الص
الحماية القضائية غير متوافرة، ويؤدي إل  إنهاء الدعوى فلها. وهذا الإنهاء يحدث سواءً فانت الخصومة 

 . 3بمعروضة أمام محفمة الدرجة الأول  أم أمام محفمة الدرجة الثانية المتمثلة بمحفمة الإستئناف
ية أو غير القضائية ليفون لها ميعول قاط( لمرور الزمن يجب أن فقد قضي حيث أن المطالبة القضائ

تصدر عن ذي صية وهذا يعني أنه يجب أن صدورها عن الدائن ذاته أو عمن يمثله . وحيث أن الدعوى 
التي تقدم من غير ذي صية تفون بحفم العدم أي بحفم غير الموجود وبالتالي باطلة وبطلانها يتعدى 

لا يبق  لها أي أثر عل  مرور الزمن الذي يستمر سريانه إل  أن يفتمل أو ينقط( نطا  العيب الشفلي و 
 .   4ببعمل آخر

إذًا إن زوال إجراءات الدعوى بسبب الحفم بصحة الدف( بعدم القبول يعني عودة الخصوم إل  الحالة التي 
 . 5بفانوا عليها قبيل رف( الدعوى، وفأنها لم ترف( قط

ن الإجراءات الأفثر و  عرضة للزوال في هذا الصدد، هي إجراءات التبليغ، والمواعيد المقررة من قبل ا 
قابلة من هذه الإجراءات ال . ويورد إتجاه في اليقه إستثناءًاعن عريضة الدعوى نيسها لاً المحفمة، فض

                                  
 .949محمد عزمي البفري، الدفوع في قانون المرافعات فقهًا وقضاءً، مرج( ساب ، ص   1ب
 .68فارس علي عمر الجرجري، الدفوع بعدم القبول، مرج( ساب ،  ص   2ب
 .170المدنية، مرج( ساب ، ص إجياد ثامر نايف الدليمي، الصية في الدعوى   3ب
 .91، ص 1970حت  العام  1966، باز من العام 11/7/1967، تاريخ 18، قرار رقم 1تمييز مدني، غ   4ب
 .903، مرج( ساب ، ص 8أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات، ط   5ب
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ام فرغم زوال الدعوى، مثال ذلك الأحلمبدأ الإقتصاد في الإجراءات، فهناك أعمال تبق   لاً للزوال إعما
عن الإقرارت  لاً القطعية الصادرة في الدعوى، والأعمال الإجرائية السابقة عليه والتي يعتمد عليها الحفم، فض

الصادرة من الخصوم والإيمان التي حليوها، فما تبق  إجراءات التحقي  وأعمال الخبرة التي تمت، فهذه 
  . 1با لم تفن ذاتها باطلةالإجراءات أو الأعمال يمفن التمسك بها في الدعوى الجديدة م

، م( مراعاة فافة الشروط اللازمة وبما فإن أراد المدعي تجديد إدعائه، تحتم عليه رف( دعواه من جديد
ذا فان الحفم بصحة الدف( بعدم القبول الدعوى يعني زوال  يجعلها مقبولة وجديرة بحماية القضاء. وا 

عتبارها فأن لم ترف( أساسًا، فإن هذا يعني عدم ترتب أي آثار عليها، بمعن  زوال الآثار  هاإجراءاتها، وا 
 . 2بالمترتبة عل  قيام الدعوى عمومًا

 
 ثانيًا: إمتناع المحكمة عن الفصل بموضوع الدعوى

يترتب عل  صدور الحفم بعدم قبول الدعوى من( المحفمة من اليصل في موضوع الدعوى، وهذا المن( قد 
لا دف( بسب  اليصل في الدعوى إذا فان الدف( بعدم يفون  نهائيًا أي لا تجوز إعادة الدعوى أمام المحفمة وا 

القبول مبنيًا عل  سقوط الح  في إستعمال الدعوى فالدف( بعدم قبول دعوى الحيازة لرفعها بعد سنة من 
ء الدين بالتقادم بول الدعوى لإنقضاتاريخ التعرض، والدف( بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد والدف( بعدم ق

فالدف( بعدم قبول الدعوى في هذه الحالة لا يجيز رف( الدعوى ثانية. وقد يفون المن( من نظر الدعوى 
للحفم بعدم قبولها منعًا مؤقتاً إذا فان مبن  الدف( عدم توافر الشروط اللازمة للإلتجاء إل  القضاء فالدف( 

  . 3بلدعوى ثانية رغم صدور الحفم بعدم قبولها قبل هذابإنتياء الصية فتجوز إعادة ا
ضوعية عندما ارةً يقترب من الدفوع المو تمن هنا تظهرالطبيعة المتميزة التي يتسم بها الدف( بعدم القبول، ف

ل أمام المحفمة من اليص ايترتب عل  الحفم بقبوله عدم جواز تجديد الدعوى، أي يفون هناك مانعًا دائمً 
، لفون الحفم الصادر بعدم القبول مستندًا إل  سقوط الح  في  الدعوى. وتارةً أخرى يقترب من في الدعوى

 نالدفوع الشفلية، عندما يقتصر أثره عل  إلغاء إجراءات الدعوى، دون الخوض في المضمون، فهنا يفو 
جعلها شفل الذي يذ يزول سببه عندما يصحح الخصم من مسار دعواه، وبالالمان( من نظر الدعوى مؤقتاً، إ

 . 4بمستوفية لفافة شرائطها القانونية، ومن ثم تفون مقبولة لدى القضاء
ن إمتناإن إنتياء الصية يشفل مانعًا مؤقتًا يحول دون أن تيصل المحفمة في موضوع الدعوى. و  ع المحفمة ا 

ن اليصل في الموضوع يرج( إل  حيازة الحفم الصادر في صحة الدف( بإنتياء الصية حجية القضية ع
                                  

 .301ساب ، ص نبيل إسماعيل عمر، الدف( بعدم القبول ونظامه القانوني، مرج(   1ب
 .67فارس علي عمر الجرجري، الدفوع بعدم القبول، مرج( ساب ، ص   2ب
 .139أمينة النمر، أصول المحافمات المدنية، مرج( ساب ، ص   3ب
 .71 فارس علي عمر الجرجري، الدفوع بعدم القبول، مرج( ساب ، ص  4ب
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. إذ إن اليصل بتوافر الصية في تستمر المحفمة في النظر بالدعوىالتي تحول دون أن  المحفوم بها
غاية المتوخاة لعدم القبول اسابقًا لليصل بموضوع الدعوى حت  يؤدي الدف( بمن حيث المبدأ الدعوى يفون 

إلا أن إمتناع المحفمة عن اليصل في الموضوع يفون مؤقتًا حيث فإذا ما إستوفت الدعوى شروطها  منه.
 اليصل في موضوع الدعوى.  لناحية الصية والشروط الأخرى لقبول الدعوى إنتقل القاضي إل

الحفم اليصل في الموضوع. و الصادر بقبول الدف( بعدم القبول ينيذ فورًا بإمتناع المحفمة عن فالحفم 
الصادر برفض الدف( بعدم القبول أو بعدم قبوله ينيذ فورًا بإطراح  هذا الدف( جانبًا والتصدي لنظر 

 . 1بالموضوع
 

 بعد رفع الدعوى تصحيح الصفةمدى جواز الفقرة الثانية: 
أنها جهة القضائية المختصة فمن المبادئ المقررة في قانون المرافعات المدنية أن الدعوى عندما تقام أمام ال

تبق  فما هي من جهة الأشخاص وبالصيغة التي قدمت بها لأول مرة، إذ أن نطا  الدعوى يتحدد بصورة 
 . 2بمبدئية بالطلب الأصلي. وليس للمدعي أن يزيد شيئًا عل  طلباته المبينة في عريضة الدعوى

إل  رفن الصية ثم يتحق  هذا الرفن أثناء تداول الدعوى  عند إقامتها قد يحدث أن تيتقر الدعوىلفن 
رغم  قض ، فهل يلاً يشوب صية المدعي مث فيها فأن يزول العيب الذي فانبالجلسات وقبل صدور الحفم 

 ؟ 3بالصية إنعدام ذلك بعدم قبول الدعوى أم أن تحق  الرفن الذي فان فاقدًا يصحح ما فان يعتريها من عيب
 . 4بئناف، أي في اليوم الذي يقدم فيه الطلب أو الإستهافي وقت تقديمدعوى قبول ال تم تقييممبدأ يالمن حيث 

   . 5بفالصية يتوجب توافرها بتاريخ تقديم الدعوى
عد بن الصية المشترطة لقبول الدعوى يجب أن تتوافر في الأصل عند رف( هذه الدعوى وأن تستمر قائمة إف

ذلك حت  صدور الحفم فيها، وعل  ذلك فإن القضاء فان يقرر في ظل أحفام القانون الساب ، أنه إذا لم 

                                  
 .276ص  مرج( ساب ،نبيل إسماعيل عمر، الدف( بعدم القبول ونظامه القانوني،   1ب
ياسر باسم ذنون، الإمتداد الإجرائي لأشخاص الخصومة المدنية، بحث منشور في مجلة فلية القانون للعلوم القانونية   2ب

 .86، ص 2014،  سنة 3، المجلد 8والسياسية، العدد 
لأول، الجزء ا اء في المرافعات،أحمد أبو الوفا، محمد نصر الدين فمال، ومحمد عبد العزيز يوسف، مدونة اليقه والقض  3ب

 .305مرج( ساب ، ص 
(4) Soc. 7 avr. 1993, no 90-22.043, Bull. civ. V, no 114; JCP 1993. IV. 1515. – Civ. 2e, 
6 mai 1998, no 96-19.014, Bull. civ. II, no 146; JCP 1998. II. 10209, note du Rusquec; 
Procédures 1998. Comm. 166, obs. Perrot. – Civ. 2e, 13 févr. 2003, no 01-03.272, Bull. 
civ. II, no 34; D. 2003. IR 805; JCP 2003. IV. 1623; Gaz. Pal. 2003. 2. Somm. 1962. 

 .2، ف49، ص 2001، صادر في التمييز القرارات المدنية 15/3/2001، تاريخ 38، قرار رقم 1تمييز مدني، غ   5ب
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تفن الصية متحققة عند رف( الدعوى فتفون هذه غير مقبولة، ولا يجدي إفتساب الصية بعد ذلك في المرحلة 
جديد قد أت  بحفم معدل للوض( ل المحافمات المدنية الير أن قانون أصو ؛ غالإستئنافية أو التمييزية
أصبح الشخص ذو الصية  اقبول الدعوى المرفوعة من غير ذي صية إذ  1ب65الساب ، إذ أقر بالمادة 

ه الدف( نخصمًا فيها قبل صدور الحفم بشأنها. وقد جاء في هذه المادة ما يلي " إذا فان السبب الناشئ ع
يفون و  قد زال عند إصدار المحفمة للحفم.ذا فان السبب للتصحيح، فيرد هذا الدف( إ بعدم القبول قابلاً 

الأمر فذلك إذا فان الشخص ذو الصية للإدعاء قد أصبح خصمًا في الدعوى قبل إنقضاء مهلة السقوط 
أنه قد يفون من بين دفوع عدم القبول أسباب قابلة  فمن هذا النص يتبين أن المشترع قد إفترض ." 2ب

و الصية إذا فان الشخص ذ لاً ما يتعل  بالصية فإن التصحيح يفون مقبو  للتصحيح فما إعتبر أنه في
وبناء عليه تطب  القواعد المتقدمة إذا  . 3بللإدعاء قد أصبح خصمًا في الدعوى قبل إنقضاء مهلة السقوط

رفعت الدعوى عل  غير ذي صية  أو رفعت عل  بعض أصحاب الصية دون البعض الآخر، فما تطب  
ير ذي صية أو من بعض ذوي الصية دون البعض الآخر، وتملك المحفمة تصحيح شفل إذا رفعت من غ

نما هذا التصحيح لا  65الدعوى من ناحية أطرافها بخصومها  من تلقاء نيسها بإعمال المادة  أ.م.م. وا 
يخل بأي حال من الأحوال بالمواعيد المحددة لرف( الدعاوى سواء فانت من مدد التقادم أو من مواعيد 

وذلك لو  . 4بالسقوط أو من مواعيد الطعن في الأحفام، بحيث يجب أن يتم التصحيح في الميعاد المقرر
 وى.ا بالنظام العام فما هو الحال بالنسبة للصية في الدعفان السبب الناشئ عنه الدف( بعدم القبول متعلقً 

قبول الدعوى أمامها، ويعمل بها في  في صددأمام محفمة الدرجة الأول   65وبداهة يعمل بالمادة 
نما وفقاعدة عامة  الإستئناف بصدد قبول الإستئناف أو عدم قبوله، ويعمل بها في صدد قبول أي طعن، وا 

عند النظر في الطعن في الحفم الصادر فيها، أو في الإستئناف لا يجوز إستفمال شروط قبول الدعوى 
مختصم لأول مرة في الطعن، وتستثن  من ذلك الخصومة لعدم تيويت درجة من درجات التقاضي عل  ال

الناشئة عن الإعتراض عل  الحفم الغيابي، فهذه يجوز تصحيحها بإستفمال شروط قبول الدعوى، بعد 
الإعتراض عل  الحفم الغيابي الصادر عن محفمة الدرجة الأول ، ما دام التصحيح يتم قبل إنقضاء مهل 

مقبولة وقت إقامتها، ثم زال شرط من شروط قبولها قبل الحفم فيها، فالقاعدة إذا فانت الدعوى  السقوط. أما

                                  
(1) De même l’article 126 N.C.P.C.: « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-
recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu 
au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne 
ayant qualité pour agir devient partie à l'instance. » 

 .129ص  ، مرج( ساب ،1993، 1، مجلد1إدوار عيد، موسوعة أصول المحافمات المدنية، جزء   2ب
 .114ص  عييف شمس الدين، المحافمات المدنية بين النص والإجتهاد، مرج( ساب ،  3ب
 .223، بند 225، مرج( ساب ، ص 1989المحافمات المدنية، أحمد أبو الوفا، أصول   4ب
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أن العبرة بوقت إقامة الدعوى لمعرفة أنها  مقبولة أو غير مقبولة حرصًا عل  مصالح المدعي وحت  لا 
 . 1بيضار من بطء التقاضي أو من مشافسة خصمه

صية للإدعاء خصمًا في الدعوى بعد تصحيحه فإن الدف( بإنتياء الصية يرد إذا أصبح الشخص ذو لذا 
 . 2بالخصومة وقبل إنقضاء مهلة السقوط

 
 الحكمة من إيجاز تصحيح الصفة: لً أو 

بعدم الصية من دفوع عدم القبول المؤدي إنتياؤه إل  بطلان الإجراء القضائي، ولا في الأصل إن الدف( 
 . 3بزوال سببه عند إصدار الحفمبطلان في الأحوال الممفن فيها تصحيح العيب في حال 

إن النزاع القضائي يتميز بمبدأ الثبات الذي يعد من المبادئ الإجرائية التقليدية الذي لا يجوز معه تعديل 
نطا  الدعوى الأصلية من ناحية عناصرها الثلاث المتمثلة في الموضوع والسبب والأشخاص، وقد بدأ 

ميهومًا واسعًا مرنًا وأعرض عن الميهوم التقليدي لثبات النزاع اليقه والقضاء إعطاء مبدأ ثبات النزاع 
دخال أشخاصًا ليسوا أطرافًاالقضائي فأجاز تعديل نطا  الخصومة الأصلية بتوسي ذلك لتحقي  و ا فيه عها وا 

 . 4بمبدأ الإختصار في الإجراءات القضائية وتجنب صدور أحفام متعارضة يصعب التوفي  بينها
جاز تصحيح الصية هو إختصار أمد المنازعات وتخييف أعبائها، إذ أن رد الدعوى فإن الحفمة من إي

لإنتياء صية المدعي عند رفعها فان سيؤدي إل  رف( دعوى جديدة من الشخص ذي الصية م( ما يستتب( 
  . 5بتالوقت وزيادة النيقاذلك من إطالة 

لذي في الوقت ا ،ما يترتب عل  ذلكأو المتقاضين أن تقام دعوى جديدة م( فليس من مصلحة القضاء 
ي  تصحيح الصية وبالتالي رد الدعوى إل  الوض( الطبيعي يفون فيه من الممفن إختصار ذلك عن طر 

 الذي فان يجب أن تعرض به.
 

 في الدعوى  تصحيح الصفةسبل ثانيًا: 
إن الخصومة الناقصة هي حدوث خلل في شروط الصية في الدعوى بحيث يفون مؤثرًا في توجيهها وبذلك 
يترتب عل  عدم إصلاحه بطلان الإجراءات في النزاع المرفوع أمام القضاء فيفون من مصلحة الخصوم 

                                  
 .7، ص1986الدار الجامعية، بيروت، د، المستحدث في قانون أصول المحافمات المدنية اللبناني الجديأحمد أبو الوفا،   1ب
 .375، ص ، العدد الساب(2013، المحامون، السنة السادسة، 178/2011، قرار رقم 4محفمة إستئناف الشمال، غ   2ب
 .2، ف296، ص 2014قرارات المدنية، ، صادر في التمييزال10/4/2014، تاريخ 63، قرار رقم 5يز مدني، غ تمي  3ب
، وعمر لطيف فريم، الخصومة القضائية الناقصة وسبل معالجتها، بحث منشور في مجلة جامعة تفريت نبأ محمد عبد  4ب

 .43، ص 2016، أيلول 1، الجزء 1، العدد 1للحقو ، السنة 
 .131 ص ، مرج( ساب ،1993، 1، مجلد1إدوار عيد، موسوعة أصول المحافمات المدنية، جزء   5ب
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أجاز هم، فإدخال أشخاصًا آخرين أجانب عن الخصومة لتحقي  بعض مصالحهم أو ليفون الحفم حجة علي
 . 1بلخصومة الناقصةلمحفمة وجوب إدخال الغير لإفمال الهم القانون طلب إدخالهم في الدعوى وقد تجد ا

ليس فقط بالطلب الأصلي بل أيضًا بالطلبات العارضة. وهذا التحديد  يتحدد نطا  الخصومةإن في الواق( 
من نطا  الطلب الأصلي في أي  والقاضي. فمن ناحية، ليس لأي من الخصمين أن يخرجيلزم الخصوم 

عنصر من عناصره إلا في الحدود التي يجوز فيها تقديم الطلبات العارضة. ويمتد هذا المن( ليس فقط في 
نما أيضًا إل  ما يتعل  بأوجه الدفاع أو الدفوع أو تقديم أدلة الإثبات، فهذه يجب أن تفون  تقديم الطلبات وا 

 . 2بية أخرى يلتزم القاضي بما قدم من طلبات أصلية وعارضة. ومن ناحمتعلقة بما قدم من طلبات
لا لما فان ثمة من مقتض   وفي الأصل يتحدد نطا  الدعوى بالعناصر التي يشتمل عليها إستحضارها، وا 

أ.م.م. من وجوب إشتمال إستحضار الدعوى عل  ذفر المدعي والمدع   445أو قيمة لما إشترطته المادة 
والأدلة المؤيدة لها. فهذا النص قد أراد به المشترع تحديد نطا   بوأسبابها والمطالعليه ووقائ( الدعوى 

الدعوى منذ بادئ الأمر فيأخذ المدع  عليه علمًا به ويؤسس عليه دفاعه من غير أن يياجأ فيما بعد 
عما  لاً بطلبات جديدة يقدمها المدعي حين يشاء فلا يتمفن المدع  عليه من إعداد الدفاع بشأنها، فض

تدخله هذه الطلبات الجديدة من تعقيد في سير الدعوى بحيث لا يتاح  للقاضي صرف قدرته ونشاطه 
للإستمرار في توجيهها في الطري  الذي يحق  فصلها في أسرع وقت، مما يرتد بالنتيجة بالضرر عل  فلا 

حضار الدعوى يحدد الخصمين وعل  مصلحة العدالة بالذات. فمن الراهن إذًا أن المدعي بتقديمه إست
ذا شاء المدعي بعد ذلك تقديم طلب جديد  النطا  الذي يلتزم به القاضي والخصوم فلا يحيدون عنه، وا 
فعليه أن يرف( بشأنه دعوى جديدة، هذا ما لم يفن الطلب الجديد متلازمًا م( الطلب الأصلي إذ يفون جائزًا 

 .  3بأ.م.م.  30عندئذٍ النظر به م( هذا الأخير بم 
لا سيما و  مراحل المحافمةوفي الأصل يجب أن تبق  الصية، التي إتخذها الخصم ملازمة له في مختلف 

في الإستئناف. وييسر من( تبديل الصية في الإستئناف خاصةً بفون هذا التبديل يشفل طلبًا جديدًا لا يجوز 
دان التلازم بديل الصية يؤدي إل  فقالإبتدائية، فليس ما يؤفد حتمًا، وبوجه عام، أن ت قبوله. أما في الدرجة

بين الطلب الأصلي والطلب الإضافي. ومن ثم فإن مبدأ ثبات الصية المحددة في الطلب الأصلي لا يفون 
أ.م.م.. وبالواق( لو فانت الصية تتحدد عند تقديم  30المقرر في المادة  من القوة بحيث يتغلب عل  المبدأ

تياء هذه الصية يتحدد بالتاريخ المذفور أيضًا بحيث لا يبق  جائزًا دون جواز تبديلها بعد ذلك، فإن إن

                                  
 .45نبأ محمد عبد، وعمر لطيف فريم، الخصومة القضائية الناقصة وسبل معالجتها، مرج( ساب ، ص   1ب
 .24، بند 71و  70مرج( ساب ، ص  الثاني،فتحي والي، المبسوط في قانون القضاء المدني علمًا وعملًا، الجزء   2ب
 .45، بند 213 ، ص1993، 1، مجلد1إدوار عيد، موسوعة أصول المحافمات المدنية، جزء   3ب
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تصحيحه في أثناء سير المحافمة؛ ولفن الأمر هو عل  خلاف ذلك إذ أن تصحيح الذي فان يجيزه القضاء 
  . 1بمن قانون أ.م.م 65قد فرسته المادة 

افي ن مسألة قبول الطلب الإضفمبدأ تحديد الصية في إستحضار الدعوى يتصف إذًا ببعض المرونة، وا  
الرامي إل  تعديل في الصية يفون متعينًا النظر إليها بالإستناد إل  القاعدة العامة التي تخض( لها الطلبات 

  .  2بوالتي تشترط أن تقوم بين الطلبين، رغم تبديل الصية، رابطة تلازم وثي الإضافية 
ن فانت المادة د قضي فق بمطالب الخصوم موضوع النزاع يتحدد "  أنه أ.م.م. تنص عل 365حيث وا 

فإن الدف( بإنتياء الصية الذي يتمسك به المميز، وهو من عداد دفوع  ،"بتدائيالواردة في الإستحضار الإ
من القانون نيسه  65أ.م.م. يجوز تصحيحه وفقًا لنص المادة  63عدم القبول وفقًا لما تنص عليه المادة 

 .فيرد الدف( المدل  به بهذا الخصوص إذا فان السبب الناشئ عنه الدف( قد زال عند إصدار المحفمة للحفم
ول في أية حالة فانت عليها المحافمة بأ.م.م. تجيز الإدلاء بدفوع عدم الق 63وحيث أنه ما دامت المادة 

. فما أن تصحيح صية الإدعاء  3بعفسية إجراء هذا التصحيح أمام محفمة الإستئنافن وبصورة فإنه يمف
تقديم دعوى عل  شخص لا صية له يمفن تصحيحها بطلب إدخال صاحب الصية ف . 4بليس مقيدًا بمهلة

صبح  أ فيجب إستبعاد الدف( بعدم القبول لإنتياء الصية، إذا فان الشخص صاحب الصية قد . 5ببالمحافمة
ن رد الإدعاء الأصلي لعدم الصية، إذا فان  لاً فلا مان( من قبول التدخل شف . 6بطرفًا في الخصومة وا 

الشخص الثالث قد إتخذ لنيسه في طلباته المتعلقة بالأساس صية المدعي راميًا إل  تفوين الخصومة 
الحالات إن تصحيح الصية يؤدي إل  فل هذه فيي  . 7بقضائيًا بينه وبين المدع  عليه بشأن أساس طلباته

 رفض الدف( بعدم القبول إذا فان سببه قد زال قبل صدور الحفم في الدعوى.
 

                                  
 .61، بند 302ص  مرج( الساب ، الإدوار عيد،   1ب
 .304إدوار عيد، المرج( الساب ، ص   2ب
 .1545ص  2ج، 2006صادر في التمييز القرارات المدنية، ، 13/6/2006، تاريخ 64قرار رقم ، 9تمييز مدني، غ   3ب
 .3، ف416، ص 2004لمدنية، ، صادر في التمييز القرارات ا29/1/2004، تاريخ 16، قرار رقم 5تمييز مدني، غ   4ب
  .222، ص 1975حت  العام  1971، باز من العام 25/4/1973 ، تاريخ57، قرار رقم 3تمييز مدني، غ   5ب

(6) Cass. Com. 5 mai 1987, Bull .Civ. 1987- V- n°105. 
، السنة الواحدة 12، النشرة القضائية، الجزء 1963/ 8/11، ناريخ 2768محفمة بداية بيروت المدنية، قرار رقم   7ب

 ؛1965، 1والعشرون، ك
Voir aussi Civ. 3e, 20 févr. 1979, no 77-12.863, Bull. civ. III, no 45. – Civ. 1re, 14 janv. 
1997, no 94-19.367, Bull. civ. I, no 11. 
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  في الدعوى  مسألة الصفةبالحكم الصادر في الثاني: الطعن المبحث 
نية و من المهم أن يفون الطعن ميتوحًا لليرقاء ضد القرار القضائي عندما يفون قد صدر منتهفًا لقاعدة قان

خدع بشأن الحقائ  ومن العدل السماح  بالشك في تقدير الوقائ( والقرار الذي  قد أو عندما يفون القاضي
  . 1بإتخذه القاضي. من هنا تظهر أهمية الطعن، وعل  وجه الخصوص طر  الطعن

ن م فإن مصلحة الخصوم تستوجب إعادة النظر في الحفم لتدارك ما وق( فيه من خطـأ أو ما إشتمل عليه
 .إجحاف أو نقص، فالأحفام من أعمال الإنسان التي يرد عليها الخطأ أو السهو وييسدها الغرض أو الجهل

ولفن من ناحية أخرى، فإن المصلحة العامة تحتم وجوب وض( حد للنزاع حت  تستقر الحقو  وتصبح 
طر   جوز دفعها بأي طري  منفيها ومعتبرة عنوانًا للحقيقة وقرينة لا ي الأحفام ملزمة لمن فانوا أطرافًا

ي ، وسائل تظلم من الأحفام فرات وضعت نظرية الطعن في الأحفامالإثبات. وتوفيقًا بين هذه الإعتبا
مواعيد معينة، بإستنياد تلك الوسائل أو بإنقضاء تلك المواعيد يجب إحترام الحفم ويمتن( تجديد النزاع مهما 

 . 2بشاب الحفم من خطأ أو بطلان
لا يملك الح  في إحداث تغيير أو تعديل أو إضافة إلا إذا فان ذلك بعد سلوك إحدى طر  ضي إن القاف

إل  مباشرة  ةالطعن التي يقررها القانون، فالقاضي بعد إصداره للحفم يستنيد ولايته، فلا يح  له العودة ثاني
قض  به،  أو عدم صحة ماسلطته القضائية التي إستنيدها والعدول عما قض  به، ولو تبين له عدم عدالة 

ياد لا القضائية وليس غيرها، إذ أن الإستنوالسلطة التي إستنيدها القاضي في هذا الخصوص هي سلطته 
 . 3بيفون إلا نتيجة للنط  بالحفم، والحفم القضائي لا يفون إلا إستعمالًا للسلطة القضائية

م الذي يتظلم من صدور حفم معيب طر  الطعن في الأحفام هي وسائل وضعها المشترع لمصلحة الخصو 
أو لا يتي  م( العدالة لعدم إنطباقه عل  الواق( أو القانون، وتمفينه من إبطال هذا الحفم أو إصلاحه 
وتيادي الضرر الناتج عنه، وذلك برف( التظلم إل  القضاء الذي يعيد درس القضية من جديد في النواحي 

عن  بعيب فيه أو في الإجراءات التي بني عليها أو بإنحرافوبًا التي يتناولها الطعن. فقد يصدر الحفم مش
العدالة ناتج عن خطأ القاضي في تطبي  القانون أو تيسيره أو في تقدير وقائ( القضية؛ فلا بد عندئذٍ من 
أن تتاح  للخصم الخاسر الوسيلة اللازمة لإبطاله بسبب هذا العيب أو لإزالة الخطأ وتيادي النتائج الناشئة 

                                  
(1) Hervé Croze, Christian Morel, Olivier Fradin, Procédure civile, Manuel pédagogique et 
pratique, op.cit., p67, n°201. 

 .250، بند 365المدنية والتجارية، مرج( ساب ، ص أحمد هندي، أصول المحافمات   2ب
، 1969عبد الباسط جمعي، سلطة القاضي الولائية، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية وافقتصادية، العدد الثاني،   3ب

 .608ص 
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أ.م.م. لا يجوز طلب إبطال الحفم إلا بإستعمال  613دة فقد نصت الما . 1بن التمسك به أو عن تنييذهع
  طر  الطعن المعينة في القانون.

وقد وف  المشرع، في تقريره طر  الطعن في الأحفام، بين مصلحة الخصوم التي تقتضي إعادة النظر في 
الحفم الذي يعتوره العيب أو الخطأ وبين المصلحة العامة التي توجب وض( حد للنزاع لفي تستقر الأوضاع 

ة طر  الطعن صر لهذه الغايالحقوقية وتفسب الأحفام القضائية الثبات والثقة وتظهر فعنوان للحقيقة، فح
ا، وميز محدودة تسقط بإنقضائه بحسب نوعها وأهميتها ووض( لها مهلاً في نطا  معين وبجزء من القضايا 

قًا غير ك بنص صريح ، وطر طرقًا عادية يمفن اللجوء إليها في جمي( الأحوال ما لم يمن( القانون ذلبينها، 
طر  الطعن ف .ل  سبيل الحصرعثنائية ولأسباب خاصة عينها يجوز اللجوء إليها إلا في حالات إستعادية 

في الأحفام هي الطر  الوحيدة التي أقرها القانون لإبطال الحفم أو إصلاحه سواء لخطأ يشوبه في تطبي  
  به، أو التي سبقت أو رافقت النطالقانون أو تقدير الواق( أم لعيب فيه أو في الإجراءات المبني عليها 

عد الإختصاص أو قواعد التبليغ ومبدأ الوجاهية، أو عدم أهلية المتقاضين، أو إغيال بعض فمخالية قوا
 . 2بالإجراءات الضرورية في المداولة أو في تحرير الحفم أو في النط  به مما يرتب بطلانه

إن طر  الطعن في الأحفام تنقسم إل  نوعين طر  عادية وطر  غير عادية. الطر  العادية فهي إذ 
عتراض الغير وتلح  بها الإ عادة المحافمة وا  عتراض والإستئناف. والطر  غير العادية وهي التمييز وا 

العادية  رطر  الطعن غيأ.م.م.  وتتميز  630القضاة بم  المداعاة بشأن المسؤؤلية الناجمة عن أعمال
للجوء فعل  العفس يمفن ا بعدم جواز اللجوء إليها إلا لأفسباب التي حددها المشرع. أما طر  الطعن العادية

 إليها أيًا فان العيب الذي يعتور الحفم. 
 طعن به،وفي حال جواز ال فما مدى جواز الطعن بهذا الحفم؟ بالعودة إل  الدف( بعدم القبول لإنتياء الصية

لج هي مياعيل الطعن به؟ سنعا ر الحفم المنهي للخصومة أو معه؟ ومامت  يجوز الطعن به هل قبل صدو 
الطعن في الحفم الصادر في الدف( بإنتياء الصية في الدعوى بالمطلب الأول  آثار الطعن بالحفم  شروط

 الصادر في الدف( بإنتياء الصية بالمطلب الثاني .
 

 في الدعوى  بإنتفاء الصفةالصادر في الدفع الطعن في الحكم  شروطالمطلب الأول: 
إن الخصومة حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى، وهي مجموعة إجراءات تبدأ من لحظة قيد لائحة 
الدعوى في سجل المحفمة وتنتهي بصدور حفم في موضوعها، وقد تنتهي بصدور حفم فرعي ينهي 

قضي يالخصومة ولا ينهي النزاع عل  أصل الح . والحفم اليرعي الذي يصدر قبل اليصل في الموضوع لا 

                                  
 .390، مرج( الساب  ص الوجيز في قانون الإجراءات المدنية عبده جميل غصوب،  1ب
 .1، بند6، د.ن.، ص 1986ء الخامس، عة أصول المحافمات والإثبات والتنييذ، طر  الطعن، الجز إدوار عيد، موسو   2ب
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نما ييصل في مسألة فرعية تتصل بشفل  في مسألة موضوعية من المسائل التي رفعت الدعوى من أجلها وا 
. فتعتبر الخصومة منتهية إذا فان من شأن الحفم الصادر في مسألة  1بالإجراءات أو تتصل بإثبات الدعوى

عدم قبول الدعوى أو بطلان فرعية أن يؤدي إل  إنهاء الخصومة فلها، ومن أمثلته الأحفام الصادرة ب
 . 2بصحييتها فهذه الأحفام تنهي الخصومة ولا تنهي النزاع عل  أصل الح 

التي لا تؤدي إل  إنهاءها فما قد تصدر أثناء سير الخصومة سير تتعدد الأحفام التي قد تصدر أثناء ف
ل الخصومة دون أن تيصالخصومة أحفام في مسائل إجرائية، أو في مسألة قبول الدعوى تؤدي إل  إنهاء 

 ومن يعود له ان يطعن بالحفم الصادر؟ المحفمة في الموضوع. فما هي الأحفام التي تقبل الطعن بها؟
ستمرار المحفمة في نظر الدعوى  إن الحفم الصادر في الدف( بعدم القبول، قد يفون في معن  رفض الدف( وا 

الي ل هذا الدف( والحفم بعدم قبول الدعوى، وبالتوأيضًا قد يفون بقبو  الحفم المنهي للخصومة. حت  صدور
 .  3بتمتن( المحفمة عن نظر النزاع وتنتهي الخصومة بهذا الحفم

الطعن بء الشروط الواجب توافرها في اليرقاباليقرة الأول    الشروط الواجب توافرها في محل الطعنسنتناول 
 باليقرة الثانية .

 
 الطعن محلالفقرة الأولى: الشروط الواجب توافرها في 

ذا فان الحفم القضائي قابلا يجوز الطعن إلا في الأحفام القضائية.  ن أد ذلك فإنه يستوي بعللطعن  لاً وا 
المحافمة لا يقبل الطعن ن الأصل أن الحفم الصادر أثناء أيفون منهيًا للمحافمة أم غير منه لها. عل  

 . 4بأ.م.م. 615ثناءات حددتها المادة المنهي لها. وم( ذلك فقد يرد عل  هذا الأصل عدة إستلا م( الحفم إ
 لإستئناف والتمييز.ب وطر  الطعن سنتناول فقط منها انظرًا لتعدد أسبا
   وشروط الطعن بالقرار الإستئنافي بثانيًا .لاً شروط الطعن بالحفم الإبتدائي بأو سنتطر  إل  

 
 الطعن بالحكم الإبتدائي: شروط لً أو 

فالإعتراض طعن يرمي إل  رجوع المحفمة  ،إن الحفم الإبتدائي جائز الطعن فيه عن طري  الإعتراض
أ.م.م. .  631ا بم عن الحفم الصادر بالصورة الغيابية. لا يقبل الإعتراض إلا من المحفوم عليه غيابيً 

 .  5باا للمحافمة يجوز الطعن فيها بالإستئناف فورً فإن الأحفام التي تض( حدً  للإستئناف. فما يفون قابلاً 
                                  

 .346، بند 622، ص 1980، منشاة المعارف، الإسفندرية، 4أحمد أبو الوفا، نظرية الأحفام في قانون المرافعات، ط  1ب
 .80ص  ،1983، ط  د.نني، طر  الطعن في الأحفام، عبد المنعم حس  2ب
 .311نبيل إسماعيل عمر، الدف( بعدم القبول ونظامه القانوني، مرج( ساب ، ص   3ب
 .299، ص 2011، د.ن.، 1، ط2علي مصباح  إبراهيم، الوافي في أصول المحافمات المدنية، الجزء   4ب

(5)C. pr. civ., art. 544, al. 2; Civ. 2e, 21 janv. 1998, no 95-18.728, Bull. civ. II, no 18. 
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الإستئناف طري  طعن عادي أساسي، فمن الطبيعي أن يفون بابه ميتوحًا عل  مصراعيه أمام فرقاء  إن
التي نصت عل  أن جمي(  أ.م.م.  1ب639الدعوى، وهذا المبدأ أفده المشرع في المادة في نص المادة 

لدرجة الأول  تقبل الإستئناف إلا ما إستثني منها بنص في القانون، مما يعني الأحفام الصادرة عن محافم ا
أن جمي( الأحفام  افالقاعدة إذً  . 2بأن قابلية الأحفام للإستئناف هي المبدأ، وعدم إمفانية ذلك هو الإستثناء

 الصادرة عن محافم الدرجة الأول  قابلة للإستئناف.
 640المحافم الإستئنافية بنزاعات قليلة القيمة، نصت المادة  لفن حرصًا من المشرع عل  عدم إغرا 

أ.م.م. عل  أنه بالنظر إل  قيمة المتنازع عليه لا تخض( للإستئناف الأحفام التي تيصل في نزاع ذي قيمة 
خلافًا  هة لا تتجاوز الثلاثة ملايين ليرة لبنانية. ويعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم الإستئناف. إلا أننمعي

أ.م.م. هناك بعض الأحفام التي يجوز إستئنافها ولو فانت قيمة المتنازع فيه لا تتجاوز  640لنص المادة 
 أ.م.م. 641الثلاثة ملايين ليرة وهي الأحفام الواردة في نص المادة 

لًا ون قابيفلا في المبدأ في حالة الحفم الصادر برفض الدف( بعدم القبول، فإن مثل هذا الحفم إلا أنه 
بد من الإنتظار حت  يصدر الحفم المنهي للخصومة فلها وبعد صدور هذا  فلا.  3بللإستئناف المباشر

الحفم المنهي للخصومة فمن الجائز الطعن في الحفم الصادر في الدف( بعدم القبول م( الحفم المنهي أو 
  . 4بعل  الإستقلال

الدف( غير مؤسس وبناء عل  ذلك طرحته المحفمة جانبًا  الحفم برفض الدف( بعدم القبول مؤداه أن هذا
ستمرت في نظر النزاع هذا الحفم يعتبر واحدًا من الأحفام اليرعية التي تصدر أثناء سير الخصومة ولا  وا 

ذا ما صدر الحفم المنهي للخصومة فلها، سواء فان صادرًا في موضوع هذه  تنتهي به هذه الأخيرة. وا 
صادر في موضوعها، جاز الطعن في الحفم الصادر برفض الدف(  بعدم القبول الخصومة أم فان غير 

بالإستئناف. وبما أن هذا الحفم هو فرعي فإنه يخض( فقاعدة عامة للقواعد التي تحفم قابلية الحفم المنهي 
 للخصومة للطعن فيه بالإستئناف. فإذا فان هذا الأخير يقبل الطعن بهذا الطري  جاز الطعن في الحفم

 . 5بالصادر برفض الدف( بعدم القبول أيضًا بالإسئناف والعفس بالعفس

                                  
(1)Art. 543 N.C.P.C.: « La voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, 
contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé. » 

 .262، مرج( ساب ، ص 2مروان فرفبي، أصول المحافمات المدنية والتحفيم، المجلد   2ب
(3) Civ. 2e, 7 oct. 1981, Bull. civ. II, no 178. – Paris, 14 sept. 1994, Bull. Avoués 
1995. 1. 10. 

 .312نبيل إسماعيل عمر، الدف( بعدم القبول ونظامه القانوني، مرج( ساب ، ص  ينظر  4ب
 .317نبيل إسماعيل عمر، المرج( الساب ، ص  ينظر  5ب
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ستمرت باليصل في  فإذا ما قضت المحفمة برفض الدف( بإنتياء الصية المدل  به من قبل أحد الخصوم وا 
للطعن به إلا م( الحفم المنهي للخصومة. وذلك  لاً الموضوع فإن الحفم بعدم قبول هذا الدف( لا يفون قاب

المحافمة إلا في الأحفام التي تصدر أثناء لا يجوز الطعن أ.م.م. إذ جاء فيه: "  615قًا لنص المادة تطبي
 المحافمة به..."م( الحفم الذي تنتهي 

يجوز و حفم إجرائي يعتبر منهيًا للخصومة. أما إذا قضت المحفمة بقبول هذا الدف( فإن هذا الحفم هو 
 أ.م.م.. 642هائي وقبل تبلغه إذا فان الرسم قد دف(  فيها سندًا للمادة تقديم الإستئناف فور صدور الحفم الن

 
 ثانيًا: شروط الطعن بالقرار الإستئنافي

هو طري  طعن غير عادي. وفونه فذلك فلا يفون جائزًا إلا في حالات محددة ترج( الطعن بالنقض 
بمجملها إل  مخالية الحفم المطعون فيه القانون. إن محفمة التمييز التي يرف( أمامها طلب النقض ليست 

واء سدرجة ثالثة من درجات التقاضي يطرح  أمامها لنزاع الميصول فيه من قبل محافم الموضوع بدرجتيها 
نما ينحصر دورها في بحث ما إذا فانت المحفمة أصابت أو من حيث  الواق( أو من حيث القانون، وا 

 .  1بأخطأت في تطبي  القانون عل  ما ثبت لديها من وقائ(
مة أي حفم صادر عن محفضد مفن توجيهه مفيلاحظ أن النقض يختلف عن الإستئناف إذ أن هذا الأخير 

لنقض لا يفون جائزًا إلا لأسباب معينة حددها المشترع فقد نصت أن الطعن باالدرجة الأول ، في حين 
أ.م.م. عل  أن الطعن بطري  التمييز طعن يرف( إل  المحفم العليا لأجل نقض القرار بسبب  703المادة 

ة عن لصادر أ.م.م. بأنه تقبل الطعن بطري  التمييز القرارات ا 704مخاليته القواعد القانونية. وتبعتها المادة 
 محافم الإستئناف والتي تنتهي بها الخصومة، ما لم يرد نص مخالف.

يجوز الطعن بطري  التمييز لأفسباب عل  أنه أ.م.م.  708أمام أسباب التمييز فقد نصت عليها المادة 
 التالية:

مبدأ القانوني المخالية القانون او الخطأ في تطبيقه او تيسيره. ويجب عل  الطاعن ان يبين النص او  -1
 .مخالية او الخطأوجه الأ( الخطأ في تطبيقها او تيسيرها و او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالية او الواق

 .مخالية قواعد الاختصاص الوظييي او النوعي -2
 .التناقض في اليقرة الحفمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنييذه -3
 . المطالباغيال اليصل في احد  -4
 .فثر مما طلبوهأالحفم بما لم يطلبه الخصوم او ب -5

                                  
 .445 مرج( الساب ، ص، قانون الإجراءات المدنيةوجيز في ال عبده جميل غصوب،  1ب
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فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير فافية او غير واضحة  -6
 .لاسناد الحل القانوني المقرر فيه

ح والصريح المعن  الواض تشويه مضمون المستندات بذفر وقائ( خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة -7
 .لنصوصها

التناقض بين حفمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محفمتين مختليتين او عن محفمة  -8
 .واحدة

ببًا يقضي بأن مخالية القرار الإستئنافي لقواعد القبول يعد سليس هناك نص صريح في القانون اللبناني 
للنقض. ولا شك ان التمسك بالتعبير الدقي  لنصوص هذا القانون فان يستوجب عدم إعتبار هذه المخالية 

 اليةمخ"نطا   هذه المخالية تحت سببًا للنقض، لولا ان هذه النتيجة يصعب التسليم بها. ولذلك يمفن إدخال
وذلك  . 1بأ.م.م 708بب مذفور صراحة في نص المادة في تطبيقه أو تيسيره"، وهذا الس أو الخطأ نونلقاا

 رةالأحفام الصادرة بالدرجة الأخيخلافًا للقانون اليرنسي الذي نص صراحة عل  جواز الطعن بالنقض ب
 .  2ببصدد الدفوع الإجرائية أو الدفوع بعدم القبول، التي تض( حدًا للخصومة 

أً في إثارة الدف( بإنتياء الصية يعد خطستئناف بالعودة إل  موضوع إنتياء الصية، فإن إغيال محفمة الإ
فقد يحصل .  3با من الأسباب التي تجيز الطعن في الحفم الصادر منهاتطبي  القانون ومن ثم يفون سببً 

ر يز إذا ما وجدت أن الصية غيتنقض الحفم المم ألا تثير المحفمة هذا الدف( فعل  محفمة التمييز أنأن 
فما يجوز  . 4بعل  القاضي أن يثير من تلقاء ذاته الدفوع بعدم القبول المتعلقة بالنظام العامإذ متوفرة. 

 لليرقاء أن يثيروا الدف( بإنتياء الصية لأول مرة أمام محفمة التمييز فما سب  وبينا سابقًا.
 

 الطعنبالفرقاء  الفقرة الثانية: الشروط الواجب توافرها في
في الحفم إلا أ.م.م. إذ أعلنت أنه لا يجوز الطعن  614الأساس في تحديد هذه الشروط ينطل  من المادة 

 تهارضخ للحفم أو ممن قضي له بفل طلب من المحفوم عليه أو من المتضرر منه. ولا يقبل الطعن ممن
 ما لم ينص القانون عل  خلاف ذلك. 

                                  
 .458مرج( ساب ، ص  ،2علي مصباح  إبراهيم، الوافي في أصول المحافمات المدنية، الجزء   1ب

(2) Selon l’art. 607 pr. Civ. «  Peuvent également être frappés de pourvoi en cassation les 
jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-
recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance. » 

 .164إجياد ثامر نايف الدليمي، الصية في الدعوى المدنية، مرج( ساب ، ص   3ب
(4) Civ. 1re, 26 févr. 2002, no 99-19.722, P. 
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توافرها في فرقاء الطعن لا تختلف فثيرًا عن الشروط الواجب توافرها في تقديم الدعوى. إن الشروط المطلوب 
   وفي المطعون ضده بثانيًا .لاً يقتضي توافرها في الطاعن بأو التي  شروطال سنتطر  إل 

 
 : الشروط الواجب توافرها في الطاعنلً أو 

لحة فيها بشرط أن تفون له المص لاً أو ممثيجوز الطعن بالحفم من قبل فل شخص فان طرفًا في المحافمة 
 .(1)المتنازع عليه يؤثر سلبًا عليهفي ذلك بمعن  أن يفون القرار 

لمصلحة االطاعن هو المحفوم عليه في الحفم الصادر. أما لناحية الشروط الواجب توافرها فيه فنبدأ بإن 
لحة الطعن. تتوافر المص لمحفمة قضائي يقدمطلب شرط أساسي لقبول أي طلب. وما الطعن إلا التي هي 
إذا رفض القاضي الدعوى أو ردها لأي الخسارة. ولا شك في توافر الخسارة وبالتالي المصلحة في حالة 

سبب. فل ما هنالك أن الخسارة في هذه الحالة في ح  المدعي ودون المدع  عليه. وبالعفس إذا إستجاب 
وتوافرت في نيس الوقت مصلحة المدع  عليه. وفما القاضي لفل طلبات المدعي فقد إنعدمت مصلحته 

تفون الخسارة فلية قد تفون جزئية. فأن تستجيب المحفمة لبعض طلبات المدعي وترفض البعض الآخر. 
فهنا تتوافر مصلحة المدعي في الطعن بش  من الحفم الذي رفض بعض طلباته. وفي نيس الوقت تتوافر 

خرى. في الطلبات الأالش  الآخر من الحفم وهو الش  الذي قض  للمدع  عليه ايضًا مصلحة للطعن في 
 . 2بولا شك أن الخسارة الجزئية تبيح أيضًا الح  في الطعن لتوافر المصلحة

فيقصد بالمصلحة أن يفون للطاعن هدف ناف( من طعنه، وهذا الهدف يتحق  من إزالة الضرر الذي أصابه 
ا أم هناك خسارة أو ضرر لح  بالطاعن نتيجة الحفم الصادر، من الحفم المطعون فيه، فالمصلحة يقصد به

  . 3بويهدف الطعن في تحقي  مصلحة الطاعن في الحصول عل  حفم أفضل من محفمة الطعن
أدل  بالدف( بعدم القبول لإنتياء الصية وهو غالبًا المدع  عليه الذي له المصلحة فإذا تبين أن الخصم الذي 

اء إلا أن الحفم في الموضوع ج ،ضت المحفمة برد هذا الدف( المدل  به من قبلهوق، بالإدلاء بهذا الدف(
في مصلحته فلا يفون له من مصلحة للطعن في الحفم الصادر برفض الدف( بعدم القبول لإنتياء صية 

 اليائدة من وراء ذلك.  عدامالمدعي لإن
فما يجب أن يفون الطاعن طرفًا في الخصومة التي إنتهت بصدور الحفم المراد الطعن فيه، بمعن  ضرورة 
شتراط هذا الشرط يرج( إل  مبدأ أصيل في قانون المرافعات، هذا المبدأ  توافر شرط االصية في الطاعن: وا 

ها، ولا الدعوى التي صدر فيهو نسبية إجراءات المرافعات. فالحفم القضائي لا يحتج به إلا بين خصوم 

                                  
(1) Civ. 2e, 1er févr. 2006, no 04-14.247, Bull. civ. II, no 30. 

 . 301مرج( ساب ، ص  ،2علي مصباح  إبراهيم، الوافي في أصول المحافمات المدنية، الجزء   2ب
 .315، بند 781نبيل سماعيل عمر، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ص   3ب
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حجية إلا فيما بينهم. وبناء عل  ذلك فالغير الذي لم يفن طرفًا في خصومة الحفم لا يح  له الطعن في 
الصية المطلوبة لسلوك إحدى طر  المراجعة  . إن 1بهذا الحفم لأنه لا يؤثر في حقوقه ولا يحتج به عليه

ات المحافمة في درجة من درجيفيي أن يفون الشخص فريقًا تختلف عن الصية الميروضة لتقديم الدعوى إذ 
.  2بم الدعوىلتقدي لاً لتفون له صية الطعن بالقرار الصادر وذلك بقط( النظر عما إذا فانت له الصية أص

ن بين هلالين وقض  عليها بإلزامات مالية  فقد قضي أن صدور الحفم بوجه شرفة صار تسميتها فيه وا 
 . 3بومصلحة للطعن فيهيجعلها ذا صية 

 إذ يجب أن يفون الطاعن طرفًا في المحافمة التي صدر فيها الحفم المطعون فيه. يستوي في ذلك أن
أو تبعيًا ما دام قد توافرت للمتدخل أيضًا  ا، وسواء فان التدخل أصليً يفون خصمًا أصليًا أو متدخلاً 

سطة غيره. فيها بوا لاً في الدعوى بل ممث لاً ماثالمصلحة. ويعتبر بمنزلة الخصم في المحافمة من لم يفن 
فالخلف العام فالورثة لأحد الخصوم يمفنهم الطعن في الحفم الصادر ضد مورثهم. فذلك الشأن بالنسبة 

فيجب أن يمثل اليرقاء أمام محفمة التمييز بنيس الصية .  4بالمتنازع عليه للخلف الخاص فالمشتري للمال
 حيث أن الصية المطلوب تحققها في المميز تختلف عن الصيةإذ قضي  ،ستئنافًاوا   بها بدايةالتي مثلوا 

الميروضة لتقديم الدعوى، إذ يفيي أن يفون المميز فريقًا في المحافمة الإستئنافية لتفون له صية الطعن 
صية  إذ لا . 5بلتقديم الدعوى لاً في القرار الإستئنافي، وذلك بصرف النظر عما إذا فانت له الصية أص

أن الصية ولا بد من الإشارة إل   . 6بللطعن تمييزًا في القرار الإستئنافي ممن لم يفن فريقًا في المحافمة
بصية  الشخصعندما يمثل  التي مثل بها شخص أمام قضاة الأساس لا يجوز تعديلها أمام محفمة التمييز.

عن نه فريقًا في المحافمة وتخوله الطهي التي تجعل مفإن هذه الصية المعينة أمام قضاة الأساس معينة 
تمييزًا. بالمقابل فإن الخصم الذي سلم بصية خصمه أمام محافم الأساس، لا يجوز له الطعن فيها أمام 

فلا يمفنه أن يمارس حقه بالطعن ة ليولا بد من الإشارة أنه إذا فان الخصم غير ذي أه . 7بمحفمة التمييز
 . 8بإلا بواسطة ممثله

                                  
المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسفندرية،  ، الوسيط في الطعن بالنقض فينبيل سماعيل عمر  1ب

 .272، ص 2001
، ص 1970حت  العام 1966، باز من العام 31/5/1969، تاريخ 80رقم  نهائي ، قرار2هيئة 1تمييز مدني، غرفة   2ب

240. 
 .36، ص 2005ة التاسعة والثلاثون، ، العدل، العدد الأول، السن18/3/2004، تاريخ 16، قرار 4تمييز مدني، غ   3ب
 .302مرج( ساب ، ص  ،2علي مصباح  إبراهيم، الوافي في أصول المحافمات المدنية، الجزء   4ب
 .2، ف351، ص 2010قرارات المدنية، ، صادر في التمييز ال16/9/2010، ت 51، قرار رقم 5تمييز مدني، غ   5ب
 .2، ف595، ص 2003قرارات المدنية، ، صادر في التمييز ال29/5/2003، ت 69، قرار رقم 9تمييز مدني، غ   6ب
 .148، ص 1997الياس أبو عيد، المراجعة التمييزية في الأصول المدنية، الجزء الأول، د.ن، بيروت، لبنان،   7ب

(8) Civ. 2e, 25 oct. 1995, no 93-16.275, Bull. civ. II, no 253. 



133 
 

و أيرضخ الطاعن للحفم بمعن  ألا يفون قد قبل به صراحة ألا  عن شرط المصلحة والصية لا بد لاً فض
 . 1بفلا يقبل الطعن بالنقض ممن قبل حفم أول درجة ولم يستأنيه أ.م.م.. 614ضمنًا وذلك بصراحة المادة 

 
 المطعون ضده  الشروط الواجب توافرها في ثانيًا:

. وفما يشترط توافر المصلحة أي هو المحفوم له الحفم المطعون فيهالمطعون ضده هو من إستياد من 
في الطاعن فيقتضي فذلك توافر المصلحة لدى المطعون ضده أيضًا بأوصافها المختلية. فيجب أن تفون 
المصلحة قانونية بالمعن  العام والشامل لهذا المصطلح ويقصد بهذه المصلحة القانونية، أن يفون المطعون 

ويفون الأمر فذلك إذا فان قد قضي له بفل  عن الحفم المطعون فيه،اع مصلحة تسوغ له الدف ضده
 عون ضده أن تفون مصلحته قائمة وحالة في توجيه الطعن إليه،فما يشترط في المططلباته، أو ببعضها. 

تنازل  م يحدثبمعن  أن يفون قد أفاد من الوض( القانوني المطعون فيه، وأن تفون هذه اليائدة قائمة ل
عنها. بالإضافة إل  هذه الأوصاف الواجب توافرها في المصلحة بالنسبة للمطعون ضده، فإنه يشترط حت  

بمعن  أن يفون المطعون ضده طرفًا أو ، أن تفون هذه المصلحة شخصية ومباشرة، لاً يفون الطعن مقبو 
 .  2بفي الخصومة التي إنتهت بإصدار الحفم المطعون فيه لاً ممث
الطعن إل  الشخص الذي فان طرفًا في المحافمة التي صدر فيها الحفم المطعون فيه. يجب ان يوجه ف

ويجب أن يختصم هذا الشخص بنيس الصية التي فانت له قبل صدور الحفم. عل  أنه إذا توفي المحفوم 
 . 3بت صيتهني أو زالله أثناء فترة الطعن فإن الطعن يوجه إل  الورثة. فذلك الشأن إذا توفي ممثله القانو 

 لاً ويقصد بفون المطعون عليه فان طرفًا في الخصومة التي صدر فيها الحفم المطعون فيه، أن يفون ممث
أفهلية فإن الطعن ل اعنه أيًا فانت نوع النيابة فإذا فان فاقدًا أو ناقصً  بغيره فالنائبسواء بشخصه أو فيها 

ذا ثم بلغ سن الرشد إختصم هو دون من فان يمثله  افان قاصرً  يرف( عل  من يمثله او من يقوم مقامه. وا 
ولا يصح توجيه الطعن ضد الغير لأن الحفم لا يييد منه أو يضار منه إلا من فان طرفًا في الدعوى التي 
صدر فيها. وم( هذا فإذا رف( الطعن عل  من لم يفن طرفًا في الخصومة التي صدر فيها هذا الحفم، 

 . 4بن يفون غير مقبول. وفذلك لا يقبل الطعن الموجه إل  من حفم بإخراجه من الدعوىالمطعون فيه، فالطع
في بعض الأحيان قد يتعدد المحفوم لهم في الدعوى فإن الطعن المرفوع عل  أحدهم، لا يفون له أثر و 

 ابح  الباقين، بل يقتصر هذا الأثر عل  الطاعن والمطعون ضده فقط عل  أن هذه القاعدة ترد عليه
                                  

 .298في الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية، مرج( ساب ، ص نبيل سماعيل عمر، الوسيط   1ب
، ص 2004الإسفندرية، مصر، ينظر نبيل سماعيل عمر، الوسيط في الطعن بالإستئناف، دار الجامعة الجديدة للنشر،   2ب

 و ما يليها. 542
 .304مرج( ساب ، ص  ،2علي مصباح  إبراهيم، الوافي في أصول المحافمات المدنية، الجزء   3ب
 .303نبيل سماعيل عمر، الوسيط في الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية، مرج( الساب ، ص   4ب
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إستثناءات في حالة الدعاوى التي لا  تقبل مواضيعها التجزئة، وفي حالة التضامن فحفم التضامن فحفم 
عدم التجزئة فيما يتعل  بأثر الطعن المقدم ضد أحد المحفوم لهم بالنسبة إل  الباقين إذ أوجب القانون عل  

لة الضمان إذا صدر حفم عل  أ.م.م. ، وأيضًا في حا 624بم الطاعن أن يدخل هؤلاء في المحافمة 
المدعي في دعوى فان قد إختصم فيها فل من طالب الضمان والضامن وقد طعن المحفوم عليه في هذا 

ن فيجوز له في هذه الحالة إدخال الآخر في الخصومة المتعلقة بالطعن لحفم في مواجهة أحد هذين الأخيريا
 . 1بأ.م.م.  625بم  

فإذا ما صدر الحفم بعدم قبول الدف( بإنتياء الصية الذي سب  وأدل  به المدع  عليه أمام محافم الأساس 
فيفون له أن يطعن في هذا الحفم م( الحفم المنهي للخصومة بمواجهة المحفوم له وهو المدعي في 

ضت وى وبالتالي قالدعوى. أما لو حفم بصحة هذا الدف( أي قضت المحفمة بعدم توافر الصية في الدع
بردها فيفون للمدعي أي الطاعن أن يطعن في هذا الحفم المنهي للخصومة بمواجهة المدع  عليه المحفوم 

 له أي المطعون ضده. 
 

 بالحكم الصادر في الدفع بإنتفاء الصفةعن الط آثارالمطلب الثاني: 
عنًا طا أمام محفمة الإستئناف أو مقدمً  طعنًا بالقرار البدائي  إن آثار الطعن تختلف بحسب ما إذا فان

ي باليقرة إستئناف الحفم البدائ. فلا بد من التيري  بينهما، آثار أمام محفمة التمييزبالقرار الإستئنافي 
 الأول   وآثار نقض القرار الإستئنافي باليقرة الثانية .

 
 إستئناف الحكم البدائي ثار الفقرة الأولى : آ

ر يفون من شأنه أن يطرح  النزاع برمته عل  محفمة الإستئناف؟ أم يتعين هل إن الطعن بالحفم الصاد
ادها إستنيلعدم  أن تعيد القضية إليها ما فسخت حفم محفمة الدرجة الأول إذا  عل  محفمة الإستئناف

 ؟إذا فان الحفم صادرًا بعدم قبول الدعوى موضوع الدعوىلولايتها في 
 بثانيًا .   والأثر المعل  لهلاً بأو للإستئناف سنتطر  إل  الأثر الناقل 

 
 : الأثر الناقل للإستئنافلً أو 

جرى القضاء في مصر ويؤيده بعض اليقهاء، عل  عد الحفم في الدف( بعدم القبول فالحفم في الدف( 
الموضوعي، فإذا قضت المحفمة بقبوله فإنها تستنيد ولايتها في اليصل في موضوع الدعوى، بحيث يطرح  

لإستئنافية ز للمحفمة االإستئناف المرفوع عن هذا الحفم الدعوى برمتها إل  المحفمة الإستئنافية، فلا يجو 

                                  
 وما يليها. 48ينظر إدوار عيد، موسوعة أصول المحافمات المدنية، الجزء الخامس، مرج( ساب ، ص   1ب 



135 
 

جاه، أن إذا ما ألغت الحفم، أن تعيد الدعوى إل  محفمة الدرجة الأول  لنظر موضوعها. ويؤفد هذا الإت
بح  التقاضي عل  درجتين، ولو أن المحفمة الإستئنافية تنظر في هذه الحالة هذا الإجراء لا يعد إخلالًا 

مام القضاء إلا مرة واحدة، وذلك عل  أساس أن الدف( لأول مرة في الواق(، أي أن الموضوع لا يبحث أ
بعدم القبول دف( موضوعي، والحفم فيه حفم في الموضوع يستنيد سلطة المحفمة التي أصدرته بالنسبة 
للموضوع. إلا أن جمهور اليقه ينتقد بح  إتجاه القضاء وموقف اليقه السابقين، عل  أساس أن الحفم 

في موضوع الدعوى، ومن ثم فإنه لا يجوز للمحفمة الإستئنافية  لاً حفمًا فاصالصادر بقبول الدف( لا يعد 
نما يتعين عليها أن تعيد إليها الدعوى  أن تيصل في الموضوع إذا ما ألغت حفم محفمة الدرجة الأول ، وا 
لتنظر في موضوعها، والقول بغير ذلك معناه أن تيصل المحفمة الإستئنافية في موضوع لم يسب  اليصل 

 . 1بفيه من محفمة الدرجة الأول ، الأمر الذي ييوت عل  الخصوم درجة من درجات التقاضي
فبالنسبة لبعض اليقه لا تستنيد محفمة أول درجة ولايتها بالحفم بعدم القبول بالنسبة للموضوع ذلك أن هذا 

وع بل الموض الدف( ليس دف( موضوعي بل دف( إجرائي يتعل  بالموضوع، فما أن الحفم ليس حفمًا في
مضمونه عدم اليصل في الموضوع. لذلك يجب عل  محفمة الإستئناف إذا ألغت الحفم أن تعيد القضية 
ذا نظرته فإنها تيصل بذلك في موضوع لم يسب  أن فصلت فيه محفمة أول درجة، مما يضي( به  إليها، وا 

 م القبول أحفامًا صادرة قبل اليصل. فلما فانت الأحفام الصادرة في الدفوع بعد 2بدرجة من درجات التقاضي
ي صة بالأحفام الموضوعية. فيافي الموضوع وتخض( للقواعد الخاصة بهذه الأحفام وليس للقواعد الخ

الثانية إذا ويتعين عل  محفمة الدرجة  . 3بالحفم بعدم القبول لا تستنيد المحفمة ولايتها بالنسبة للموضوع
 . 4بأن تعيد الدعوى إل  محفمة الدرجة الأول  لتيصل في موضوعها هي إن ألغته

محفمة الدرجة الأول  عند حفمها بعدم قبول الدعوى  إلا أنه في الواق( إن المشرع اللبناني ذهب إل  أن
عل  إعتبار أن هذا الحفم نهائي يخرج  لتخلف الصية في الدعوى لا يعود لها أن تعيد النظر بحفمها

. ولا يفون هناك من سبيل لإعادة النظر في الحفم سوى عن أ.م.م.  553يد المحفمة بم القضية من 
طري  إستئنافه إذ يرف( قضاة محفمة الدرجة الأول  يدهم عن الدعوى فلا يعود من حقهم تيسير الحفم أو 

اف مجددًا "يطرح  الإستئن جاء فيهإذ  أ.م.م. 659تطبيقًا لنص المادة ليس سوى تصحيحه أو تعديله وهذا 

                                  
، العدد 10مجلة الرافدين للحقو ، المجلد دراسة مقارنة، لدعوى، عن فارس علي عمر الجرجري، الدف( بعد قبول ا نقلاً   1ب

 .64، ص 2008، سنة 37
 .160، بند 233أحمد هندي، أصول المحافمات المدنية والتجارية، مرج( ساب ، ص   2ب
 .139أمينة النمر، أصول المحافمات المدنية، مرج( ساب ، ص   3ب
 .259ضوء القضاء واليقه، الجزء الثاني، ص  شريف الطباخ، موسوعة الدفوع المدنية في  4ب
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القضية المحفوم بها أمام محفمة الإستئناف لليصل فيها من جديد في الواق( والقانون". فعل  محفمة 
 . 1بالإستئناف أن تيصل في القضية فلا يمفنها أن تعيدها إل  محفمة الدرجة الأول  لهذا الهدف

ل  أن إستئناف إيد ولايتها فيه ولم تستنبالرغم من أن محفمة الدرجة الأول  لم تيصل في موضوع النزاع ف 
الحفم يطرح  النزاع برمته أمام محفمة الدرجة الثانية ولا سبيل من إعادة القضية إل  محفمة الدرجة الأول ، 

 هذا هو الأثر الناقل للإستئناف.
 

 ثانيًا: الأثر المعلق للإستئناف
ذا سريان مهلة الإستئناف، ويظل هقانونًا تنييذه طيلة الإبتدائي لا يفون من الجائز منذ صدور الحفم 

ن إفتسب ذ أن الحفم الإبتدائي وا  التعلي  مستمرًا بعد تقديم الإستئناف حت  صدور القرار الإستئنافي، إ
أ.م.م. التي تشترط لمنحه  654بأحفام المادة  لاً حجية القضية المحفوم بها، لا يتمت( بالقوة التنييذية عم

تئناف سللطعن بطر  الطعن العادية. ويفون للإ لاً قابح قطعيًا، أي لم يعد القوة التنييذية أن يفون قد أصب
بتدائي حت  اليصل في الدعوى من قبل محفمة الإسئناف التي يفون لقرارها ميعول معل  لحجية الحفم الإ

 تنييذ،دائي معجل الجال لتطبيقه مت  فان الحفم الإبتقوة القضية المحفوم بها. ولفن هذا الميعول لا م
  2بأ.م.م. 577ولفن يعود لمحفمة الإستئناف أن تقرر وقف التنييذ وفقًا لأفصول التي حددتها المادة 

 
 نقض القرار الإستئنافيالفقرة الثانية: آثار 

إن محفمة التمييز إما أن تقوم بإصدار حفم يؤيد القرار المطعون فيه أمامها، إما أن تقضي بنقض القرار 
أ.م.م. الساب  ذفرها  708مشوبًا بعيب من العيوب المنصوص عليها في المادة  المطعون فيه إذا ما فان

في الأصل ليس لإستدعاء التمييز أثر ناقل، أو لقيام سبب من الأسباب التي نصت عليها هذه المادة. 
ل صبمعن  أن طلب التمييز بعفس الإستئناف لا يطرح  أمام محفمة التمييز بعناصره الواقعية والقانونية لتي
نون افيه من جديد في الواق( وفي القانون، بل يطرح  فقط القرار المطعون فيه من زاوية مدى تماشيه م( الق

ومبدئيًا ضمن الحدود التي رسمها طالب التمييز في الأسباب التي أدل  بها . فالقضية امام محفمة التمييز 
نما هي تتميز بأنها ليست القضية التي عرضت عل  محفمة أول درجة أو عل   محفمة ثاني درجة، وا 

في البحث في مخالية المطعون فيه للقانون عل  أن تفون المخالية مما تمسك  اقضية جديدة ينحصر نطاقه
 .التمييز محفمة قانون وليست محفمة واق( ة. فالأصل أن محفم 3ببه الطاعن فسبب للطعن

                                  
(1) Civ. 2e, 22 mai 1996: Bull. Civ. II, n °99. 

 .279ص  ، مرج( ساب ،2فرفبي، أصول المحافمات المدنية والتحفيم، المجلد مروان ينظر   2ب
 .310، بند 454 أحمد هندي، أصول المحافمات المدنية والتجارية، مرج( ساب ، ص  3ب
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يرض موضوع النزاع وذلك في فرضين، فيي الدون اليصل في أمام محفمة الدرجة الثانية قد ينتهي النزاع ف
ن محفمة الإستئناف قد قض  بتوافر الصية وحفم بالموضوع ونقضت الأول في حال فان الحفم الصادر ع

موضوع لإنتياء لمحفمة التمييز هذا القرار لإنتياء الصية فيها فيفون النزاع قد إنته  ولا حاجة لليصل في ا
ة محفمة التمييز بتأييد القرار الصادر عن محفم أن تقوم لثاني فقد يفونشروط سماع الدعوى، أما اليرض ا
ستنيد جمي( طر  الطعننالإستئناف القاضي برد الدعوى لإ يضًا دون أ تياء الصية فيفون النزاع قد إنته  وا 

  اليصل في الموضوع.
فهل ي الدعوى ف ء الصيةالإستئنافي القاضي بإنتيا نقضت محفمة التمييز القرار في حال لفن ما هو الأمر

فل من المحفمة البدائية ومحفمة الإستئناف  قضيفقد يحصل أن تموضوع الدعوى؟ ها أن تيصل في ل
بعدم قبول الطلب القضائي لإنتياء الصية فيها وبالتالي لم يحصل بعد أن حفم في موضوع الدعوى. لذا 

لقرار المطعون ا تمييزأثر   لاً بأو  مطعون فيهصلاحية محفمة التمييز عند نقض القرار ال لابد أن نتطر  إل 
 فيه عل  الأثر الموقف للتنييذ بثانيًأ .

 
 المطعون فيهصلاحية محكمة التمييز عند نقض القرار  :لً أو 

إن الطعن بالتمييز في الأصل ليس له ميعول ناشر، بمعن  أن طلب التمييز لا يطرح  أساس النزاع بفل 
عناصره الواقعية والقانونية أمام المحفمة، بل يطرح  فقط القرار المطعون فيه من زاوية مدى إنطباقه عل  

أ.م.م. عل  أنه لا تقبل  728دة القانون خلافًا لما هو عليه الأمر أمام محفمة الإستئناف، ولقد نصت الما
محفمة التمييز الأسباب الجديدة إلا إذا فانت أسبابًا قانونية صرفة أو ناشئة عن القرار المطلوب أمام 

ذا فانت الأسباب الجديدة ممنوعة، من حيث المبدأ، أمام محفمة التمييز،  نقضه، ما لم يرد نص مخالف؛ وا 
 . 1بممنوع أمام محفمة الإستئناف حيث للإستئناف ميعول ناقل ناشر فبشفل أول  يمن( التقدم بمطالب جديدة

قد يفون الإستئناف غير مقبول بعد إنتهاء المهلة أو لرفعه عل  غير ذي مصلحة أو صية ولذلك قد يرف( 
طعن بالتمييز في حفم الإستئناف الذي قض  خطأ بقبول الإستئناف أو رد خطأ دفعًا بعدم القبول، وتحفم 

لتمييز بنقض هذا الحفم بأفمله أي فيما قضي به بقبول الإستئناف وفيما قض  في الموضوع. في محفمة ا
هذا اليرض تنتهي المحافمة تمامًا أمام محفمة التمييز بصدور قرار النقض هذا. إذ ليس هناك محل لنظر 

لم  مة الإستئنافالموضوع بعد ان تبين أن الدعوى أمام محفمة الإستئناف غير مقبولة. فنظرًا لأن محف
تفن لتتعرض للموضوع فيما لو حفمت بعدم قبول الإستئناف، فإن محفمة التمييز لن تتعرض أيضًا 
للموضوع بعد أن تنقض حفم الإستئناف الذي قض  خطأ بقبول الدعوى وفصل بالتالي خطأ في الموضوع. 

تفون الدعوى  وقد لإستئناف عينها.ينظر إليها في المرحلة اللاحقة للنقض وفأنها محفمة افمحفمة التمييز 

                                  
 .330 ص ، مرج( ساب ،2مروان فرفبي، أصول المحافمات المدنية والتحفيم، المجلد   1ب
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مقبولة أمام محفمة الإستئناف ورغم ذلك حفمت هذه الأخيرة بعدم قبولها، لذلك لم تتعرض للموضوع، ثم 
وع فمة التمييز أن تيصل في الموضهل يعود لمحهذا الحفم. والسؤال الذي يطرح  نيسه  عل وق( النقض 
 بعد النقض؟ 

والذي يوجب عل  محفمة التمييز الحفم في القضية من جديد في  أ.م.م. 734لا شك أن نص المادة 
الواق( والقانون بعد نقض القرار المطعون فيه يعد سندًا تشريعيًا فافيًا لتصدي المحفمة العليا للموضوع في 
ن إهذا اليرض. ففما أن محفمة الإستئناف فان يجب عليها قبول الإستئناف واليصل في الموضوع، ف

محفمة سوف تقوم بهذه المهمة عل  غرار الستئناف القاضي بعدم القبول يز وقد نقضت حفم الإمحفمة التمي
 . 1بالإستئنافية عينها فيما لو لم تخطئ في مسألة القبول

الذي تقضي فيه محفمة أول درجة بعدم قبول ثم تقضي محفمة الإستئناف هي الأخرى فلو تصورنا اليرض 
بعدم القبول أو بتأييد حفم عدم القبول الصادر عن محفمة الدرجة الأول ، فمعن  ذلك أنه لم ييصل في 

رار قالموضوع بعد لا من محفمة الدرجة الأول  ولا الثانية. فإذا قامت محفمة التمييز بعد ذلك بنقض ال
م الصادر الحفم فيه جائزًا بعد أن ألغي الحفالإستئنافي، فإن الموضوع يحتاج إل  اليصل فيه، بل وأصبح 

 . 2ببعدم القبول
أ.م.م. عل  أنه يرج( الخصوم، فيما يتعل  بالنقاط التي تناولها التمييز، إل   733فقد جاء في نص المادة 

المنقوض. ويترتب عل  النقض، بدون حاجة إل  قرار جديد، الحالة التي فانوا عليها قبل صدور القرار 
إبطال جمي( الأحفام والإجراءات اللاحقة للقرار المنقوض إذا فانت صادرة بالإستناد إليه أو فتطبي  أو 

أ.م.م. الساب  ذفرها عل  أنه في حالة  734المادة أضافت تنييذ له أو فانت مرتبطة به برابطة حتمية.  و 
لا نقض المطعون  فيه لمحفمة التمييز أن تيصل مباشرة في موضوع القضية إذا فانت جاهزة للحفم، وا 

صول لأمن تحقي . وتطب  في هذه الحالة  ه ضروريًاافإنها تعين موعدًا لسماع المرافعات أو لإجراء ما تر 
ا يجوز قبولها ر ممحفمة الإستئناف، وللخصوم أن يقدموا الطلبات والدفوع والوسائل الجديدة بقد لدىالمتبعة 

إستئنافًا، وتحفم محفمة التمييز في القضية من جديد في الواق( والقانون بإستثناء الجهات التي لم يتناولها 
  التمييز.

سًا عل  عقب، وجعل من محفمة التمييز محفمة واق( ومحفمة قانون لا قد قلب الأمور رأفإن هذا النص 
عن  هذا أنه بعد نقض الحفم لا تقوم المحفمة التي أصدرت ييرقها عن محفمة الأساس فار  جوهري. وم

مرافعات  269لتحفم فيه من جديد فما هو ميروض وفما ينص المشرع في المادة  الحفم المطعون فيه
. ولفن محفمة التمييز بعد نقض الحفم لا تحيل لاً نظرًا لأن محفمة القانون لا تصدى للواق( أصمصري 

                                  
 .459و  458ص   ، مرج( ساب ،2علي مصباح  إبراهيم، الوافي في أصول المحافمات المدنية، الجزء   1ب
 .460ص  علي مصباح  إبراهيم، المرج( ساب ،  2ب
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نما هي تت صدى للموضوع وتيصل فيه فما لو فانت محفمة أساس في جمي( الأحوال بصريح القضية ابدًا وا 
القرار الصادر عن حفمة الإستئناف القاضي بعدم القبول لو تبين عدم صحة ف . 1بأ.م.م. 734ادة منص ال

أي في حال إعتبرت محفمة التمييز أن الصية في الدعوى متوفرة فعليها أن تيصل في  لإنتياء الصية،
 قد إستنيد جمي( طر  الطعن.الصادر بالنتيجة يفون الحفم و ع، الموضو 

 
 القرار المطعون فيه على الأثر الموقف للتنفيذ تمييزأثر  ثانيًا:

ظيره نفونه طري  طعن إستثنائي، فإن الطعن بالتمييز المدني، لا يفون له في المبدأ أثر موقف، بخلاف 
 . 2با القانونفي الحالات التي ينص عليه فقط موقيًا للتنييذ يفون. إذ الجزائية في الدعاوىالنقض المقدم أي 

فإن الطعن بالتمييز ليس له أثر موقف فهو لا يوقف، بحسب الأصل، تنييذ القرار المطعون فيه قبل نقض 
 . 3بهذا القرار

 723ألغيت المادة  4/11/1999لجريدة الرسمية بتاريخ االمنشور بعدد  144بعد صدور القانون رقم ف
ستبدلت بأحفام جديدة ميادها أن الطعن بطري  التمييز لا يوقف تنييذ القرار المطعون فيه قبل  أ.م.م. وا 

نقض هذا القرار ما لم تقرر محفمة التمييز وقف تنييذ القرارات المتعلقة بالنيقة والحضانة والقرارات المعجلة 
ندما يثبت لمتقدم ذفرها يجب عل  دائرة التنييذ، عالتنييذ إلا عند وجود سبب هام يبرره فبإستثناء الحالات ا

المنيذ عليه أنه ضمن الطعن المتقدم منه طلب وقف التنييذ، أن تتوقف عن متابعة التنييذ إل  أن تصدر 
ده ضمحفمة التمييز قرارها بهذا الطلب خلال مهلة شهر من تاريخ إنقضاء مهلة الأسبوع المعطاة للمميز 

لا يتاب( التنييذ. ولمحفمة التمييز أن تسمح بمتابعة التنييذ بناء لطلب للجواب عل  طلب وقف تن ييذ، وا 
المحفوم له شرط أن يودع المبلغ المحفوم به في مصرف مقبول أو أن يقدم فيالة تضمن نتائج ذلك التنييذ 

 .  4بفي حال نقض القرار المطلوب تنييذه
الإستئنافي برد الدف( بعدم القبول لإنتياء الصية وتابعت اليصل في الموضوع وأصدرت  ا قض  القرارذإف

بطري  التمييز لا يفون له في الأصل أثر موقف للتنييذ ما لم تقم  لحفماهذا  حفمها فيه فإن الطعن في
  المحفمة بنقض هذا القرار.

 
  
                                  

 .311، بند 458مرج( ساب ، ص  أحمد هندي، أصول المحافمات المدنية والتجارية،  1ب
(2) Hervé Croze, Christian Morel, Olivier Fradin, Procédure civile, Manuel pédagogique et 
pratique, op.cit., p 92, n°294. 

 .310، بند 454أحمد هندي، أصول المحافمات المدنية والتجارية، مرج( ساب ، ص   3ب
 .330ص  ، مرج( ساب ،2المحافمات المدنية والتحفيم، المجلد مروان فرفبي، أصول   4ب
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 الخاتمة
ضنا استعر من خلال إ ،أحفام الصية في الدعوى المدنيةب تتعل  تناولنا في رسالتنا الإشفالية الأساسية التيلقد 

محددين  ،نا مدى الإرتباط ما بين الصية والدعوىبيّ ف المدنية،  لصية فشرط في الدعوىلفي القسم الأول 
لميهوم الدعوى ومميزين بينها وبين مياهيم أخرى قد تختلط معها وتناولنا شروط قبول الدعوى والسبب في 

إل  تحديد ميهوم الصية في الدعوى فقد عمدنا من جهة ثانية هذا من جهة. أما  لإقامتها تطلب شروط
المدنية وفي الدعاوى الأخرى من إدارية وجزائية، وميزنا بين ميهوم الصية والمياهيم المشابهة لها التي قد 

 مدع  عليه. وحددنا أصحاب الصية في الدعوى من مدعي ومن من أهلية ومصلحة تختلط في الأذهان
 .التي تختلف عن ميهوم الصية في الدعوى وتناولنا صية الممثل الإجرائي

متناولين ي الدعوى فالدف( بإنتياء الصية  إليها ينتميالتي يئة الفقد حددنا  رسالتنامن  أما في القسم الثاني
 مدى تعل  حددناو  فما ميزنا بينه وبين الدف( بإنتياء الأهلية والصية الإجرائية. وسائل الدفاع عل  أنواعها

بالنظام العام عل  ضوء النصوص القانونية وموقف اليقه والإجتهاد لما في ذلك من  الدف( بإنتياء الصية
نتياء ب إ. فما عالجنا مدى إمفانية تصحيح عي، والوقت الذي يجوز الإدلاء فيه بهذا الدف(نتائج مهمة

جية ، ومدى حفيه من قبلهاوفييية اليصل سلطة الخصوم والمحفمة إزاء هذا الدف(  فما حددنا. الصية
 الحفم الصادر في إطار هذا الدف( سواء فانالطعن في فما تناولنا شروط  .بالنسبة للنزاعالحفم الصادر 

 همأنحدد  من أن . لذا لابد لنابالحفم الصادر الطعنآثار ، و صدر بصحة هذا الدف( أو بردهقد الحفم 
  .بهذا الشأن توصياتناوأن نحدد  النتائج التي خلصنا إليها

 
 النتائج: لً أو 
يتعين عدم الخلط بين الصية والمياهيم الأخرى فالأهلية والمصلحة. إن الصية شرط لقبول الدعوى.  -1

ية إمفانية ممارسة الدعوى عن فاقد الأهلففما سب  وأفدنا أن الأهلية ليست من شروط قبول الدعوى بدليل 
أو ناقصها من قبل من يمثله فهي شرط ضروري واجب توافره لصحة الإجراءات في الدعوى وليس لقبول 
ن إختلطت معها  الدعوى. فما أن الصية تختلف عن المصلحة خصوصًا المصلحة الشخصية والمباشرة وا 

 في بعض الأحيان فإن ذلك لا يعني إندماجهما.
فله معانٍ متعددة إذ قد يستعمل للدلالة في بعض فما أن مصطلح الصية قد يستخدم في عدة مجالات.  -2

 فيي الساب  فانت تعرف بالصية أيضًا. إلا أن الصية الإجرائيةالأحيان عل  سلطة التمثيل في الخصومة. 
ا من دعوى وممارستهتختلف عن الصية في الدعوى، فقد تجتم( معها في شخص واحد وذلك عند إقامة ال

صاحب الح  نيسه، وقد تتميز عنها عندما تثبت الصية في الدعوى لصاحب الح  إنما يتول  ممارستها 
ثبت له إلا ت عنه ممثله القانوني، وذلك خصوصًا يظهر بالنسبة للشخص المعنوي إذ أن الصية في الدعوى
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ى من له، أو عند ممارسة الدعو  لاً راة ممثأنه لا يستطي( ممارسة الدعوى بنيسه فيقيمها رئيس مجلس الإد
قبل الوفيل القانوني لصاحب الصية في الدعوى، فالصية الإجرائية شرط لمباشرة إجراءات الخصومة وليست 
شرطًا لقبول الدعوى. وقد يفون التمثيل إجباريًا في بعض الحالات فما هو الحال في تمثيل سائر الأشخاص 

 خاصة.المعنوية سواء فانت عامة أو 
يتعين توافر الصية لدى فل من المدعي والمدع  عليه. فالصية في الدعوى، من جانب فما أنه  -3

المدعي أو الصية الإيجابية هي الح  الذي يعود لفل من يثبت له الح  في طلب الحماية القضائية، سواء 
  ية بالحلول الإجرائيفانت الصية موضوعية عادية أي ممارسة الدعوى من صاحب الح  نيسه أو غير عاد

أي من يمارس الدعوى عن صاحب الح  الأساسي في حال حصل تقاعس منه فما هو حال الدعوى غير 
وهي الدعوى التي يستعملها الدائن للمطالبة بحقو  مدينه عند تقاعسه عن ذلك المباشرة المقامة من الدائن 

انب المدع  عليه أي الصية السلبية في . أما الصية من جمما يسبب إعساره أو يزيد من هذا الإعسار
 الدعوى فهي تعود لمن يحتج عليه بهذه الحماية.

وفنا قد توصلنا أيضًا إل  إمفانية وجود خلافة في الصية الموضوعية، أي الخلافة في الح  الموضوعي  -4
نتقاله من شخص إل  آخر.  وا 

لمادة د الدفوع بعدم القبول بصراحة نص امن عدافهو بإنتياء الصية في الدعوى من حيث طبيعة الدف(  -5
 يةالص طالما أن هالبعض إل  فونها من عداد الدفوع الموضوعية. ذلك أنإليه أ.م.م. بخلاف ما ذهب  64

لطة التمثيل او إنتياء س نفي حين أ قبل البحث في الموضوع. امن شروط قبول الدعوى فيتعين البحث فيه
موضوعيًا يؤدي إل  بطلان الإجراء القضائي فذلك الأمر بالنسبة لإنتياء جرائية يشفل عيبًا لإالصية ا

 الأهلية لممارسة الدعوى.
ي فليس من مصلحة القضاء اليصل فيعد الدف( بإنتياء الصية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام  -6

نصت بصراحة  أ.م.م. 9المادة تؤدي إل  إضاعة وقت وجهود القضاة. فسخصومات لا يييد منها أحد 
ن عبارة "للمحفمة" دف( صادر عن أو ضد شخص لا صية لهعل  أنه لا يقبل أي طلب أو دفاع أو  ، وا 

ن تلقاء م لا تييد عدم تعلقه بالنظام العام. وبالتالي عل  المحفمة أن تثير هذا الدف( 64في نص المادة 
د لا يتبين عدم إذ ق ا لهذا الدف(م إثارتهذاتها بإستثناء الحالات التي يتعذر عليها ذلك فلا يعاب عليها عد

 ةتوافر الصية في الدعوى في بعض الأحيان إلا بعد البحث في الموضوع. فما للخصوم أن يثيروه في أي
ن عدم  حالة فانت عليها المحافمة ولأول مرة امام محفمة التمييز. إثارته من قبل المحفمة يشفل خطأً وا 

انت م( الإشارة إل  جواز تصحيحها حت  ولو ف ه سببًا لتمييز الحفم.في تطبي  القانون مما يشفل بدور 
فبد لا سيما لجهة ت إقامة دعوى جديدة م( ما يترتب عل  ذلك أن يصار إل  من لاً متعلقة بالنظام العام بد
ضاعة الوقت.  النيقات وا 

 ظام العام.صية بالنإن تصحيح الصية جائز في فل مراحل المحافمة بمعزل عن تعل  الدف( بإنتياء ال -7
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الحفم الصادر بالدف( بإنتياء الصية طالما لا ييصل في موضوع الدعوى لا يعتبر من الأحفام إن  -8
الموضوعية إنما من الأحفام الإجرائية المنهية للخصومة، ويفون قطعيًا أو غير قطعي حسب ما يفون قد 

 إستنيد طر  الطعن العادية أو غير العادية.
الصادر في الدف( بإنتياء الصية طالما أنه حفم في دف(، ولو لم يفن فاصلًا في أصل النزاع إن الحفم  -9

فيعد مستنيدًا لولاية المحفمة ولا يعود لها أن تعيد النظر بحفمها أو أن تعدله ولا يفون من سبيل لإعادة 
 النظر بهذا الحفم سوى عن طري  الطعن به.

إقامة  فلا يحول دون ،وى لإنتياء الصية يتمت( بالحجية المؤقتةإن الحفم الصادر بعدم قبول الدع -10
 .لتقام عليهالدعوى مجددًا ممن يملك الصية لإقامتها، أوعل  من يملك الصية 

فمة سواء فانت أمام مح إن الحفم الصادر بثبوت إنتياء الصية في الدعوى يؤدي إل  زوال الخصومة -11
الإجراءات التي تمت أثناء السير بالمحافمة وقبل  وزوال سائر ناف،الدرجة الأول  أو أمام محفمة الإستئ

عن ذلك تزول سائر الآثار القانونية المترتبة عل  إقامة الدعوى أي يزول أثر  لاً الحفم بإنتياء الصية، فض
 .تهاالدعوى في قط( مرور الزمن فيعود الخصوم إل  الحالة التي فانوا عليها قبل إقام

ثبوت بسواء فان بقبول الدف( أو برده. فإذا قضي بقبول الدف( أي  ي الحفم الصادريجوز الطعن ف -12
ن للطعن به فور صدوره، أما لو قضي برد هذا الدف( أي أ لاً إنتياء الصية في الدعوى فيفون هذا الحفم قاب

المحفمة إعتبرت أن الصية في الدعوى متوفرة فلا يجوز الطعن في هذا الحفم إلا م( الحفم المنهي 
للخصومة. إن إستئناف الحفم يفون له أثر ناقل للدعوى حت  لو لم تفن محفمة الدرجة الأول  قد فصلت 

الحفم فإن نقضه من قبل محفمة التمييز يحتم إعادة النظر في الدعوى من  . وفي حال ميزفي الموضوع
 قبلها.
إذ  ،الصية المطلوبة لسلوك إحدى طر  المراجعة تختلف عن الصية الميروضة لتقديم الدعوىإن  -13

يفيي أن يفون الشخص فريقًا في درجة من درجات المحافمة لتفون له صية الطعن بالقرار الصادر وذلك 
، أي سواء فان خصمًا أصليًا أو متدخلًا، أو ( النظر عما إذا فانت له الصية أصلًا لتقديم الدعوىبقط

 .مختصمًا فيها ويجوز الطعن في الحفم من الخلف العام أو الخاص لأحد هؤلاء
 

 لتوصياتثانيًا: ا
ف للصية تعري لا بد من وض( اوتحديد المحتوى الحقيقي لميهوم الصية، ولذندعو المشرع إل  وض(  -1

  لا يق( أي وذلك حتالصية الإجرائية وذلك لتمييزها عن المياهيم الأخرى فالمصلحة والأهلية و  في الدعوى
 . الإجتهادو  إلتباس أو تباين للآراء بين اليقه

ضوع قبل الدخول في مو  عند طرح  النزاع عليها ان تتحق  من صيات الخصومالنص عل  إلزام المحفمة -2
أن  اصً خصو  .فإذا ما تبين عدم توافرها وجب عليها عدم قبولها وذلك إختصارًا للوقت والجهد ،الدعوى
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ي نص المشرع المصري فب اسوةً وذلك  .ن يفون ذي حجية عل  أصحاب الصية الحقيقيينالحفم الصادر ل
ال في ح أن ترد من تلقاء نيسها الدعوى، انون أصول المحافمات حيث أوجب عل  المحفمةمن ق 3المادة 

 تبين عدم توافر الشروط لإقامتها. م( مراعاة الحالة التي لا يحفم فيها بعدم القبول في حال زوال سببه.
ن فبمقتض  نص تشريعي عن الغرض الذي أعطيت لأجله للدفاعمنح الجمعيات الصية  -3 ان ، وا 

أي إعتبار ذلك مصلحة شخصية ومباشرة لها تؤهلها للدفاع عن  موضوعها يهم المصلحة العامة للمجتم(.
 الغرض الذي أعطيت لأجله.

النص صراحة عل  إعتبار الدف( بإنتياء الصية متعلقًا بالنظام العام مما يض( حدًا لتضارب الإجتهاد  -4
زالة اللبس الذي  أ.م.م. 64وذلك بتعديل المادة  لما فيه من فائدة للقضاء والمتقاضين. ،واليقه حول ذلك وا 

 يعتريها أي بإزالة عبارة "للمحفمة" والإبقاء عل  عبارة "عل  المحفمة" الواردة في مستهل المادة. 
محفمة الدرجة الأول  قد فصلت في  تفونلا تعديل أحفام الإستئناف لجهة الأثر الناقل له، عندما -5

ين عل  محفمة الدرجة فيتع .لمبدأ التقاضي عل  درجتينذلك تعزيزًا و  ولم تستنيد ولايتها فيهموضوع النزاع 
لحفم البدائي لجهة عدم القبول أن تعيد الدعوى إل  محفمة الدرجة الأول  لتيصل ا فسختا الثانية إذا م

في موضوعها. إلا أن ما يحدث هو أنه في حال رد القاضي الدعوى لإنتياء الصية في الدعوى هو أن 
ليصل في الموضوع في حال فسخها للحفم البدائي لهذه الناحية، بالرغم من أن محفمة الإستئناف تقوم با

 محفمة الدرجة الأول  لم تستنيد ولايتها في الموضوع.
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